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ملخص الرسالة 

اهتم الأصوليون بالأدلة الشرعية غاية الاهتمام» إذ هي الأصل في إثبات الأحكام؛ وقي 
نطاقها يدور عمل الحتهدين» وقد اتفقت المذاهب الأربعة على كثير من القواعد الأصولية 
المتعلقة بالأدلة الشرعية» تناول هذا البحث منها )٤١(‏ قاعدة» مع دراستها والتطبيق عليهاء 
وذلك على النحو التالي: 

/١‏ ما يتعلق بالأدلة المتفق عليها - عدا القياس -» وذكر فيها: القراءات المتواترة» وحكم 
غير المتواترة » وجواز النسخ» وأنواعه» واشتراط البدل في المنسوخ. والخبر المتواتر» وخبر الواحد» 
وشروط الراوي المعتبرة» وغير المعتبرة» وتعارض الحرح والتعديل» وعدالة الصحابة وهر ومراتب 
ألفاظ الصحابة في الرواية » ورواية الشاك» والرواية بالمعنى» وحكم أفعاله وَل وحكم سكوت 
النبي كبك وتقريره. وحكم الإجماع» وحكم انعقاده بأهل البيت وحدهم» ومستند الإجماع» 
وحكم الأخذ بأقل ما قيل. 

؟/ ما يتعلق بالأدلة المختلف فيهاء وذكر فيها: حكم مخالفة الصحابي لمثله. وحكم 
الاستحسان بالعقل» وبالدليل. وحكم المصالح باعتبار شهادة الشرع لما. وحجية العرف في 
الشريعة. 

وقد اشتملت كل قاعدة منها على: تقرير معنى القاعدة» وبيان حجيتها في المذاهب 
الأربعة» وبعض أدلتهاء والتطبيق عليها. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


الباحث: المشرف: عميد الكلية: 
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Abstract 


The fundamentalist were extremely interested in legal evidence as they are 
the basis in evidence of decrees, and their domain the independent thinkers work. 
The four discipline agreed on may fundamental principles related with the legal 
evidence. This research deals with (40) principles, with reviewing and application 
according to the following: 

1. Those related with agreed upon evidence — except measurement- and include 
the narrative reading, the decree of not narrative, the approval of copying, its 
types and condition of alternative in the copying. In addition to the narrated 
news, single news, the conditions of the narrator, variability of amendment, 
justice of the followers and he categories of the followers speech in the 
narration. The narration of the skeptical person and the narration with 
meanings, decree of his deeds (PBUH), his silence and approval, decrees of 
unanimity, decree of approval, unanimity document and approval of the least 
evidence. 

2. Those related with the disagreed upon evidence and include the decree of 
disagreement of the followers for his partner, decree of rational reasoning as 
well as evidence, decree of interests as regards the stamen of the Sharia 
towards it, the evidence of norms in Sharia. 

Each principle includes : principle meaning, the logic in the four disciplines , 
some evidences and application. 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وس سيئات 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
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اولثم سوه © ٠‏ تاا الاس انوا رکم ای لفن مين وو ولق ونارو جھاوب 
واو > ر ص ا ا سے 2 ےرہ ۶ے رح ٤ے‏ ا ہے می ر رہ م ر e‏ 
مما رجا كيرا ووضَآ واتھوا ای سالوت يووا لْارحَاء ن ہکان کیک م ریا 4 اما 
م Al Agrl‏ ر < ا کے 2۶ ہک مسح ع صر ور و قار ر 
الین > منوأ اتقو اه وقولوا قولا سَرِيدا ©) صل لکم اعکک ویغف رلک ذو كم ومن بطع 
لوشو عدار علا 7 . أما بعد: 

«فإن علوم الدين احق الممَاحرٍ بالتؤقير وَالتَنْجِيلء وَأَوْلى المُضَائل بِالتَّمْضِيل وَالنّخْصِيلء إذ 
هى الطريقة المسلوكة لنيل السعادات في الدنياء والمرْقَاةٌ المنْصُوبَةُ إلى الفوز بالكرامات في العقى» 
بنورها يهتدى من ظلمات العْوَايَةِ إلى سبيل الرشاد» وَبِيْمْنِهَا يُرْتَهَى من حَضيض الجهالة إلى 
ذُرْوَةَ الاجتهاد)9). 
ثم إن الفقه أشرف تلك العلوم قدراء وأعظمها أجرّاء يقول الله كلك: الول رسكل 


رة منم ط ايق يمهف الین وز رواو مھ م دا ر جوا م لهم دروت 01:45 
فأمر الله تعالى بالتفقه في الدين» وحعله فرضًا على فرق الناس قاطبةء لتقوم طائفةٌ من كل فرقة 
به» وينتصبوا في قومهم منصب الأنبياء في أممهم» منذرين ومحذرين» ودعاة إلى الله تعالى» 
این ودود بان سواه فن اسل نحو 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: .)١٠١5(‏ 

(۲) سورة النساء الآية: .)١(‏ 

(؟) سورة الأحزاب من الآية: )2١(‏ إلى الآية: .)7١(‏ 

.)١5-1 8/1١ كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري‎ )٤( 

(5) سورة التوبة من الآية: .)١75(‏ 


(5) انظر: قواطع الأدلة» للسمعاني .)7/١(‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


ولا كان علم الفقه في ازدياد؛ إذ هو علم بأحكام حوادث لا تنحصرء فإن من عناية الله 
حل وعلا أن ناط هذه الأحكام بدلائل» «وربطها بأمارات ومخايل» ورشح طائفة ممن 
اصطفاهم لاستنباطهاء ووفقهم لتدوينهاء بعل أحذها من مأحذها ومناطها. 

وكان لذلك قواعد كلية بها يتوصل» ومقدمات جامعة منها يتوسل» أفردوا لذلك علمًا 
سموه: أصول الفقه» فجاء علمًا عظيم المحَطّرء محمود الأنّرء يجمع إلى المعقول مشروعًاء 

(Dz ° f Ck 50 

ويتضمن من علوم شت أصولا وفروعا» . 

وقد من الله تعالى على - وله الحمد والشكر - بنعم كثيرة» وعطايا وفيرة» ومن ذلك 
التحاقي ببرنامج الدراسات العلياء بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه» 
ثم المشاركة في المشروع المفترح من قبل شيخي 8 عبد الرحمن بن محمد القرني» والذي هو 
بعنوان: (القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة جمعًا ودراسة وتطبيقا). 

وقد وقع اختياري على القواعد المتعلقة بالأدلة الشرعية عدا القياس» فأضحى البحث 
بعنواك: 

(القواعد الأصولية المتّفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 
والأدلة المختلف فيها جمعًا ودراسة وتطبيقًا). 
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تظهر أهمية الموضوع من خلال الآن: 

-١‏ أنه يساعد على التقريب بين المذاهب الفقهية؛ وذلك بجمع المتفق عليه بينها من 
القواعد الأصولية. 

-١‏ أنَّ فيه خدمة للفقيه في كله من المذاهب الأربعة؛ وذلك بإفراد أصل الإمام» ومح 


الاتفاق مع الآخر. 


.)٠١/١( شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد‎ )١( 


كه 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


+- أن هناك بعض الدراسات قد تناولت إجماعات الأصوليين في أبواب متفرقة» وهى 
حزءٌ من مادة البحث؛ لأن المجمع عليه مقارنة بالمتفق عليه بين المذاهب الأربعة في 
الأصول قليل. 

- أن معرفة القاعدة المتقق عليها بين المذاهب الأربعة؛ يقوي الظن بحجيتهاء والعملٌ 


كما . 
© أسباب اختياره: 


-١‏ أهمية هذا الموضوع كما سبق بياها. 

كدان هذا الموضوع وإ كان عبارة عن جمع المتفرّق في كتب الأصولء إلا أنه يقوي 
الملكة الأصولية لدى الطالب؛ لأنه بالبحث يميّز القواعد المتفق عليها من المختلف 
فيهاء ضامًا إلى ذلك تفريعًا على هذه القواعد من فقه المذاهب الأربعة. 

+- أن التدوين الأصولي مبيع من حيث واقعُه على المقارنة بين الأقوال» وعرض الأدلة 
والترحيح» ولم يُنظر إلى المسائل الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة كتدوين 
مستقاك؛ ولذا كانت الحاحة إلى جمع القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة ملحّة. 


© الدراسات السابقة: 
م أقف على مِؤلّفٍ عُني بجحمع القواعد الأصولية المتفق عليهاء إلا أن هناك رسائل عُنيت 


بجمع القواعد امجمع عليهاء منها: 
-١‏ إجماعات الأصوليين ل د. مصطفى بو عقل» رسالة دكتوراة» بجامعة الجزائر» مطبوعة 
عام ٤۳١‏ اه. 
؟- الإجماعات المنقولة في مسائل أصول الفقه جمعًا وتوثيقًا ودراسةً» للباحث/ يوسف 


ابن هلال السحيمى» رسالة ماجستير» نوقشت بالجامعة الإإسلامية عام ۷ اه. 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سکس 


۳- الإجماعات المحكيّة في مسائل المقدمات والحكم الشرعي والأدلة جمعًا وتوثيقًا 
ودراسةً» ل د. هشام بن محمد السعيد» رسالة دكتوراة» نوقشت بجامعة الإمام محمد 
بن سعود» عام ٤۲۸‏ ۱- 879 ١اه.‏ 

-٤‏ إجماعات الأصوليين في الأدلة المتفق عليهاء لأنس بن محمود القطان» رسالة 
ماحستير» بجامعة طنطاء مطبوعة عام ٤١١‏ ١ه.‏ 


© والفرق بين دراستي هذه المعنونة ب(القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب 
الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع والأدلة المختلف فيها جمعًا ودراسة وتطبيقًا) وبين 
هذه الدراسات السابقة» ما یل 

١‏ أن دراستي تطبيقية» وجميع الدراسات السابقة نظرية. 

۲- أن المقصود من الإجماعات المحكيّة في الدراسات السابقة: إجماع علماء الأمة عامّة 

اوقلا الأصول خحاصة» في عصر من العصور»ء على مسألة أصولية لم سبق بخلاف 

لذلك كان من شرطها: إطباق جميع الأصوليين على المسألة. بينما في دراستي أجمع ما 
اتفقت عليه المذاهب الأربعة» وكان معتمّدًا عند كلّ مذهب منهم» ولاعبرة بوحود المخالف» 
فلا يُشترط في المتفق عليه إجماعٌ مذهئ أو إجماعٌ أصول, كما أن هناك أصولًا كثيرة اعثمدت 
في المذاهب الأربعة ولم يجمع عليها الأصوليون» وبهذا تكون دائرة المتفق عليه أوسع من دائرة 
اجمع عليه. 

ففي الدراسات السابقة - وهي رسائل الإجماع - يتم استقراء ما نْصّ على الإجماع فيه 
بين الأصوليين» دك حكاية الإجماع بلفظهاء ومن 7 يتم توثيق هذه الإجماعات» وذلك 
بذكر من نقل الإجماع أو حكاه من الأصوليين» ونحرير نسبتها» وتحديد محلها 2 المسألة مع 


ذكر مستندها من النصوص الشرعية» وأخيرا نقد الإجماع وتصحيحه. 


هت كه 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
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فالهدف من رسائل الإجماع استقراء المسائل التي حكي فيها الإجماع بين الأصوليين» ونُصّ 
بينما الهدف من رسالتي: استقراء كتب أصول الفقه عند المذاهب الأربعة» ومعرفة المعتمد 
عند كله مذهب نص عليه أو لاء فإن اعتمدت المذاهب الأربعة قولاً واحدًا في مسألة أصولية؛ 
عُلم أتهم اتفقوا عليهاء فتثبت في رسالتي بصيغة مناسبة. فالأمر هنا ليس استقراءً لنصوص 
اتفاق» بل معرفة مكامن المعتمد» ومن ته ما افق على اعتماده بينهم استنتاجاء ولا عبرة 


بخلاف أقلية في كلّ مذهب. 


© خطة البحث: 


بلج7ببب070 1 کے 


قسمت البحث إلى مقدّمة» وتمهيد» وفصلين» وحاتمة. 
المقدمة: وفيها إيضاح موضوع البحث» ومنهج الكتابة فيه. 
التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث» وفيه ثلاثة مباحث: 
اللبحث الأول: التعريف بالقواعد الأصولية» وعلاقتها بالقواعد الفقهية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالقواعد الأصولية. 
المطلب الثاني: العلاقة بين القواعد الأصولية» والقواعد الفقهية. 
المبحث الثاني: بيان معنى الاتفاق» والتعريف بالمذاهب الأربعة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان معنى الاتفاق. 
المطلب الثاني: التعريف بالمذاهب الأربعة. 
المبحث الثالث: التعريف بالأدلة الشرعية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الدليل. 


المطلب الثاني: التعريف بالأدلة الشرعية. 
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الفصل الأول: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب العزيز, 
وفيه توطئة وثلاث عشرة قاعدة: 
القاعدة الأولى: القراءات السبع متواترة. 
القاعدة الثانية: غير المتواتر ليس بقرآن. 
القاعدة الثالثة: النسخ في الشريعة جائرٌ وواقعٌ 
القاعدة الرابعة: يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل. 
القاعدة الخامسة: يجوز نسخ الحكم بحكم أحف منه. 
القاعدة السادسة: يجوز نسخ الحكم بحكم مساو له 
القاعدة السابعة: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم. 
القاعدة الثامنة: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة. 
القاعدة التاسعة: يجوز نسخ الحكم والتلاوة معًا. 
القاعدة العاشرة: نسخ القرآن بالقرآن جائرٌ. 
القاعدة الحادية عشرة: نسخ السنة المتواترة بمثلها جائرٌ. 
القاعدة الثانية عشرة: نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة جائرٌ. 
القاعدة الثالثة عشرة: نسخ السنة الآحاد بمثلها جائرٌ. 
الملبحث الثاني: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في السنة المشرفة, 
وفيه توطئة وست عشرة قاعدة: 
القاعدة الأولى: الخبر المتواتر يفيد العلم. 


القاعدة الثانية: حبر الواحد يوجب العمل شرعًا. 


م 
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القاعدة الثالثة: العقل» والضبطء والعدالة» والإسلام» شرائط معتبرة في الراوي. 
القاعدة الرابعة: رواية الأنثى مقبولة. 

القاعدة الخامسة: رواية العبد مقبولة. 

القاعدة السادسة: يقدم الجرح على التعديل . 

القاعدة السابعة: الصحابة وهر كلهم عدول. 

القاعدة الثامنة: قول الصحابي: معت رسول الله يلد أو أخبرني» أو حدثي» أو 
شافهني» لفظ صريح في السماع. 

القاعدة التاسعة: قول الصحابي: أمر رسول الله يل بكذاء أو نمى عن كذاء حجة 
في إثبات الأحكام. 

القاعدة العاشرة: تحرم رواية الشاك في السماع. 

القاعدة الحادية عشرة: يجوز للعارف رواية الحديث بالمعنى. 

القاعدة الثانية عشرة: ما ثبت من أفعاله 4 احتصاصه به فلا يشاركه فيها غيره. 
القاعدة الثالثة عشرة: ما كان من أفعاله 4 بيانًا حمل فيأحذ حكم لمك 
القاعدة الرابعة عشرة: إذا سكت النبي #5 عن إنكار فعل لعلمه بأن الفاعل لا 


القاعدة الخامسة عشرة: سكوت النبي بل من غير مانع عن إنكار فعل عالم به 


دليل جوازه. 
القاعدة السادسة عشرة: سكوت النبي بل عن فعل سبق تحريمه يدل على نفي 
التحريم. 


الملبحث الثالث: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الإجماع, وفيه 


توطئة ومس قواعد: 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


القاعدة الأولى: الإجماع الصريح حجة. 
القاعدة الثانية: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم. 
القاعدة الثالثة: لا إجماع إلا عن دليل. 
القاعدة الرابعة: يجوز انعقاد الإجماع عن احتهادٍ. 
القاعدة الخامسة: الأحذ بأقل ما قيل لا يكون إجماعًا. 
الفصل الثاني: القواعد المتفق عليه بين المذاهب الأربعة في الأدلة المحتلف فيها. وفيه 
أريعة مزاحة: 
المبحث الأول: قول الصحابي. وفيه توطئة وقاعدة واحدة» وهي: 
قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي آخر. 
المبحث الثاني : الاستحساك, وفيه توطئة وقاعدتان: 
القاعدة الأولى: الحكم مما يستحسنه المجتهد بعقله اجرد باطل. 
القاعدة الثانية: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص حجة. 
المبحث الثالث: الاستصلاح, وفيه توطئة وقاعدتان: 
القاعدة الأولى: ما شهد الشرع باعتباره من المصالح فهو حجةٌ. 
القاعدة الثانية: ما شهد الشرع بإلغائه من المصالح فهو باطلٌ. 
المبحث الرابع: العرف» وفيه توطئة وقاعدة واحدة» وهي: 
العرف ف الشريعة معتبر. 


الخاتمة: نتائج» وتوصيات. 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


© الجهة الأولى: منهج دراسة القواعد الأصولية: 

-١‏ تصاعٌ القاعدة الأصولية بأسلوب حبري تقريري. 

؟- تشترك القواعدُ الأصولية - عند دراستها - في الفروع الثّالية: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة. 

وفيه أب معنى القاعدة على سبيل الإجمال. 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة. 

وفيه أربع E e‏ على حجية القاعدة في المذهب الحنفي» وفي 
الثانية المالكي» وني الثالئة الشافعي» وف الرابعة الحنبلي» وذلك بنقل ثلاثة نصوص من كل 
مذهب - غالبًا -» مع الإحالة إلى ثلاثة مراحع في الحاشية ما تيسّر الوقوف عليه» مراعيًا في 
جميع ذلك الترتيب الزمني» وإذا ؤجد حلاف في القاعدة داحل المذاهب الأربعة؛ أعقبت ذلك 
في تنبيه» بعد بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة» ولا أتعرّض إلا للخلاف القوئ أو 
المشهور. 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة. 

وفيه أذكر دليلين - غالبًا - نما استدل به الأصوليون على حجية القاعدة» واقتصرت 
على دليلين؛ لكون الأدلة ليست من مقصود الرسالة. 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية. 

وفيه أذكر ثلاثة فروع فقهية مبنية على القاعدة» مراعيًا في ذلك أن تكون شاملة في 
خسوعها للمذاهت لأربعة. 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


© الجهة الثانية: المنهج العام في الرسالة: 

-١‏ أضغ الآيات القرآنية الكرمة بين قوسين مُرمّرين ‏ » وأعزوها إلى مواضعها في 
القرآن الكريم؛ وذلك بذكر: اسم السورة» ورقم الآية. فإذا كانت الآية في أكثر من 
سورة» أكتفي بإحداهاء وهي المقدّمة في ترتيب المصحف الشريف 

-١‏ أضع الأحاديث بين علاميئ تنصيص « »» وكذا الأقوال المنصوصة عن العلماء» مع 
عزوها إلى مصادرها الأصايّة إلا إذَا تعذّرَ الأصل فأقُوم بالتوثيق من أقرب المصادر. 

۳ ا الأحاديثٌ النبويّة وَفْقَ ما لي إِذَا كانَ الحديث في الصّحيحين أو 32 أحدهما 
أكتفي بذلك» وإِذَا يك توما أو في أحدها: أذكر بعض من حرّحه» ثم أنقل 
بعض ما قالّه أئمةٌ الحديث والجرح والتّعديلٍ في الحكم على الحديث المحرّج. 

4 - ارجم للأعلام المذكورين إلا الأنبياءَ عليهم الصلاة والسلام, والخلفاء الأربعة وطق . 
فصر في الترجمة - غالبًا - على: اسم العلم ونسيه» ومكانته العلميّةِ واثنين من 
مؤلفاته» وتاريخ وفاته. ثم أذكر بعد ذلك مرحعين من مراجع التُرجمة. 

وو کار ورود العَلَّم لا ا إلى ترجمته السابقة؛ ل ذلك كثيراء نما ينتج عنه 
إثقال حواشي الرسالة. 

لاان ا تبن مرجع ا ير إلى 
مادَّة الكلمة في الحاشية. 

۷- عند تعريف المصطلحات: اكتفي بذكر التعريف المختار للمصطلح إذا ورد في قاعدة 
أصولية لتجنب الإطالة» ثم اشير في الامش إلى بعض المصادر. 

۸- أُجِيْكْ إلى المراحع المذكورة في الحاشية -مع ترتيبها حسب تاريخ وفيات مؤلّفيها - 
مُصَدَّرَةٌ بقولي: (انْظر)» إلا إذا كان التقل بالنصصّ فاي أَذْكُرُ المرجع يدا عن هذه 
الكلمة. 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


۹ج لث الببحت بفهارسَ: للآيات» والأحاديث» وَالأَغْلام والفروع الفقهيّة والمراحع» 


والموضوعاتِ. 
© صعوبات البحث: 


لقد سهّل الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والشكر - لأهل زماننا طرق العلم وسُبْلّه 
وقرّب إليهم أسبابه ووسائله. ولم يكن الحديث عن الصعوبات لبث شكوى - وما إلا 
التيسير من الله والإعانة - وإنما ليعفوّ الناقدٌ البصير» ويلتمس القارئ المعاذير» وذلك إذا ما 
وقفوا على خخلل» أو رأوا فيما كتيب شينًا من زللٍ. 
لذا كان من الصعوبات: 
ن هذا البحث يحتاج إلى وقتٍ واستقراءٍ واسع في المصادر الأصولية الكثيرة؛ للجزم 
بالاتفاق على القاعدة. 
؟- أن كثيرا من المصادر تُورِدُ أكثر من قول في المذهب» دون التنصيص على المعتمد 
عب أن لوفو عل ال يق افراع ا ن الاي الأزيعة آنه افيه يفف لآن 
طبيعة البحث الأصولي لا ينص - غالبًا - على معتمد المذهب» بخلاف البحث 
الفقهى» فإنّه في غاية التحرير. 
وختامًا: اشكر الله تعالى على توافر نِعمه» وتعاظم مِنَنِهه وتواتر مِنَحِهء وأستلهمّةُ سبحانه 
التوفيق والسداد» والهدى والرشادء وأَسأنَّهُ مغفرةً الزلل» والإخلاص في القول والعمل. 
ثم أتوحه بالشكر إلى والدئ الكرعين» على صبرهماء وكريم إحسانهماء فغفر الله هما 
ور مهما كما ربياني صغيراء وجزاهما الله عني خير الحزاء. 
ثم الشكر الوافر» والثناء العاطر: لفضيلة الشيخ أ.د. حالد بن محمد العروسي؛ إذ شرفي 


بالإشراف على هذه الرسالة» فكان خير ناصح ومرشد» فجزاه الله عما قدم خير الحزاء. 


ا 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


كما أشكر أساتذتٍ الفضلاء في كلية الشريعة» وق مقدمتهم فضيلة الشيخ 

كما أشكرهُ على تفضله بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقوعها هو وفضيلةٌ الشيخ 

وأصل بشكرهم شكر كل من أفادن برأي» أو حصي بدعاء» أو أعانني على حاجحة» 
ومن أولعك: الشيخ حمد بن علي الاسعري» واحي حسن بن حنش الزهراني. 

1 د ا 2 ا OTE‏ 

ولم يبق لي من القول إلا الاعتراف بالعجز والتقصيرء وأقول بقول علاء الدين البخاري': 
«ثم إني» وإن لم آل جهدًا في تأليف هذا الكتاب وترتيبه» ول أَدَّحِرْ جدًا في تسديده وتمذيبه» 
فلا بد من أن يقع فيه عثرةٌ وزلك» وأن يوجد فيه حطأً وحطل فلا يَتَعَجََبُ الواقف عليه منه» فإن ذلك 
ما لا ينجو منه أحدٌّ ولا يَسْتَنْكِفُهُ بشرٌ. وقد روى البُوَيْطه”" عن الشافعى زهي أنه قال له: إن 
صنفت هذه الكتب فلم آل فيها الصواب» فلا بد أن يوحد فيها ما يخالف كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله اليك قال الله تعالى: مِإوَلوَكانَمنَعِندِعَ لَه وَجَدُوأفِهِ ًا نرا ©4 . فما وجدتم 
فيها ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله» فإف راحم عنه إلى كتاب الله وسنة رسوله». 
() هو: عبد العزيز نك أحمد بن محمد» علاء الدين» البْخَارِيٌ. من علماء الحنفية» وهو من أهل يخارى» إِمَام ي الفقه 

الأول ثم مقا ن اول الاي اي وت ااا ن اضر اله رش اعت ااي 

المسمى ب(التحقيق). توفي سنة ١٠”ل/اه.‏ 

انظر: الجواهر المضية» للقرشي (١/۷٠)؛‏ والفوائد البهية» للكنوي (55). 
(۲) هو: أبو يعقوب» يوسف بن يحبى» القرشي مولاهم البُويطي المصري. نسبة إلى بُوَيْط من صعيد مصرء الإمام» 
لعابد» الزاهد» سيد الفقهاء» صاحب الشافعي» وواسطة عقد جماعته, قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته» قال 
لشافعي: «ليس في أصحابي أك أعلم من البويطي)» وكان مل إلى بغداد أيام الحنة» واد على القول بخلق 
لقرآن» فامتنع» فحُبس ببغداد إلى حين وفاته. من مؤلفاته: (المختصر في الفقه). توفي سنة١77ه.‏ 


نظر: وفيات الأعيان» لابن حلكان (11/17)؛ وطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)١157/7(‏ 


(۳) سورة النساء من الآية: (۸۲). 


(4) كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري .)۹-۱۸/١(‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
س cc‏ ك ص 


هذاء وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل حالصًا لوجهه الكري» وأن يغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين والمؤمنات» إنه ميغ قريب بحيب الدعوات. 
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التعريف بمفردات عنوان البحث 
وفيه ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : التعريف بالقواعد الأصولية , وعلافتها 
بالقواعد الفقهية. 
© المبحث الثاني : بيان معنى الاتفاق, والتعريف بالمذاهب 
الأربعة. 


© المبحث الثالث: التعريف بالأدلة الشرعية. 
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وعلافتها بالقواعد الفقهية 
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وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول : التعريف بالقواعد الأصولية. 
© المطلب الثاني: العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد 
الفقهية. 


5 5 515 © © 


التعريف بمفردات عنوان البحث 
ت ڪڪ 


المطلب الأول : 
التعريف بالقواعد الأصولية 


القواعد الأصولية لفظ مركب من كلمتي: (القواعد) و(الأصولية)» والمركب يعرف عند 
+مهور الأضوليين باعتبارين» وذلك على النحو التالي: 


الفرع الآأول: 
تعريف (القواعد الأصولية ) باعتبار مفرديه 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف القواعد 
القواعد في اللغة: جمع قاعدة» وهي تطلق في اللغة على معانٍ عدة) منها: 


أت الأساس كقواعد: اليت. ومنه. قرولة تعال: واد رقع ھم الوا دمن 


الك 26 
-١‏ المرأة التي قعدت عن الحيض والولد» ومنه قوله تعالى: ‏ اموعدم نلك الا 
e‏ 


۳- أصول السحاب المعترضة في السماء» ومنه ما روي عن النى بي أنه قال: «كيف 


ترون قواعدها؟» ٩0‏ 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور (۷/۳١٠)؛‏ وتاج العروس» للزبيدي »)٤۸/۹٩(‏ مادة: (قعد). 

.)١710( سورة البقرة من الآية:‎ )١( 

(۳) سورة النور من الآية: .)٠٠(‏ 

[۱۹٥ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۸۱۸/۹): سورة الشعراء: قوله تعالى: يسان عرو مين 9 6 [الشعراء:‎ )٤( 
والبيهقي في شعب الإعان (۳۳/۳): حب الني ولُ: فصل في عَلْقٍ رسول الله وَل وخُلقه (برقم:‎ »)١53495 (برقم:‎ 
ولكنه لا يصح؛ لأن مداره على موسى التيمي» وهو مترو منكر الحديث» كما نص عليه جمعٌ من‎ ),)۳ 
.)5١8/5( الأئمة. انظر: الكامل» لابن عَدِي (58/8)؛ وميزان الاعتدال» للذهبي‎ 


للل---يرير ‏ يبي بيلاا ا ا ا ا ب ب ب نينب ب تت و 


وهذه المعابى اللغوية للقاعدة تشترك في وصف الثبات والاستقرار. 
وفي الاصطلاح هي: «قضية كلية منطبقة على جميع حزئياتها)27. 


فقولهم: (قضية) هي: «قول يصح أن يُقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب فیه)» وهی 


على وزن (فعيلة)» بمعنى مفعولة أي: مقضِيٌ فيهاء أو فاعلة أي قاضية. 


وسميت القضية بذلك؛ لاشتمالها على الحكم القن من ا 
وقوهم: (كلية) أي قضية محكوم فيها على جميع أفرادها. 

وقوهم: (منطبقة على جميع جزئياتما) أي: مشتملة على جميع أفراد 00000 
المسألة الثانية: تعريف الأصولية. 


أما الأصولية - وهي الحزء الثاني من اللفظ اركب - فهي نسبةٌ إلى الأصول» و(أل) فيها 


عوضٌ عن المضاف إليه وهو الفقه» فقولحم: القواعد الأصولية» كقوهم: قواعدٌ أصول الفقه» وأصول 
الفقه مركب تركيب إضافةٍ من كلمتي: (أصول) و(الفقه)؛ لذا فإنه يعرف باعتبارين: 


الاعتبار الأول: تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه: 
أولاً: كلمة (أصول): 


وهي في اللغة: جمع أصل» ويطلق على معانٍ» منها: 
-١‏ أسفل الشىء وأساسه»ء ومنه أصل الجدار» وأصل الشجرة”. 


التعريفات» للجرجاني .)١۱۷۷(‏ 

المصدر السابق (۱۸۳). 

انظر: التلويح على التوضيح» للتفتازاني (١/١۳)؛‏ وحاشية الباحوري على متن السلم (45)؛ القواعد الفقهيةء 
ليعقوب الباحسين .)١3(‏ 

انظر: حاشية العطار على شرح الحلال احلّي على جمع الجوامع (71/1). 

انظر: حاشية الدسوقي والعطار على التذهيب شرح التهذيب (15). 


انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس »)١٠١3/1١(‏ مادة: (أصل). 


م 


با7للللللللللاللالالالاا7ا777ا777يسيسييي7©7ب7©ب©ٍيبب ب م و 


-١‏ ما يستند وجود الشيء إليه» فالأب أصل للولد» والنهر أصل للجدول7"©. 

۳- احتلفت عبارات الأصوليين في حدٌّ الأصل في اللغة» ذلك بأنهم أضافواء ودقّقواء 
وحرروا» وتعرّضوا لأشياء لم يتعرض لما أهل اللغة» وأسدٌّ الحدود التي ذكروها 
للأصل - فيما يظهر - أنه: ما يتفرع عنه غيره. 


وأكثر الأصوليين يحدونه بأنه: ما يُبنى عليه غيره» إلا أنه منتقض بالوالد» فإنه أصل للولدء 


ولا يقال: إن الولد يبنى على الوالد» ويقال: إنه فرعه. 


وفي الاصطلاح يطلق على عدة معان» منها: 


-١‏ الدليل» ومنه قولهم: أصل وحوب الصلاة قوله تعالى: 2 وَأَقِيمُواالصَلَوة ي 
وهذا المعنى هو المراد في قولحم أصول الفقه» أي: أدلته0 . 

؟- القاعدة المستمرة» ومنه قوهم: إباحة الميتة للمضطر على حلاف الأصل. 

۳- الراجح» ومنه قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة. 

> - المقيس عليه» ومنه قولحم: الخمر أصل في تحريم النبيذ. 

ه- المستصحب» ومنه قوم لمن تيقّن الطهارة وشك في الحدث: الأصل الطهارة2©7. 

انظر: لسان العرب» لابن منظور (١/۸۹)؛‏ وتاج العروس» للزبيدي (57/707 5)» مادة: (أصل). 

انظر: الإبماج» للتقي السبكي وابنه التاج .)۷/١(‏ 

انظر: المصدر السابق (١/١7)؛‏ والبحر المحيط» للزركشي .)٠١/١(‏ 

سورة البقرة من الآية: .)٤۳(‏ 

انظر: نحاية السول» للإسنوي (۸)؛ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (1//1١)؛‏ والتحبير» للمرداوي .)۲۷/١(‏ 

انظر: المعاني السابقة في: شرح تنقيح الفصولء للقرائي (١٠)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوق (١/١۲١)؛‏ وتقريب 

الوصول» لابن خُريَ (47)؛ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (١/757)؛‏ والبحر المحيط» للزركشي (١/5١)؛‏ 

والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (١/۲۸۷)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (۳۹/۱)؛ وفواتح الرحموت» 

.)٩/۱( للكنوي‎ 


لللبلبلبلبللسل--ب-ببريير بي بلا ا ا ا ب ب ب ينين تت O‏ و 


5- الشيخ المرويّ عنه الحديث, ومنه قولم: إذا أنكر الأصل رواية الفرع» ويقصد 
بالفرع: الراوي“. 


ثانيًا: كلمة (الفقه): 


وهو في اللغة: الفه.”", ومنه قوله تعالى: فال هتو لي آل ا هون 


^ 


وفي الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 
فقوهم: (معرفة) حنس يشمل اليقين والظن» وجَعْلْ المعرفة حنس في التعريف أولى من 


العلم؛ لاختصاص العلم حقيقة باليقيي. 


وقولهم: (الأحكام) قيد لإحراج غير الأحكام» كمعرفة الذوات كذات زيد» ومعرفة 


الصفات كبياضه» ومعرفة الأفعال كقيامه”“. 


وقوهم: (الشرعية) قيد لإخراج معرفة الأحكام غير الشرعية» كالأحكام العقلية مثل 


امدق غلب اشاب واا كام اللعوية ك الفا 00 


(°) 


000 
(¥) 


انظر: شرح تنقيح الفصولء للقرائي (۳۹)؛ والإيحاج» للتقي السبكي وابنه التاج (۲۲۹/۳)؛ والتقرير والتحبير» 
لابن أمير الحاج (۳/٠۲)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٥۳۸/۲(‏ 

انظر: تاج العروس» للزبيدي (555/57)» مادة: (فقه). 

سورة النساء من الآية: (۷۸). 

انظر: تعريف الفقه اصطلاحًا في: ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (١/١250؛‏ والبحر المحيط» 
للزركشي (١/٠۲)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (١/541)؛‏ وفواتح الرموت» للكنوي .)١١/١(‏ 

انظر: الإبماج» للتقي السبكي وابنه التاج (١/۲۸)؛‏ والضياء اللامع شرح جمع الجوامع» لحلولو (١/۸١۱)؛‏ وشرح 
الكوكب المنير» لابن النجار .)55/1١(‏ 

انظر: التمهيد» للإسنوي (٠٠)؛‏ والبحر المحيط» للزركشي .)٠/١(‏ 

انظر: التمهيد» للإسنوي ١(‏ 5)؛ والضياء اللامع» لحلولو .)٠١۸/١(‏ 
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وقولهم: (العملية) التي تتعلق بأعمال الجوارح» وهو قيد لإخراج الأحكام الشرعية 
الاعتقادية. 

وقوطهم: (المكتسبة من أدلتها التفصيلية) أي: الحاصلة عن طريق النظر في الأدلة 
التفصيلية» ف(المكتسبة) قيد لإخراج علم الله تعالى» وعلم جبريل» وعلم الرسول 5 الحاصل 
بالوحي؛ لأنه غير مكتسب» و(من أدلتها التفصيلية) أي الحزئية» ويها تخرج معرفة المقلد؛ لأا 
مكتسبة لا من الأدلة التفصيلية. 


والأدلة قسمان": 


أحدها: أدلة إجمالية» وهى أصول كلية» لا تتعلق بمسألة بعينهاء نحو: الأمر المطلق 
والثابي: أدلة تفصيلية» وهي أضبول جحزئية» تتعلة مسألة بعينهاء نحو قوله تعالى: 
:9 وَأَقِيمُوا الك 4^ . 


الاعتبار الثانى: تعريف أصول الفقه باعتباره لقبًا: 
أصول الفقه» هى: أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد7 '. 


فقوهم: (أدلة الفقه الإجمالية) سبق بيانه في حد الفقه. 


.)50( انظر: التمهيد» الإسنوي‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام» للآمدي (١/١٠)؛‏ والتمهيد» للإسنوي ١(‏ 5)؛ والبحر امحيط» للزركشي .)۲۲/١(‏ 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوي (١/50١)؛‏ والإبماج» للتقي السبكي وابنه التاج (١/۲۲)؛‏ والتقرير والتحبير» 
لابن أمير الحاج .)7١1/١(‏ 

(4) سورة البقرة من الآية: .)٤۳(‏ 

(5) انظر: تعريف أصول الفقه لقبًا في: البرهان» للجويني (١/85)؛‏ والإحكام» للآمدي (١/١١)؛‏ ومختصر منتهى 
السول والأمل» لابن الحاحب (١/٠١۲)؛‏ ومنهاج الوصول» للبيضاوي (١)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار 
5/1 5)؛ وفواتح الرموت» للكنوي (17/1). 


م 
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وقوهم: (وكيفية الاستفادة منها) أي: طرق استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية» 
بواسطة الأدلة الإجمالية. 

وقولهم: (حال المستفيد) وهو طالب حكم الله تعالى» فيدحل فيه المحتهد والمقلد» وذلك 
بمعرفة شرو ط الاجتهاد» وشروط التقليد» و 


الفرع الثانى: 
تعريف القواعد الأصولية باعتبارها لقبا: 

الناظر في كتب أصول الفقه لا جد فيما كنب المتقدمون تعرّضًا لتعريف القواعد الأصولية 
باعتبارها لقبّا لهذا الف المعيّنء لذلك حرص بعض الباحثين من المعاصرين الذين كتبوا في 
القواعد الأصولية على تعريفها بهذا الاعتبار"» ولا يكاد يسلم كثيرٌ من تلك التعريفات التي 
أوردوها من الاعتراض» إلا أنه بالتأمل فيما مضى من تعريف القواعد» وتعريف الفقه وأصوله؛ 
بمكن أن خد القواغف الأصرلية بأنما: قضايا كلية يتوضل بما إل استتباط الأحكام الشرعية 
العملية"» وقد سبق بيان مفردات هذا الحد عند التعريف الاصطلاحى لكل من القاعدة 
والفقه. 


.)١5-1١7/١( انظر: نحاية السول» للإسنوي‎ )١( 

(۲) انظر: أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية» لمصطفى الخن (7١٠)؛‏ والتقعيد الأصولي» لأعن البدارين (١")؛‏ 
والقواعد الاصولية عند الإمام الشاطبي» للجيلان المريني (55)؛ والقواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتماء محمد 
التمبكتي (١/557)؛‏ والقواعد الأصولية المتعلقة بمباحث اللغات عدا حروف المعاتي عند الحنابلة» لعلي الشهري 
(۸٤-١١)؛‏ والقواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منهاء محمد مصطفى (۲۸۳)؛ والقواعد الكلية والضوابط 
الفقهية» لمحمد شبير (717). 

(99) انظر: المصادر السابقة. 
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المطلب الثانى : 
العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 

كان هذا ا لموضوع محل اهتمام كثيرين من العلماء والباحثين» «(وقد نبعت عنايتهم هذه 
بسبب وجود شبه بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية» حيث يشتركان في وحهى الشبه 
الاتيين: 

الوحه الأول: أن كلاً منهما قضيةٌ كليةٌ متعلقةٌ بالفقه» يدحل تحتها فروعٌ فقهيةٌ كثيرة. 

الوحه الثاني: أن كلاً منهما يُعدٌ معيارًا وميزانًا للفروع الفقهية» فقواعد الأصول معيارٌ 
لاستنباط الفروع من الأدلة؛ وأما القواعد الفقهية فهي معيارٌ لضبط الفروع المتشابحة بعد 
الاستنباط)'. 


ومن أبرز أوجه الافتراق بينهما ما يلي: 

-١‏ من حيث الاستمداد: 

فالقواعد الأصولية مستمدة من اللغة» وأصول الدين» وتصور الأحكام» أما القواعد 
الفقهية فمستمدة من الأحكام والمسائل الشرعية المتشابحة”". 

۲- من حيث الوجود الذهني: 

فإن القواعد الفقهية متأخرة في وحودها الذهني» والواقعي عن الفروع» لأنما جمعٌ لأشتاتماء 


وربطٌ بينهاء أما القاعدة الأصولية فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع؛ لأنحا القيود التي 
أغيل الفقينه فا عة السا 


63 الممتع يټ القواعد الفقهية» لمسلم الدوسري ((. 
(۲) انظر: الفروق» للقرافي (١/٠۷)؛‏ والقواعد الفقهية» ليعقوب الباحسين .)١85(‏ 


(*) انظر: مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه» محمد أبو زهرة (0/5؟). 


ببس ب سے 


- من حيث الموضوع: 

فالقاعدة الأصولية موضوعها الدليل والحكمء أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل 
لكا 

+ - من حيث الوظيفة: 

فقواعد أصول الفقه: «هى الوسائل التي يتوصل بما المجتهد إلى التعرف على الأحكام 
الشرعية» أما قواعد الفقه: فهى الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه الحتهد باستعماله 
القواعد الأصولية» وعلى هذا فقواعد الفقه هى ضابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه». 

ه- من حيث الاطراد وعدمه: 

فإن القواعد الأصولية مطّردة» فلا يكاد يكون لإحداها مستشنى» أما القواعد الفقهية 
فتكثر فيها الاستشناءات . 


.)٦۸( انظر: القواعد الفقهية» لعلي الندوي‎ )١( 
.)١59( القواعد الفقهية» ليعقوب الباحسين‎ )۲( 
.)7١( انظر: القواعد الفقهية الخمس الكبرى» لإسماعيل علوان‎ )۳( 
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والتعريف بالمذاهب الأربعة 


وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول : 
بيان معنى الاتفاق 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: الاتفاق في اللغة : 


الاتفاق ضد الاحتلاف, يُقال: (واقَقّه)» (مُواقَقَة)» و(وفاتًا). ودِانّمَق مَعَه)» و(توافقا)» 
وراتققا)» (وتوافقوا) إذا تقاربوا واختمعوا على أُمْر واحدٍ والإجماع في اللغة يطلق على 
معنيين» أحدهما: الاتفاق» فيكون المحمعٌ غلية بدا المعق: هو التق عليه وبذلك ين أن 


الإجماع والاتفاق يأتيان معن واحدٍ من حيث اللغةٌ. 
الفرع الثاني : الاتفاق في الاصطلاح” : 


التعبير بلفظ الاتفاق وما تصكف منه - كاتفق العلماء» أو اتفقواء أو متمّقٌ عليه - هو 
من ألفاظ حكاية الإجماع عند بعض العلماءء فيُعيّر عن الإجماع في المسألة الواحدة تاره بلفظ 
الإجماع» وأحرى بلفظ الاتفاق» وقد يدل صنيغهم هذا على أنَّ الاتفاق والإجماع عندهم 
رات ن دقان 00 ال على الفا ج اة فق ع 


)١(‏ انظر: القاموس امحيطء للفيروزآبادي (۹۲۹)؛ وتاج العروس» للزبيدي »)٤۷۹/۲١(‏ مادة: (وفق). 

(۲) انظر: القاموس المحيط» للفيروزآبادي (۹۱۷)؛ تاج العروس» للزبيدي »)٤٦۳/٠١(‏ مادة: (جمع). 

(۳) انظر: إجماعات الأصوليين ق الأدلة المتفق عليهاء لأنس القطان (ص55). 

)٤(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين» الصنهاجي القراثي. من علماء المالكية» نسبته إلى 
قبيلة صنهاحة» وإلى القرافة بالقاهرة» وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة» كان إمامًا بارعًا في الفقه والأصول والعلوم 
العقلية وله معرفة بالتفسير» وتخرج به جمع من الفضلاء» وانتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك. من مؤلفاته: 
(الذخيرة) في الفقه» و(شرح تنقيح الفصول) في أصول الفقه. توفي سنة 5/5ه. 
انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون (١/17؟7)؛‏ وشجرة النور الركية» محمد مخلوف .)١188(‏ 


(ه) الذحيرة» للقراقي .)١١١/۲(‏ 
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ودر في موضع آخر أن صلاة النافلة على الراحلة جمعٌ عليها. 

وكذا حكايةٌ شيخ الإسلام ابن تيمية” الاتفاق على جواز استظلال الحرم بغير المنَصِل 
به وقوله في موضع آحر: «يباح بالإجماع»» إلى غير ذلك. 

إلا أن لفظ الاتفاق - في حال عُلُوٌهِ عن القرائن - ليس في قوة لفظ الإجماع؛ لتوارد 
الاحتمالات الكثيرة عليه؛ والتي تخرحه عن الدلالة على الإجماع» كأنْ يكون مراد حاكي 
الاتفاق: اتفاق الأئمة الأربعة» أو اتفاق أهل مذهب» أو أهل بلدٍ معيّن, ونحو ذلك. 

ومن العلماء من يُفرّق بين اللفظينء كالعَيْو' '. حيث قال - عمن ظنّ أن حكاية بعض 
العلماء للاتفاق حكايةٌ للإجماع -: «قلت: فيه نظر؛ لأتمم قالوا بالاتفاق دون الإجماع» فهذا 
القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع)”2. 


.)۸۸/۲( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هو: أبو العباس» أحمدُ بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميّة» تق الدين» ال حرا الدَّمشْقَئُ» شيخ الإسلام. من 
علماء الحنابلة» ولد بحرّان سنة ١571ه,‏ الإمامُ العام العلامة» مع خلقّاء وقرأ بنفسه ونسخ وحصّل الأجزاء» ونظر 
في الرحال والعلل» وتفقّه وتمهر وتميز» وتقدم وصنف ودرّس وأفتى» وفاق الأقران وصار عجبًا في سرعة الاستحضار 
وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول» وكان صالحا تقيًّا بجاهدًا. من مؤلفاته: (منهاج السنة النبوية)» و(درء 
تعارض العقل والنقل). توق سنة ۷۲۸ه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب (531/5)؛ وشذرات الذهبء لابن العماد (57/8 .)١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١١7/55(‏ 

.)٠٠۷/۲١( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) هو: أبو محمدء محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» بدر الدين» العيني. من علماء الحنفية» أصله من حلب ومولده 
في عاب بمصر سنة 57/ه» تفقّه واشتغل بالفنون» وبرع ومهر. من مؤلفاته: (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري)» و(البناية شرح الحداية) في الفقه. توقي سنة 5 85ه. 
انظر: الفوائد البهية» للكنوي (7١؟)؛‏ والأعلام» للزركلي .)١77/10(‏ 


(5) عمدة القاري» للعيني .)۸٥/۳(‏ 


ج ا 


وكذا ابن حزم" حيث قال: «وليعلم القارئ لكلامنا أنَّ بين قولنا: ( لم يجمعوا)» وبين 
قولنا: (لم يتفقوا) فرقًا عظيمًا)» إلى غير ذلك. 

والذي يظهر: أن الجزم المطلق بكون حكاية الاتفاق هي حكاية للإجماع؛ أو ليست 
كذلك؛ ليس صوابًاء وإنما يُنظر في ذلك إلى عادة حاكى الاتفاق» فإن كان ممن لا يُفرّق بين 
اللفظين؛ فتُعَدٌ حكاية الاتفاق منه حكايةً للإجماع؛ وإن كان ممن يُفرّق؛ فلا تُعد. 

ولا يُشكل ذلك على عنوان هذا البحث؛ لأنه مُقيِّدٌ باتفاق المذاهب الأربعة» والمراد به: 


مااعتمد عندهم 5 علم الأصول» وخرحوا عليه 2 الفروع» ولا يعني ذلك اتفاق جميع 


أفرادهم» فإنه شبه مد 


)١(‏ هو: أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الفُرْطّي. ولد بفُرْطبّة في سنة ۳۸٤‏ نشأ في تنعم ورفاهية» ورزق 
ذكاء مُفرطاء وذهنًا سيّالاء وكتبًا نفيسةً كثيرةٌ» تفقه أولاً للشافعي, ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله 
حَليّه وَحَفِي والأخدٍ بظاهر النصوص» وعموم الكتاب والحديث» والقولٍ بالبرَاءة الأَضْليّة واشتصكاب الخال. من 
مؤلفاته: (الفصل في الملل والأهواء والنحل)» ورامحلى). توقي سنة 407ه. 
انظر: وفيات الأعيان» لابن حلكان (۳/١٠۲")؛‏ والبداية والنهاية» لابن كثير .)51/1١5(‏ 


(۲) مراتب الإجماع» لابن حزم (۱۷۸). 


المطلب الثاني : 
التعريف بالمذاهب الأربعة 


وفيه فرعان: 


الفرع الأول: 
نشأةالمذاهب الأربعة 
ارتبطت 'نشأة المذاهي الفقهية بأسباب عدّة ومن أهم تلك الأسباب تطوّر الاجتهاد؛ 
ولبيان الارتباط الوثيق بين نشأة هذه المذاهب وتطور الاحتهاد؛ يمكن أن مُجْعلَ لتطور الاحتهاد 
أربغ مراحل» على النحو التالي“: 


المرحلة الأولى: الاجتهاد في عصر النبي وَل: 


م يكن الني ئ مشرّعًا مستقلاً بنفسه» بل كان مبلعًا عن ربه سبحانه وتعالى» حتى أنه 
إذا لم جد لنازلة حكمًا سابقًا من الله تعالى؛ تأي فيها حت يُوحى إليه» فإذا انعدم الوحي 
احتهد, وكان الوحي - بعد ذلك - يقد احتهاده وَل أحيانّاء ويصوّبه أحياناء لذلك فإنَ 
اجتهاده عله يؤول إلى التشريع في الحالين» ومن ذلك اجتهاده يي في قبول الفدية في أسرى 

ع سمو 


بدر» فقد صوّبه الله تعالى - موافقةٌ لرأي عمر و - بقوله: 38 ماکا تي أن یکن 


ê 2£‏ 52 0 90 
ری حَق مع ف لار ربدت عرص ادا یرید ا لاخر واه عزیر کیم © وک 


7 ع ههه آأحَذْممعَدَ ۳ 
كنب َه سبق لمکم فام مدا عط 4 . 


وكان بعض الصحابة وا يجتهدون في حياة النى كي ولكن في حدودٍ ضيقةء كغيابه 
)١(‏ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (۷/۲) وما بعدها. 
(۲) رواه مسلجٌ في صحيحه (۱۳۸۳/۳) من حديث عمر: كتاب الجهاد والسّيّر: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
وإباحة الغنائم (برقم: /5). 


99) سورة الأنفال الآية: (/38-51). 


سسس ی 


له أو إذنه لهم بالاجتهاد, ونحو ذلكء إلا أنَّ مرد اجتهادهم هذا إلى النبي بك يقر أو 
يصوّبه» ومن ذلك: إقراره سعد بن ما5 وله في حه على بنى قريظة»ء وقال 4: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله وحكم 07 وكذلك تصويبه د وله - حينما خب 
وفقد الماء؛ فتمكّك قي التراب7”؟ - بقوله: «إنماكان يكفيك أن تضرب بيديك الأرضَ» ثم 
تنفخٌ ثم تمسح بحما وجهّكء وكمَّيّك)7 2» وغير ذلك كثيرٌ. 

بل إن النبي ولد كان يوجّه أصحابه إلى الاحتهاد» ويحنّهم عليه» ومن ذلك قوله 44 مبيّنًا 
أجرٌ امحتهد: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أحران» وإذا حكم فاحتهد ثم أحطأ؛ 
فله أحر». 


وحاصل الأمر: أن مصادر التشريع في عصر النبي بل هما الكتاب والسنة» وك اجتهادٍ 


(۱) هو: أبو عمروء سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاري الأشهلئ. سيّد الأؤس» شهد بدا 
وأحدًاء واسُشهد بالخندق» واهتز لموته عرش الرحمن استبشارًا لروحه رمي بسهم في أكْحله فانقطع» فسأل الله أن 
يبقيه حتى يقر عيته من قريظة والنضير» فبقي حتى حكم فيهم, ثم انفجر كُلْمُه فمات. توق سنة هه. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (۲/٠۲۲)؛‏ والإصابة» لابن حجر .)5١7/54(‏ 

(۲) رواه البحاري في صحيحه (55/5): كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب سعد بن معاذ وله (برقم: 4 ۳۸۰)» 
ومسلمٌ في صحيحه (۳۷۳/۷): كتاب المغازي: غزوة الخندق (برقم: 71/37©) واللفظ له. 

(۳) هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالكء العَنْسئ. أحد السابقين الأولين» والأعيان البدريين. له عدة أحاديث؛ ففي 
(مسند بقئ) له انان وستون حديئاء ومنها في (الصَّحِيْحَيْنِ) حَمْسَةٌ. توفي سنة /الاه. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (/577)؛ والإصابة» لابن حجر (۲۹۱/۷). 

(4) المراد بِالتَّمعُك هنا: هو التقلب والتمرّغ في التراب» كما تمر الدابة. انظر: العين» للخليل (١/١٠۲)؛‏ وجمهرة اللغة» 
لابن دريد .)٩٤۷/۲(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه :)725/١(‏ كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (برقم: ۳۳۸)» ومسلمٌ في 
صحيحه (۲۸۰/۱): كتاب الحيض: باب التيمم (برقم: )١١7‏ واللفظ له. 

(") رواه البخاري في صحيحه :)٠١4/9(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب» أو 
أخطأ (برقم: 757)» ومسلمٌ في صحيحه :)١847/8(‏ كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 


فأصاب» أو أحطأ (برقم: .)١7١5‏ 


ببلللللللللللللللللللللللللللللل٠٠٠٠ب7ي‏ يبب م و 


من الصحابة ور إذا عَلم به الي وَلِ؛ِ فأقره» أو صوّبه فإنّه يؤول إلى السنة المشرّفة. 

المرحلة الثانية: الاجتهاد في عصر الصحابة وط#: 

ما إن مات النبي بي حت تتابعت النوازل» وظهرت المستجدات» فكان أوّل ما احتلف 
فيه الصحابة وهر هو مكانُ دفنه» ثم إرنّه له ثم جد الكثير من الحوادث عليهم, كردّة كثير 
من قبائل العرب عن الإسلام» وامتناعهم عن أداء الركاة المفروضة» ودخولٍ كثير من العجم في 
الإسلام بعد ذلك» وغيرها كثير» ما دفع كثيرا من الصحابة إلى مواجهة هذه النوازل والحوادث 
باستنباط ما تقتضيه من الأحكام الشرعية» وكانوا بين مُكْثِرٍ من ذلك» ومتوسطء ومُقاك0", 
فكان أبو بكر - على سبيل المثال - «إذا ورد عليه الخصم نَظرٌ في كتاب الله» فإن وحد فيه 
شيئًا قضى به وإلا فإن علم شيئًا عن رسول الله يلع قضى به» فإن أعياه حرج» فسأل 
المسلمين: هل علمتم أن رسول الله ي قضى في ذلك بقضاء؟ فربما احتمع إليه التَقِ كلهم 
يذكرون عن رسول الله ولو فيه قضاءً» فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علم 
نبيناء فإن أعياه جمع رؤوس الناس وخيارهم» واستشارهم» فإذا اجتمع رايهم على أمرٍ قضى به 
وكان عمدٌ يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة يسأل: هل كان أبو بكر 
قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاءٌ قضى به» وإلا جمع علماء الناس» واستشارهمء فإذا 
اجتمع اام على ھی فضي ب 

وڪن شرب أن عمرٌ كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب الله فاقضٍ به» ولا يلفتك عنه 
اک ما کب ا ا لق و1 ربكل ا ن 
)١(‏ انظر: الإحكام» لابن حزم (37/5)؛ وإعلام الموقعين» لابن القيم (١/١١)؛‏ ومنهج الصحابة في الاجتهاد لرئيسة 

العمري (55). 
© عو أبو اھ رخ ین الخازنف جن قيس بن افاي الكيي, «القاضيء من کار الاين مت أن عبر ولاه قطنا 

الكوفة» وأقرّه علي» وأقام على قضائها ستين سنة» عاش قرابة مئة وعشر سنين. توفي سنة ٠ه‏ تقريياء وقيل غير 

ذلك. 


انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (۷/۲۳)؛ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠١١/5(‏ 


ليه 


اللا + سے 


فاحتر أي الأمرين شعت» إن شعت أن تحتهد برأيك فتقدّم؛ وإن شعت أن تتأحر» ولا أرى 
اا 

ومن ذلك يضح أنَّ منهج الصحابة و#ر: تقدم نصوص الكتاب والسُّة» والاعتماد 
عليهاء والتأمل فيها بالنظر إلى دلالات ألفاظهاء باحثين في حقيقتها وبجازهاء وعامّها 
وخاصّهاء ووضوحها وخفائهاء وما 5 عليه» أو تشيرٌ إليه» أو تقتضيه. إذ هم أفقه الأمة» 
وأعلمها"» ومن ذلك سَعَةٌ علمهم بلغة العرب» ودِقَّة أفهامهم» وملازمتهم رسول الله وَل 
وشهودهم التنزيل. 

فإن لم يجدوا بغيتهم في النصوصء اجتمعواء وكان أمرهم شورى بينهم» فإن تفقوا كان 
إجماعًاء وعملوا به» وإلا صاروا إلى الاحتهاد والقياس؛ لأتمم كانوا أعلم الناس بالمقاصد الشرعية 
الواضحة في أذهانمم» بل كانوا هم الأساتذة الأول في إتقان العمل بماء ومراعاتماء ما أثمر 
منهجًا تأصيليًا في طرق الاستنباط والاستدلال“. 

المرحلة الثالثة: الاجتهاد في عصر التابعين: 

اتسعت بلاد الإسلام في حياة الصحابة و#هر» فتفرّقوا في الأمصارء وأحذوا ينشرون دين 
لله تعالى» ويعلمون الناس أمور دينهم؛ فتخّج على يديهم حِلَّةٌ من التابعين» فوحد التابعون - 
بعد ذلك - ثروةً كبيرة» تتمثّل في: الرواية» واجتهاد الصحابة» إضافةً إلى معام الاحتهاد 


وطرق الاستنباط والاستدلال التي رسم قواعدها الصحابة ولي“ . 


)١(‏ أخرجه وكيع في أخبار القضاة )١۹٠/۲(‏ بلفظ: (إِذَا حاءك أمر فاقض فِيْهِ بما في كتاب الله فإن جاءك ما ليس 
في كتاب الله» فاقض بما سن رسول الله» فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله» فاقض ما أجمع عليه 
الناس» فإن جاءك ما ليس في كتاب الله» ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم به أحد» فاختر أي الأمرين شئتء فإن 
شئت فتقدم واجتهد رأيك» وإن شعت فأحره ولا أرى التأحير إلا خيراً لك». 

(؟) الفكر السامي» للحجوي .)۲۸٦/۱(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٥۸۲/۲۰(‏ 

)٤(‏ انظر: منهج الصحابة في الاجتهاد» لرئيسة العمري (55؟). 

(5) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (۲۹/۲). 


1ه 


باللللاللللللللللالالالالاللللللل٠7٠٠7_ىىيىبيب‏ ب م و 


وحمل التابعون لواء العلم والتعليم» وارتحل منهم أقوامٌ ناشرين دين الله تعالى في كثير من 

أ الأرضئ إل أن أكفر دين والققنة اتر ن الأمة عن امتشاب ابه مسرو 

وأصحاب زيد بن ثابت"» وأصحاب عبد الله بن عمر» وأصحاب عبد الله بن عباس ©؛ 

فعِلْمُ الناس عامّتُه عن أصحاب هؤلاء الأربعة؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن 

ثابت» وعبد الله بن عمر» وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس» وأما أهل 

العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله 5 س 

)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» الحذلي. حدث عن اني 5 بالكثير» أسلم قدي 
وهاحر الحجرتين» وشَّهِدَ بَدًْا والمشاهد بعدهاء ولا أسلم عبد الله أحذه رَسُول الله لي إليه» وكان يخدمه» فكان يلج 
عَلَيْه ويلبسه نعليه» وعشي معه وأمامه» ويستره ذا اغتسل» ويوقظه إِذَّا نام وهو أُوّلُ مَنْ جَهَرٌ بالفرآنِ بمكة» وهو 
الذي أجهز عَلَى أي جهل» وشهد لَه رَسُول الله يلك بالحنة. توفي ول سنة لاه 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (۳/٠۲۸)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (09/5"). 

(۲) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن رَيْد الأنصاري الخزرحي . استصغره رَسُول الله د يَوْم بدر» فرده» ويُقال: إنه 
شهد أحدّاء ويُقال: أول مشاهده الخندق» وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك» وكانت أولاً مع عمارة بن حزم 
فأحذها النََ ييل منه» فدفعها لزيد بن ثابت» فقال عمارة: يا رسول الله بلغك عني شيء؟ قال: لاء ولكن القرآن 
مقدم» وكان يكتب لرسول الله لك الوحي. توفي وه سئة هه وقيل غير ذلك. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (؟7/5؟١١)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/54). 

(۳) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيلء القُرشَِ العدوي. ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي» أسلم مع أبيه 
وهاجر وعرض على النَوِيّ بل ببدر فاستصغره» ثم بأحد كذلكء ثم بالخندق فأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة» وهو 
من المكثرين عَنِ الح ل وكان گر الاتباع لآثار رَسُول الله ول توفي ريده سنة ۷۳ه. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (/587)؛ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (590/5). 

(4) هو: أَبُو الاس عبد الله بن عَيّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القُرَشِيَ الماشي» ابن عم رَسُول الله 
يل ولد وبنو هاشم بالشعبء قبل الهجرة بثلاث سنين» وقي الصحيح أن ال له ضمه إليه» وقال: «اللهم علمه 
الحكمة), كان يجلس يومًا ولا يذكر فيه إلا الفقه» ويومًا للتأويل» ويومًا للمغازي» ويومًا للشعر. توفي وه بالطائف 
سنة /"ه. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (*/867/١)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5//؟١5)..‏ 


(ه) إعلام الموقّعين» لابن القيم (17/1). 


ذگگگصګگگÖځضکصګکګکگÊÎکگکگÖÖگÖگکگگگگگگگججببهكهك‏ ص ص و 


وكان من أشهر المفتين في هذا العصر: الفقهاءٌ السبعة7) في المدينة» وأشهرهم سعيد بن 
المسيّب”', لسانٌ فقهاء المدينة» وكان أحفظهم لقضايا عمر» ومذهبه أصل مذهب مالك» 
e 4 ۳ ۴ 75 1 5 : 4‏ 5 : 
واشتهر غيرهم في مكة والعراق» ومن أولئك: إبراهيم النخعي"» لساب فقهاء الكوفة» ومذهبه 
أصل مذهب أبي حنيفة» فإذا تكلّما - أي: ابن المسيّب والنخعي - بشيءِ» وم ينسباه إلى 
أحدء فإنَّهِ في الأكثر منسوبٌ إلى أحدٍ من السّلف صريحاء أو إيماءً ونحو ذلك فاجتمع 


عليهما فقهاء بلدهماء وأحذوا عنهماء وَعَقَلوى وحرّحوا ا 


() الفقهاء السبعة هم: ( سيل بن المت وغروة بن الرّبی والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عَتَبَة بن 
مسعود» وتخارحة بن زيد بن ثابت» وسليمانٌ بن يَسَاره وق السابع ثلاثةٌ أقوال) هل هو أبو سلمة بن عبد الرمن 
الأمعاء واللغات» للنووي .)١5/1١١‏ 


وقال ابن تخلّكان في وفيات الأعيان :)16/١(‏ «وقد جمعهم بعض العلماء في بيتين» فقال: 


ألا كلغش م ٠‏ لا يقة ي 18 ك فة مث ضيرّى عنا 3 حار 9 
مه ده : مر > 5 5 E‏ 0 5 
فڅذهُم: عيذ اللوي عُروَة قاسم تونق بتاعا انر بكسن ا 


ثم بي سبب تسميتهم بذلك قائلاً: «وخصوا بهذه التسمية؛ لأن الفتوى بعد الصحابة رضوان الله عليهم صارت 
إليهم» وشهروا بماء وقد كان في عصرهم جماعةٌ من العلماء التابعين» مثل: سالم بن عبد الله بن عمر وإ وأمثاله» 
ولكنّ الفتوى ل تكن إلا هؤلاء السبعة» هكذا قاله الحافظ السّلّفي». 

(۲) هو: أبو محمد» سعيد بن المسيّب بن حَرْنِء القرشي المخزومي المدني. ؤلد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن 
ا لخطاب» وقيل: لأربع مضين منهاء عالم أهل المدينة بلا مدافعة» وسيد التابعين في زمانه» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» رأى عمر» ومع حلقًا من الصحابة» قال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أحدًا أوسعٌ علمًا من 
سعيد بن ال مسيب. 
انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/175"؟)؛ وتاريخ الإسلام» للذهبي .)١١١/9(‏ 

(۳) هو: أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» النّحَعي اليماني ثم الكوفي. الإمام» الحافظ» فقيه العراق» أحد 
أعلام التابعين» وروايته عن كبار التابعين» كان بصيرا بعلم ابن مسعود» واسع الرواية» قال عنه الأعمش: كان 
إبراهيم صيرقٍ الحديث. توفي سنة ٩۹ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (١/۳۳۳)؛‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي (570/4). 

.)"514/١( انظر: الفكر السامي» للحجوي‎ )٤( 

(ه) انظر: حجة الله البالغة» للدّهلوي (١/58؟١).‏ 


كه 


ÉÉÉÉگګگګگگگګگګگصګگÊځصګگکګکگکگکگکگکگگکگگگگج‏ و 


واتسم هذا العصر بظهور الفِرق» وكثرة الفتن» وشاع الوضع في الحديث» والكذب على 
النبي يلد مما أدى بعلماء العراق إلى التشدد في قبول الحديث» وبذلك أا ك الحكم 
بالاجتهاد والرأي في كثيرٍ من المسائل» بل كانوا يفترضون مسائل لم تقع» ويجيبون عنهاء وكان 
فقهاء المدينة على خلافهم, فإنهم كانوا يحكمون بالحديث والأثر» وربما توقف بعضهم في 
المسائل التي لا نص فيها ولا أثر» فضلاً عن التي ل تقع بعد . 

ومن هنا بدأت ملامح المدارس الفقهية بالظهور» وهي: مدرسة أهل الرأي» ومدرسة أهل 
الحديث. 

المرحلة الرابعة: الاجتهاد في عصر الأئمة المجتهدين: 

حاء تلاميذ التابعين ومن طبقتهم الأولى: الإمام أبو حنيفة 8» فأحذ عن شيوحه من 
التابعين» ومن أبرزهم: حماد بن أبي سليمان"» الذي أحذ فقهه عن إبراهيم النخعي» وكان من 
هذه الطّبقة أيضًا: الإمام مالك هه فأحذ عن تلاميذ ابن عمرء والفقهاء السبعة في المدينة أو 
عن تلاميذهم» فتكوّنت مذاهب الأمصارء فكان بالعراق مدرسةٌ فقهية لما منهجهاء وبال حجاز 
مدرسة فقهية أخرى ها منهجها. 


ثم جاءت الطبقة الثانية» وكان منها: الإمامان الشافعى» وأحمد باي فأحذ الشاة 


عن مالك» ومحمد بن الحسن*””©» فاجتمع له علمُ أهل الحديث» وعلمٌ أهل الرأي» إلا أنَّ 


.)"7-81/5( انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة‎ )١( 

(۲) هو: أبو إسماعيل» حمّاد بن مسلم» الكوفي. مولى الأشعريين» أصله من أصبهان» العلامة» الإمام» فقيه العراق» من 
صغار التابعين» روى عن أنس بن مالك» وتفقه بإبراهيم النحعي» وهو أنبل أصحابه» وأفقههم» وأقيسهم. توفي سنة 
٠‏ ه. انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (۱۸/۳)؛ وتاريخ الإسلام» للذهبي (5/9؟١5).‏ 

(*) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (۳۹/۲). 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرق وقيل: ابن وَاقِدٍء الشَيِيَايكُ الكُوْيعُ. العلامة» فقيه العراق» صاحب أبي 
حنيفة» ولد بواسط» ونشأ بالكوفة» وأحذ عن أي حنيفة بعض الفقه» وتم الفقه على القاضي أبي يوسف» أحذ 
عنه: الشافعي - فأكثر جدًا -» ولي القضاء للرشيد بعد القَّاضي أبي يوسف» وكان مع تبحره في الفقه يضرب 
بذكائه المثل. من مؤلفاته: (المبسوط في فروع الفقه), و(الحجة على أهل المدينة). توفي سنة 5/١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان (85/4١)؛‏ والجواهر المضية» للقرشي (؟/57). 


(5) انظر: آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (۲۲- وما بعدها)؛ ومناقب الشافعي» للبيهقي .)٠١5/١(‏ 


كه 


للتْتممااااااانننتتتتتتتللبببببببببببببببببببببببببببببببإإ ا 


تأثْره بمدرسة أهل الحديث كان أبلغ وأظهر في استنباطاته» واجتهاداته. 

أما أحمد هش فقد كان من أنصار مدرسة الحديث» وتأثر كما كثيرا» واا تشهد له 
بذلك. 

وبعد أن ظهرت ملامح المدارس الفقهية» تكونت على أيدي هؤلاء الأئمة الأربعة 
مذاهب فقهية لها أصوهًا وقواعدُهاء والكلٌ منها مستظل براية النصوص» لا يخرج عن سلطاتحاء 

e 

ولا يتجاوز نطاقها. 

وهذه المذاهب منسوبة إلى أئمتها الأربعة امجتهدين: أبي حنيفة النعمان» ومالك بن أنس» 
ونحمد بن إدريس» وأحمد بن حنبل ولك ؛ لذلك ناسب اَن بتبّع هذا الفرعٌ باحر يتضمّن 


تعريقًا مختصرًا بكلّ منهم. 


)١(‏ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (؟/1). 


1ه 


ذذګگگگگگگګګګګگصګګگÖځصګځګگکÎګک—کÊکگÖگکگکگگگگگگڳگگ‏ و 


الفرع الثاني : 
التعريف بالائمة الأربعة 


المسألة الأولى : التعريف بالإمام أبي حنيفة : 


أولة: اسمه» ومولده» ووفاته: 


هو الإمام» فقيه الملّة» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي بالولاء» 


الكوفي. 


ولد سنة (٠۸ه)‏ - على الأصح - بالكوفة في حياة صغار التابعين» وتوف يفتك ببغداد, 


في شهر رحب أو شعبان» سنة (١٠١٠ه).‏ 


ثانيًا: طلبه للعلم: 
«أدرك أبو حنيفة أربعةً من الصحابة» رضوان الله عليهم» وهم: أنس بن مالك”7", 


)١(‏ انظر ترجمته في: أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري (5١)؛‏ واللجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي 
(١/49)؛‏ وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (0١/444)؛‏ ووفيات الأعيان» لابن خلّكان (5/0١4)؛‏ وسير 
أعلام النبلاءء للذهي (790/5). 

(۲) هو: أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيدء الأنصاري الخزرجي. خادم رسول الله وَل وأحد 
المكثرين من الرواية عنه» صح عنه أنه قال: قدم التي كله المدينة وأنا ابن عشر سنين» وأن أمه أم سليم أتت به اللي 
يك لما قدم» فقالت له: هذا أنس غلام يخدمك» فقبلهء وأَنَّ الي ول كناه أبا حمزة ببقلة كان يجتنبهاء حدم الل يل 
عشر سنين ودعا له» حرج مع رسول الله كله إلى بدر وهو غلام يخدمه. اختلف في وقت وفاته» وأكثر ما قبل في 
وفاته سنة ۹۳ه» وهو آخر من توق بالبصرة من الصحابة. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (١/١١٠)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)٠١١/١(‏ 

(۳) هو: أبو معاوية» وقيل: أبو إبراهيم» علقمة بن خالد بن الحارث بن هوازن» الأسلمي. شهد الحديبية» وهو من 
أصحاب الشجرة» وأصابته يوم حنين ضربةٌ في ذراعه» نزل الكوفة سنة ۸۷ه» وكان آحر من مات بما من الصحابة. 
قيل: توق سنة ۰ ۸ه. 


انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (؟/75١)؛‏ والإصابة» لابن حجر .)١5/5(‏ 


ا 10000 2 1||1|11|1010 و 


الساعدي'» بالمدينة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة"» بمكة)» وكان يلك في بدء أمره تاجرًا 
خزارًا شأن أبيه في ذلك» وذكر بعض مترجميه”؟ أن سبب توجهه إلى العلم» هو نصيحة الإمام 
الشعي“ له بذلك» حينما توسم فيه النباهة» واليقظة» فأقبل أبو حنيفة بعد ذلك على العلم» 
وانقطع إليه» وأدام الجلوس إلى الشيوخ» حتى نبغ» وبر أقرانه» وصار من أساطين الفقه عند 
المسلمين» وقد سأله بعضهم بعد ذلك قائلاً: من أين لك هذا الفقه؟ فقال: «كنت في معدن 
العلم والفقه» فجالست أهله» ولزمت فقيهًا من فقهائهم, يقال له: ماد فانتفعت به). 
ويقصد بقوله: (معدن العلم والفقه) مدينة الكوفة آنذاك» وبقوله: إحماد) حماد بن أبي 
)١(‏ هو: أبو العباس» وقيل: أبو يحبى» سهل بن سعد بن مالكء الخزرحي الأنصاري الساعدي. من مشاهير الصّحابة» 
يقال: كان اسمه حًا فغيّره النوئ بء كان له يوم توفي النبي يه خمسة عشر سنة» وهو آخر الصحابة موتًا بالمدينة. 
قيل: توق سنة ١1ه.‏ 
انظر: الاستيعاب» لابن عبدالبر (؟5515/5)؛ وأسد الغابق» لابن الأثير 0/59 07؟). 
(۲) هو: أبو الطفيل» عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي الكناني. ولد عام أحد» وأدرك من حياة النبي وله نماي سنين» 
وغر دهرًا طویلا حتى قيل: إنه آخر من مات ممن رأى النبي وَل كان يسكن الكوفةء ثم تحول إلى مكة» فمات 
كما. توفي سنة ١١١ه»‏ أو نحوها. 
انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر (۷۹۸/۲)؛ وأسد الغابة» لابن الأثير ١/59‏ 5). 
(۳) وفيات الأعيان» لابن خلّكان (407/5).: وقد احثلف في رواية أبي حنيفة عن بعض الصحابة ورؤيته هم فأما 
الرواية فلا تثبت» وأما الرؤية فقد أثبت بعضهم - كالخطيب البغدادي والذهبي وابن حجر - أنه رأى أنسًا وء 
والله تعالى أعلم. 
انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 55/١5(‏ 5)؛ ومناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي (5 ١)؛‏ وتبييض 
الصحيفة بمناقب أبي حنيفة» للسيوطي (754). 
)٤(‏ انظر: الخيرات الحسان» لابن حجر الهيتمي (۲۷)؛ وعقود الجمان» للصالحي .)١57(‏ 
)٥(‏ هو: أبو عمرو» عامر بن شَرَاجِيّْل بن عَبْدٍ بن ذِي كيار الَْمَدَان ثم الشَّعْبِي. من أواسط التابعين» رأى عليايه) 
وصلَّى خلفه» وسمع خلقًا من كبراء الصحابة» كان حافظًاء وماكتب شيئًا قط قال ابن عيينة: علماء الناس ثلاثة: 
ابن عباس ف زمانه» والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه. توفي سنة ٤‏ ١٠١ه.‏ 
انظر: تمذيب الكمال» للمزي (٤١/۲۸)؛‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي (5114/5). 


.)05( مناقب اي حنيفة» للمكي‎ )٩( 


گصگکگگکگکگÖگکگگگگگگگگگگگگڳگگ‏ ل للللسظتسْظظ717171717615526 


سليمان» فقيه الكوفة في عصره» أحذ الفقه عن إبراهيم النخعي 8 وكان حماد كثير الاحتفاء 
بأبي حنيفة» لما رأى فيه من حرص» وذكاء» وفطنة» ولذلك كان يدنيه منه» ويقول لطلابه: « 
يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة)7". فلازم أبو حنيفة شيخه حمادًا زممًا طويلاً 
فتفقه به» وتخرّج عليه» ومع منه في حل الأبواب» حتى أصبح ينوب عنه في الحلقة والفتوى 
أحيانًاء ثم خلفه في ذلك بعد وفاته» وكان حير سلف لشيخه» «فانصرفت إليه وجوه طلبة 
العلم» واحتاج الناس إليه» وأكرمه الأمراء والأشراف» وذكر عند الحكام» وارتفع شأنه» وأحذ 
صيته في الشهرة والذيوع» حتى نُسبت إليه الآراء» والأقوال في المجالس والحلقات العلمية» 
وضرب إليه من الآفاق» ولم يزل كذلك حتى استحكم أمره» وكَثْر أصحابه» وغدت حلقته أكبر 
حلقةٍ وأوسعها في المسجد» وقضى في ذلك ثلاثين عامّاء حتى تخرّج به قوم صاروا أئمة في 
العلم» فانتشرواء وانتشر معهم فقهه ومذهبه في الآفاق)0". 

ثالمًا: أشهر مۇلفاتە" 

تسب إلى الإمام أبي حنيفة يفك كنيز من المؤلفات» ومما تسب إليه: كتاب الفقه الأكبر» 
والمسند» وغيرهما الكثير من الكتب والرسائل» إلا أن الحزم بصحة نسبة أي منها محل خلاف. 

رابعًا: أشهر طلابه : 

ززق أبو حنيفة طلابًا حباءء بم أحيا الله علم الإمام وفقهه» حتى استقر المذهث الحنفيئٌ 
تام البناء» ومن أشهرهم: 


-١‏ زُقَر بن المديل. 


.)55( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المذهب الحنفي» لأحمد النقيب (55/1). 

(99) انظر: المصدر السابق .)59/١(‏ 

.)١١١( انظر: عقود الجمان» للصالحي‎ )٤( 

(5) هو: أبو المُدّيل» رُفر بن هديل بن قيسء العَنبَرِي البَصْرِيٌ. أصله من أصبهان» كان من بحور الفقه» وأذكياء الوقت» 
وكان يدري الحديث ويتقنه» وهو أحد أصحاب أبي حنيفة» وأكبر تلامذته» وعين أعيانم» وكان أبو حنيفة يُفضّله 
ويبجله» ويقول: «هو أقيس أصحابي)» أقام بالبصرة» وولي قضاءهاء ومات بما. توي سنة /5١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳۸/۸)؛ والجواهر المضية» للقرشي 57/١(‏ ؟). 


ر 


التعريف بمفردات عنوان البحث 


#بمعيو ون الاي 
كم اميق بن زياد . 
خامسًا: ثناء العلماء عليه: 


قال الشافعي :8: قِيلَ لمالك: هل رأيت أبا حنيفة ؟ قال: َعَم رأيث رحلاً لو كلّمك 


في هذه السكارية أن يجعلها ذهبًاء لَقَامِ بحجته”". 


رأي 


000 


() 


() 


05 


(°) 


وأما عن فقهه فقد قال يحبى بن سعيد القطّان©»: لا َكب الله ما معنا أحسنَ من 


ع 


أبي حنيفة» وقد أحذنا بأكثر أقواله0. 


هو: أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» الأنصاريٌ الكوفي البغدادي. ولد بالكوفة سنة ١١ه»‏ صاحبُ 
أي حنيفة وتلميده» وأولُ من عمل على نشر مذهبه» كان فقيهًا علامةً من حُفَّاظ الحديث» وتفقه بالحديث 
والرواية» ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي. من مؤلفاته: (الخراج)» و(الآثار). توفي سنة 5١ه.‏ 

انظر: البداية والنهاية» لابن كثير (١٠٠/٠۱۸)؛‏ واللجواهر المضية» للقرشي (۲۲۱/۲). 

هو: أبو علي» الحسن بن زياد» الأنصاري بالولاء الكوي. الفقيه» صاحب أَبي حنيفة» أخذ عنه» وكان عالما بمذهبه» 
نزل بغداد» وصئّف» وتصدّر للفقه» وكان أحد الأذكياء البارعين في الرأي» ولي القضاء بعد حفص بن غياث» ثم 
عزل نفسه. من مؤلفاته: (أدب القاضي)» و(الخراج). توفي سنة ٤‏ ١٠ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (51/7١)؛‏ والجواهر المضية» للقرشي .)١97/١(‏ 

انظر: تاريخ بغداد» للبغدادي (5١/577)؛‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان (9/5١5)؛‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي (595/5). 

هو: أبو سعید» يحبى بن سعيد بن مَيُوْخ لتَّميْمِيحٌ مولاهم البصري الأَحْوَلُ القَطَّانُ. ولد في أول سنة ١٠١ه‏ 
الحافظ» الإمام الكبير» أمير المؤمنين في ا ومع حلقًا من أهل الحديث» وعني بهذا الان 5 عناية» ورحل 
فيه» وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ» وتكلم في العلل والرحال» وتخرج به الحفاظ» وكان في الفروع على مذهب أبي 
حنيفة إذا لم يجد النص. من مؤلفاته: كتاب ( المغازي)» وذكر الذهبي أن له كتابًا في الضعفاء لم يقف عليه» ينقل 
منه ابن حزم وغيره. توقي سنة /5١ه.‏ 

انظر: الثقات» لابن حبان (4)711/17 وسير أعلام النبلاء» للذهبي (175/9١)؛‏ والأعلام؛ للزركلي .)١٤۷/۸(‏ 
انظر: تاريخ بغداد» للبغدادي (5١/459)؛‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان (5/5١5)؛‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي .)5١07/5(‏ 


اببللللللللللللللللللللللللللللل٠٠٠٠77ىىيبيببب‏ ب م و 


وقال الشافعي أيضًا: الناس في الفقه عِيالٌ على أبي حنيفة. 


المسألة الثانية: التعريف بالإمام مالك: 
أولة: اسمه» ومولده» ووفاته: 


ف إمام دار الهجرة» أبو عبد الله مالك تون ا تين بن مالك» الأصبحى» ا حميري» المدني. 
ولك کا الأشهرت في سنة (۹۳ه)» وتوف رت بالمدينة سنة (۱۷۹ ھ7 . 


ثانيًا: طلبه للعلم: 


() U 5 | ^ 5 1 اع ات‎ 5 4# ON 
أحذ الإمام مالك العلم عن كثير من أئمة الإسلام؛ وأكثر في تلقي الحديث عن نافع‎ 
ولازمه» وعن الزهري 22 وأحذ الفقه عن شيخه ربيعة بن عبد الرم المشهور ب(ربيعة‎ 


.)407/5( انظر: تاريخ بغداد» للبغدادي (١٠/٤۷٤)؛ وسير أعلام النبلاءء للذهبي‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» للقاضي عياض (١/5١٠)؛‏ وحلية الأولياء» لأبي نعيم (7/57١5)؛‏ ووفيات 
الأعيان» لابن خلكان (5/4١)؛‏ ومناقب الأئمة الأربعة» لابن عبد الحادي (۷۹)؛ وسير أعلام النبلاء» للذهبي 
(4۸/۸)؛ والديباج المذهب» لابن فرحون .)۸۲/١(‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله نافع القرشي ثم العدوي العمري. مولى ابن عمرء الإمام» المفتي» الثبت» عالم المدينة» روى عن: 
ابن عمر» وعائشة» وأبي هريرة» ورافع بن خَديج» وعنه: الرهْريّء وأيوب السَّحْتِيَاقُ. توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان» لابن حلكان (7717/5)؛ والعبر» للذهبي .)١ 517//١(‏ 

)٤(‏ هو: أبو بكر» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شِهَابٍء القُرَشِىَ الزّهْرِيَّ المدّيّ. ولد سنة .ده الإمام» العلم» 
أحفظ أهل زمانه للسنن» وأحسنهم لما سياقًاء طلب العلم في أواخر عصر الصحابة» وله َيب وعشرون سنة» فروى 
عن بعضهم» وأكثر عن سعيد بن المسيب» وحالسه ثماتي سنين» وتفقّه به» ثم نزل الشام» ومات بماء قال عنه 
مالك: «بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير). توفي سنة 715١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (١/١۲۲)؛‏ وتذكرة الحفاظ, للذهبي .)85/1١(‏ 

(0) هو: أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرحمن» ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُوخْء القْرَشِيَ النَيْمِىَ مَوْلاَهُم» المشهور بربيعة 
الأي. الإمام» مفتي المدينة» وعالم الوقت» كان من أوعية العلم» وأئمة الاجتهادء أدرك جماعة من الصحابة وإ 
وكان يجلس إليه وجوه الناس» ويحصى في مجلسه أربعون معتمّاء وبه تفقّه مالك وقال عنه: «ذهبت حلاوة الفقه 
منذ مات ربيعة). توق سنة 75١ه.‏ 


انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان (۲۸۸/۲)؛ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .)۸۹/٦(‏ 


هه 


لللبببببب-ب-ب-ب-ب-بنبننري بي بلا ا ا ا ا ب ب يننا تت O‏ و 


الرأي)» وعن يحبى بن سعيد الأنصاري”', الذي أحذ الفقه عن الفقهاء السبعة» وكان رهم كثير 
الإحلال لحديث رسول الله يي شديد التحري فيمن يأخذ عنه» حت أنه كان يقول: (إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأحذونه» لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله يللد عند هذه 
الأساطين - وأشار إلى المسجد- فما أحذت عنهم شيئًاء وإن أحدهم لو ائتمن على بيت 
مال» لكان أميئّاء إلا أتمم لم يكونوا من أهل هذا الشأن)"» قال الشافعي: كان مالكٌ إذا 
شك في الحديثء طرحه كله'". بل لم يتصدر يه للفتوى والتدريس» حتى شهد له سبعون 
من أهل العلم أنه أهلٌ لذلك7). 

تأهل الإمام مالك زاي بعد ذلك للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون سنةء 
وقصده طلاب العلم من الآفاق. 

ثالنًا: أشهر مۇلفاتە : 

-١‏ الموطأء ولم يشجهر مول للإمام مالك اشتهاره. 


ا لالدو ولد غلى 'القدريق كتنها إلى ان ت 


)١(‏ هو: أبو سعيد» يحبى بن سعيد بن قيس بن عمروء الأنصاري الخزرحي النجاري المدني. الإمام» المحودء عالم المدينة 
في زمانه» وشيخ عالم المدينة» وتلميذ الفقهاء السبعة» كان حفيف الحال» فاستقضاه أبو حعفر؛ فارتفع شأنه» فلم 
يغير حالته» فقيل له في ذلك» فقال: «من كانت نفسّه واحدةً لم يضيّه المال»» قال عنه أحمد بن حنبل: «يحبى بن 
سعيد الأنصاري أثبت الناس). توق سنة 54 5 ١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (//75؟)؛ وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (5 .)١ 55/1١‏ 

(۲) ترتيب المدارك» للقاضي عياض .)١557/١(‏ وانظر: سير السلف الصالحين» لإسماعيل الأصبهاني (5117). 

(۳) انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 5/١(‏ ١)؛‏ والديباج المذهب» لابن فرحون (7/1١١)؛‏ وسير أعلام النبلاء» 
للذهي (//75). 

(4) انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم .)7١7/5(‏ 

(5) انظر: ترتيب المدارك» للقاضي عياض .)۹٤-۷۰/۲(‏ 

(5) هو: أبو محمدء عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي مولاهم الفهري المصري. الإمام» الحافظ» الحجة؛ الجامع بين 
الفقه والحديث» أثبت الناس في الإمام مالك» كان من أوعية العلم» وكنوز العمل؛ وكان قد قَسَمَْ دهره أثلاناء ثلنًا 
في الرباط» وثلثًا يُعلّم الناس بمصرء وثلثًا في الحج» وقد أراده الوالي على القضاءء فامتنع وتغيّب. من مؤلفاته: (الموطأً 
الكبير)» و(الجامع الكبير). توق سنة ۹۷١ه.‏ 
انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون (١/7١5)؛‏ وتمذيب التهذيب» لابن حجر .)۷١/١(‏ 


THA 


اببللللللللللللللللللللللللللللل٠٠٠٠77ىىيبيببب‏ ب م و 


-٠‏ كتابٌ في النجوم» وحساب مدار الزمان» ومنازل القمر. 

٤‏ - رسالةٌ في الأقضية» كتب يها إلى بعض القضاة. 

ه- رسالة في الفتوی» كتبها إلى أبي غسان محمد بن مطثف7"©. 
*خا خر :الف لريب القراة: 

۷- رسالة في إجماع أهل المدينة» كتبها إلى الليث بن سعد" . 


رابعًا: أشهر طلابه: 


كان للإمام مالك رليك طلبة أحلةٌ كُثُّرء فنقلوا آراءه» ودوّنوا فقهه ومذهبه» ونشروا فتاويه» 
فما كان مذهبه ليجاور أسوار المدينة فقط» بل سار مشرقًا ومغرّبّاء بفضل من الله ثم همم 
أولعك الطلبة» ومن أبرزهم: 


-١‏ عبد الرحمن بن القاسم العتقي. 


)١(‏ هو: أبو عَسَانء محمد بن مُطَرّف بن داود, المدَنِ. يُقَال: إنه من موالي عمر بن الخطاب» الإمام» المحدث؛ الحجة» 
انتقل إلى عسقلان» فسكنهاء وقدم بغداد في أيام المهدي» وحدّث بماء وَنقَهُ أحمد وأبو حاتم وغيرهم. توفي بعد سنة 
هه أو قريًا منها. 
انظر: تمذيب الكمال» للمزي (7؟5/١47)؛‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .)۲۹٥/۷(‏ 

(۲) هو: أبو الحارثء اللَيْثْ بن سعد بن عبد الرحمنء المَهْمِنُ. الإمام» الحافظ شيخ الإسلام؛ وعالم الديار المصرية» 
كان قويّ الحجة» واسع العلم» وكان ذا مال وفير وكرم» وكان يستغلٌ عشرين ألف دينار في كل سنة» وقال: «ما 
وحبت علي ركاة قط)» وهو من أفقه أهل عصره» حتى قال عنه الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلا أنَّ أصحابه 
م يقوموا به). توفي سنة ١۱۷هھ.‏ 
انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (4 4/١‏ 57)؛ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .)١57/8(‏ 

(؟) هو: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة» العُتَقِنَ مولاهم المصري. عام الديار المصرية» 
ومفتيها» صاحب الإمام مالك» كان كثير العبادة» والسخاء» والشجاعة؛ والعلم» والورع» والزهد, وكان كثيرا ما 
يقول لطلاب العلم: «اتقوا الله فإِنَّ قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثيٌ وكثيره مع غير تقوى الله قليل»؛ وقال 
مالك - وقد ذكر عنده ابن القاسم -: «عافاه الله مله كمل جرا ملو مسكًا». من مؤلفاته: (المدونة) رواها 
عن الإمام مالك. توفي سنة ١91١ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (9/١١١)؛‏ والديباج المذهبء لابن فرحون .)475/١(‏ 


التعريف بمفردات عنوان البحث 


(1) 


() 
) 


05 
(°) 
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- عبد الله بن وهب. 

-٠‏ أشهب بن عبد العزيز القيسي. 

خامسًا: ثناء العلماء عليه: 

قال الشافعي: إذا جاء الأثر» فمالكٌ النجه””. 

وروي عن الأوزاعي”" أنه كان إذا در مالكا يقول: عام العلماء» ومفتي الحرمين. 


وقال ابن ا مالكٌ س ججج الله على ا 


هو: أبو عمرو» أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» القَيْسِىَ ثم العامري المصري» يقال: اسمه مسكين» 
وأشهب لقب له. الإمام» العلامة» مفتي مصرء كان فقيهّاك حسن الرأي والنظر» قرنه بعضهم بابن القاسم في 
الفقه» وكان وَرعًا في ماعه» لا يزيد فيه حرفًا واحدّاء قال عنه الشافعي: «ما أخرحت مصرٌ أفقة من أشهبء لوا 
طش فيه). توق سنة ١ ٤‏ ۲ه. 

انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي (0/9٠5)؛‏ والديباج المذهب» لابن فرحون .)۳٠۷/١(‏ 

انظر: اجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)١٤١/١(‏ 

هو: أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَدَ الأَورَاعِي. من قبيلة الأوزاع» مام الديار الشامية في الفقه والزهدء 
عرض عليه القضاءٌ فامتنع» وكانت الفتيا تدور بالأندلس على ,أيه إلى زمن الحكم بن هشام. له: كتاب (السنن) 
ف القع وسال وهار عا شل عه سيفن آلف مسال اجاب غليهنا كلها توق عة اه وه 

انظر: وفيات الأعيان» لابن حلكان (717/9١)؛‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠١۷/۷(‏ 

انظر: ترتيب المدارك» للقاضي عياض .)75/١(‏ 

هو: ابو ركرياء جى بنْ مَعِين بن عَوْنِ بن زياد بن بسطامَّ العَطْمَادِهُ ثم لري مولاهم البغداديً. الإمام» الحافظ» 
لهْبَدُ شيخ المْحدّئين» أحد الأعلام؛ قَالَ عنه أحمد: «كل حديث لا يعرفه يحبى بن معين» فليس هو بحديث)» 
أحرحت له الأعواد التي غسل عليها رسول الله يله حين مات؛ فَعُسِلَ عليها. توفي سنة (۲۳۳ه). 

انظر: الثقات» لابن حبان (2577/9؛ وتحذيب التهذيب» لابن حجر (١١55/1١؟).‏ 


انظر: ترتيب المدارك» للقاضي عياض .)۷۷/١(‏ 


هه 


صذگگگکګکگکگکگÖگکگگگگگکگگگگجج‏ و 


المسألة الثالثة : التعريف بالإمام الشافعي : 
أولة: اسمه» ومولده» ووفاته: 


هو إمام عصره» وفريد دهره» فقيه املق محمد بن إدريس بن العباس الشافعى المطلبيء 
نسيب رسول الله E2‏ وناصر EBE‏ ولد سنة (١١٠١ه)»‏ واحتلف ي مكان ولادته")» وأما 


وفاته فكانت بأرض مصرّ» يوم الجمعة آخر رحب سنة 5 0 ١ه).‏ 


ثانيًا: طلبه للعلم: 


نشا الإمام الشافعي بمكة» وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وأقبل على الأدب» 
والعريبة» وال فبرع 2 ذل( حتى کان من يۇحذ عنه) وق ذلك يقول الأضمعى*: 
( مسحت أشعاز الین على عمد بن إدريس الشافعي)” 2. ثم كتب العلم» وحفظ الموطأ 


وهو ابن عشر» وتفقه على مسلم بن خالد الزنحي”' مفتي مكة» وتتلمذ على غيره من الأئمة 


)١(‏ انظر ترجمته في: آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (5١)؛‏ ومناقب الشافعي» للبيهقي (١/۷۱)؛‏ وتاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي (۳۹۲/۲)؛ وتاريخ دمشق» لابن عساكر (۱١/۷٦۲)؛‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان 
(157/4١)؛‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .)5/٠١(‏ 

(۲) قيل: ولد بغرَّة» وقيل: بعسقلان» وقيل: باليمن. انظر: المصادر السابقة. 

(*) انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي .)۹٦/١(‏ 

(4) هو: أبو سعيد» عبد الملك بن قُرَيْبٍ بن عبد الملك بن عليء الأَصْمَعِيَ البَضْرِي. الإمام» الحافظء حجة الأدب» 
لسان العرب» بحر اللغة» أحد الأعلام» كان يقول: (أحفظ ستة عشر ألف أرحوزة)» وقد أثبى عليه أحمد في السنة» 
وقال الشافعي: «ما عبر أحدٌ عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي). من مؤلفاته: (الأضداد)» و(المترادف). توفي 
سنة 115اه. 
انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 4)١51/١7(‏ وإنباه الرواة» للقَمْطِي (۱۹۷/۲). 

(5) انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي (۲/٤٤)؛‏ وتاريخ دمشقء لابن عساكر (71/5/51). 

(5) هو: أبو خالد» مسلم بن خالد» القرشي المخزومي مولاهم المعروف بالرنجي. الإمام» فقيه مكةء كان فقيهاء 
عابدّاء يصوم الدهر» روى عنه الإمام الشافعي» ولازمه» وتفقه به» حتى أذن له في الفتياء قال إبراهيم الحربي: «كان 
مسلم الزنحي فقيه مكة). توفي سنة ١/١ه.‏ 
انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (٤/۲٤۷)؛‏ وتمذيب التهذیب» لابن حجر .)١7/8/١١(‏ 
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نيان E‏ ووت اله سيل ر والاواي مووي ب ثم ارتحل 
إلى المدينة» ولزم مالكًا هناك وقرأ عليه الموطاً ختدا ءا معدي الاك جم اعم لكان لي 

من القراءة”©» وقد زار بغداد مرتين» الأولى منهما سنة (95ه), اصع عليه كبار علمائهاء 
وتداعوا إليه» وأحذوا عنه» ولم يزل حينها مجدًا في الاشتغال بالعلم» حتى أنه أحذ عن محمد بن 
الحسن الشيباني» صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان» واب به» وناظره في مسائل عدَّة 
ونشر علم الحديث» ونَصَرَ السّنة» وشاع ذكره» وانتشر فضله» وتزايد تزايدًا ملأ البقاع؛ فطلب 
منه عبد الرحمن بن مهدي - وهو من أئمة أهل الحديث في عصره - أن يصنّف كتابًا في 
أصول الفقه“؛ ففعل» وكان ابن مهدي» ويحبى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» يدعون 
للشافعي ف في صلاتمم؛ لما رأوا من اهتمامه بإقامة الدين» ونصر السّنة» ثم استقر الأمر 


بالإمام الشافعي في مصرء فبقي با ناشرًا للعلم» ملازمًا للتدريس بجامع عمرو بن العاص”", 


)١(‏ هو: أبو محمد» سفيان بن عُيَيَْة بن أبي عمرانَ ميمونء ايلاح الكُوقَ. أحدُ أئمة الإسلام» روى عن خلق كثير» 
وعنه أميٌ» قال ابن المديني: «ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة»» وقال الشافعي: «لولا مالك وسفيانٌ 
لذهب علمٌ الحجاز). مات بمكة» أول يوم من رحب» سنة /9١ه.‏ 
انظر: تمذيب التهذیب» لابن حجر (17/4١١)؛‏ وطبقات الحفاظ» للسيوطي (ص9١١).‏ 

(۲) انظر: آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (۳۹). 

(*) انظر: المصدر السابق (۲۸)؛ ومناقب الشافعي» للبيهقي .)٠١۳١/١(‏ 

(4) هو: أبو سعيد» عبد الرحمن بن مهدي بن حسانء البصرئ. ولد سنة ١ه‏ سمع: الثوريئ» وشعبة» ومالكاء 
والدستوائي. توق سنة /9١ه.‏ 
انظر: تمذيب الكمال» للمرّي (۳۰/۱۷٤)؛‏ وتحذيب التهذيب» لابن حجر (579/5). 

(ه) انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي (۲۳۰/۱). 

(5) انظر: آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (١4)؛‏ وتاريخ بغداد» لللخطيب البغدادي (500/5 و٤٠٤‏ 
و05 5)؛ ومناقب الشافعي» للبيهقي ۲٤٤/۲(‏ و554). 

(۲) هو: أبو عبد الله وأبو محمد عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد» القُرشِيَ السهمي. أمير مصر» أسلم 
قبل الفتح» وكان إسلامه على يد النجاشي وهو بأرض الحبشة» ولا أسلم كان الي د يقربه ويدنيه لمعرفته 
وشجاعته» وجعله أميرا عَلَى سرية إلى ذات السلاسل» وهو الذي افتتح قنسرين» وصالح أهل حلب ومنبج 
وأنطاكية» وولاه عمر فلسطين» ثم مصر وهو الذي افتتحها. توفي وليه سنة ٤١‏ ه. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير 7541/9)؛ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)٤١١/۷(‏ 


ا 
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إلى أن أصابته شديدة“ فمرض بسببها أيامّاء ثم مات رقت 


0020 
05 


شزأما. أث عام Dom‏ . 
ثالثًا: أشهر مؤلفاته .2 


-١‏ كتاب الرسالة القديمة» وهي التي كتبها في بغداد» ولم تزل مفقودة. 

۲- كتاب الرسالة الجديدة» وقد كتبها في مصرء وهي التي بين أيدينا الآن. 

۳- كتاب إبطال الاستحسان. 

٤‏ - كتاب جماع العلم. 

ه- كتاب بیان فرائض الله. 

"- كتاب صفة تمي الني و. 

۷- كتاب احتللاف الحديث. 

۸- كتاب الأم» وهو في الفقه» وقد جمع فيه الربيع بن سليمان المرادي”؟ بعض مؤلفات 
الإمام الشافعي» وسماه بذلك. 


الشّدة والشديدة: من مكاره الدّهر. انظر: تاج العروس للزبيدي »)۲٤۷/۸(‏ مادة: (شدَدَ). 


قال الربيع بن سلمان: «معت الشافعي يقول في قصة ذكرها: 


لقد أصبحت نفسي تتوق إلى صر 0 1 كك كا 
فو الله ما أدري أللفوز والغفتى أساق إليهاتم أساق إلى قبري 


قال: فو الله ما كان إلا بعد قليل حتى سيق إليهما جميعًا». تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)41١/7(‏ 

انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي (١57/1؟).‏ 

هو: أبو محمدء الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كاملء المرادي مولاهم المصري. الإمام» المحدثء الفقيه الكبير» 
صاحب الإمام الشافعى» وناقل علمه» وراوية كتبه» كانت الرحلة إليه 5 "كن الشافعى» قال الذهبى: «كان الربييع 
أعرف من المرّق بالحديث» وكان لري أعرف بالفِمَّه منه بكثير). توفي سنة ١1ه.‏ 


انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (١/۳۳۲)؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي .)١71/5(‏ 


صذگگگکګکگکگکگÖگکگگگگگکگگگگجج‏ و 


-١‏ كتاب اختلاف مالك والشافعی. 


١‏ انحتلاف الحديث. 
رابعًا: أشهر طلابه: 


للإمام الشافعي راي مذهبان: قد كان أظهره وعرّضه ببغداد» وحديدٌ أظهره وعرضه 
بمصرء وله في كلٌ منهما تلاميدٌ نبغة» لازموه» وأخذوا عنه» وحفظوا مذهبه» وكان لمم دور بارز 
في نشره» ومن أبرز من حمل عنه من العراقيين: 

-١‏ أبو ثور الكلبي!©. 

؟- أبواعلى الكرابهي 7 

۳- الحسن الزعفراني”"©. 


)١(‏ هو: أبو ثورء إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان, الكل البغدادي. الفقيه» صاحب الإمام الشافعي» كان أحدَ أئمة 
الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلاء صنّف الكتب» وفرّع على السنن وذبّ عنها. له مصنفات كثيرة؛ منها: كتابٌ ذكر 
فيه احتلاف مالكُ والشافعي» وذكر مذهبّه في ذلك» وهو أكثر ميلا إلى الشافعيٌ في هذا الكتاب. توفي سنة 5٠‏ ۲ه. 
انظر: الثقات» لابن حبان (۸/٤۷)؛‏ وتمذيب الكمال» للمزي .)۸٠/۲(‏ 

(۲) هو: أبو علي» الحسين بن على بن يزيد البَعْدَادِيٌ الكَرَاِيْسَِ. نسبةً إلى الكرَاييس: وهي الثياب الغليظة» كان 
يبيعهاء صَجب الشافعي» وروى عنه» وتفقّه به» وكان فقيهًا» فصيحاء ذكيّاء ولم يتخرج على يدي الشافعي بالعراق 
مغله» له تصّانيف في الفِقّه والأصول تدلّ على تبخُرهء إلا أنه وقع بينه وبين الإمام أحمد فهُجِرٌ لذلك. له تصانيف 
في أصول الفقه وفروعه» وقي اجرح والتعديل. توفي سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (111/8)؛ وطبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة .)٦۳/١(‏ 

(6) هو: أبو علي» الحسن بن محمد بن الصّباحء البَعْدَادِيَ اليَعْمَرَاقَ. الإمام, العَلاّمة» شيخ المُقّهاء ولمحدّئين» ممع من 


خلت كثير» وقرأ على الشَافِعِيٌ كتابه القديم» وكان مقَدَّمًا في الفقه والحديث» قال ابن حبان: «كان أحمد بن حنبل 
حلم - 


اللا + ]1001 سے 


-١‏ البويطي. 
ا الك 


۳- الربيع بن سليمان. 
خامسًا: ثناء العلماء عليه: 


قال إسحاق بن راهويه: أذ أحمد بن حنبل بيذي» وقال: تعال بحت أذهب. بك إلى 


5 500 «* ا ۳ 


= 
وأبو ثور يحضران عند الشافعي» وكان الحسن بن محمد الزعفراني هو الذي يتولى القراءة عليه). توق سنة ۹١ى‏ 
وقيل: سنة ٠٠١‏ ۲ه. 
انظر: تمذيب الكمال» للمزي (١/١٠")؛‏ والعبر» للذهبي .)۲١/۲(‏ 

)١(‏ هو: أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل؛ المزدهُ المصريٌ الشافعي. فقي مشهور» صاحب الإمام الشافعي» من 
أهل مصرء كان زاهدًا عالما جتهدًا قويّ الحجة» وهو إمام الشافعيين. من مؤلفاته: (المختصر)» و(الترغيب في 
العلم). توق سنة 515١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان» لابن حلكان (١/۷٠۲)؛‏ وطبقات الشافعية» للإسنوي .)۲۸/١(‏ 

(۲) هو: أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» الحنظَلِىَ المرُوَزِيٌ» المعروف بابن رَاهْوَيْه. كان أحد أئمة 
المسلمينء وعَلَمًا من أعلام الدين» احتمع له الحديث» والفقه» والحفظ» والصدق» والورع» والزهد» قال عنه أحمد: 
«(إسحاق عندنا إمامٌ من أئمة المسلمين» وما عبر الجسرٌ أفقهُ من إسحاق)» وقد ورد بغداد غير مرة» وجالس حفاظ 
أهلها وذاكرهم» وعاد إلى خراسان» فاستوطن نيسابور إلى أن توفي بما. من مؤلفاته: (المسند). توق سنة /81ه» أو 
قريبًا منها. 
انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (577/17)؛ ووفيات الأعيان» لابن حلكان .)1319/١(‏ 


(۳) انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي )۱/۲ وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)٠٠٥/۲(‏ 
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وقال يونس بن عبد الأعلى”: لو جعت أمة؛ لوسعهم عقل الشافعي”". 
وعن عبد الملك بن هشام النحوي" قال: طالت جالستنا للشافعي فما معت منه لحنةً 
قط ولا كلمة غيرها أحسن منها. وقال: الشافعى ممن يؤحذ عنه اللغة. 


المسألة الرابعة: التعريف بالامام أحمد بن حنبل: 
أولة: اسمه» ومولده» ووفاته: 
هو إمام المحدثين» الناصر للدين» وا مناضل عن السنة» والصابر 2 المحنة» أبو عبد الل 


أحمد بن محمد بن حنبل الذهْليء» الشيباني» البغدادي مولداء ونشأةٌ ووفاةٌ ولد في شهر ربيع 


الأول» عام 1559 ١ه‏ وتوق رن عام ٤ 1١١١‏ ۲ھ . 


ثانيًا: طلبه للعلم: 
ظهرت على الإمام أحمد علامات النباهة والنبوغ منذ نعومة أظافره» بل عرف آنذاك 
بورعه» وحبه للعلم» وشغفه به» فحفظ القرآن» وكتب كثيرا من العربية» حت قال: «(كتبت من 

)١(‏ هو: أبو موسى» يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان» الصَدَق المصري. شيخ الإسلام» المقرئ» 
الحافظ» انتهت إليه رياسة العلم بديار مصرء لعلمه» وفضله» وورعه» ونَبْله» ومعرفته بالفقه» وأيام الناس» قال عنه 
الشافعي: «ما رأيت بمصر أحدًا أعقل من يونس بن عبد الأعلى). توفي سنة 715١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان» لابن حلكان ٤۹/۷(‏ ۲)؛ وتمذيب الكمال» للمزي ١857/١ه).‏ 

(۲) انظر: العبر» للذهبي .)5595/١(‏ 

(6) هو: أبو محمد عبد املك بن هشام بن أيوبء الذُّمْلِيَ السَدُوسِيَ المعَافِرِيَ البَصْرِي. العلامة» النحوي» الأخباري» 
نزي مصرء مشهورٌ بحمل العلم» متقدّمٌ في علم النّسب والنحو. من مؤلفاته: (السيرة النبوية)» و(التيجان في ملوك 
حمير). توفي سنة /١7ه.‏ 
انظر: إنباه الرواة» للقِفْطِي (7/١١5)؛‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي .)۳۸۷/١(‏ 

.)١54/5( انظر: مناقب الشافعي» للبيهقي (417/7؟)؛ وتاريخ الإسلام» للذهبي‎ )٤( 

(5) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١/۲۹۲)؛‏ وحلية الأولياءء لأبي نعيم (51/9١)؛‏ وتاريخ بغدادء 
للخطيب البغدادي (40/5)؛ وطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۸/۱)؛ وتاريخ دمشق» لابن عساكر (۲/۰٥۲)؛‏ 


ومناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (7١)؛‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان .)57/1١(‏ 


لبببللللالسبببا------- ج ا 


العربية e‏ ما تنه أبو عمرو بن العلدي )7 وحدّ 2 طلب العلم وهو ابن شت عشرة 
4 5 ل ا 7 0 3 002 Î‏ ےت 8 0 
سنة. كتب أولا عن أبي يوسف» ومع من هشيم بن بشير ؛ فأكثر عنه وحَوّد ولزم حلقته 
أربعة أو خمسة أعوام» وتتلمذ عليه وتخرّج يوأي 9 توق شيخه هشیم» فأحذ الإمام أحمد 2 
الترحال» إلى كثيرٍ من البلدان كمكة» والمدينة» واليمن» والخرَيّرةء وغيرها طلبًا للحديث» 
والتماسًا للفقه» وكان كلما نزل في بلدٍ كتب عن أئمتهاء وقد التقى 5 كبار أهل العلم ممن 
حر اده ا .)°( 4 50 
عاصرهم من امحدثين والفقهاء» كالشافعي» ويزيد بن هارون ٠‏ ووكيع بن الجراح ٠‏ وغيرهم 
E‏ : 57 : 1 : )اا 
كثير» وکانوا یعظمونه» ویجلونه» ویوقرونه» ویبجلونه» ويقصدونه بالسلام ٠‏ وانتفع بممء 
وانتفعوا به» ومن ذلك قول الشافعي له: «يا أبا عبد الله» إذا صح عندكم الحديث عن رسول 


(۱) هو: أبو عمرو» هلال بن العلاء بن هلال بن عمرء البَاهِلِىَ» مول قُتَيْيَةَ بن مسلم. الحافظ الإمام» الصَدوْقء عام 
لبَق سمع: أباه أبا محمد العلاء» وحجاج بن محمد الأعور» ومحمد بن مصعب القَرْفّسَاو وحدث عنه: التَّسَائيئُ 
وَحَيْتَمَةُ بن سليمان» وأبو بكر النجاد» والعباس بن محمد الرَافِقَىن » قال النْسَائع : (ليس به كا توفي سنة ۲۸۰ه. 
انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷۹/۹)؛ وطبقات الحفاظ» للسيوطي .)١54(‏ 

(۲) طبقات الحنابلة» لابن اي يعلى .)15/1١‏ 

(؟) هو: أبو معاوية» هُشَيُمُ بن بَشِيرٍ بن أي حازم اللوي الوَاسِطِئّ. مع: يونس بن عبيد» ومنصور بن زاذان» وروى 
عنه: شعبةٌ بن الحجاج» وابنٌ المبارك. توفي سنة ۸۳١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (57/8 ؟)؛ وسير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۸۷/۸). 

.)٠١( انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم (۹/٤٦١)؛ ومناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )٤( 

(5) هو: أبو خالد» يزيد بن هارون بن زاذي» السُلَمِئَ مَوْلِآَهُمْ الَاسِطيت. الحافظ» الإمام» القدوة» شيخ الإسلام» مع 
خلقًا كثيرا» وحدث عنه أمم؛ قال علي بن المدِييٌ: «ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون). توفي سنة ١5‏ ٠ه.‏ 
انظر: تمذيب الکمال» للمزي (۲۹۱/۳۲)؛ وسير أعلام النبلاء» للذهبي (759/9). 

(5) هو: أبو سفيان» وكيع بن الحراح بن ملح بن عَدِِيٌ الدوَاسَِ الكُوَْ. أحد الأعلام» الإمام» الحافظ محدث العراق» 
مع خلقًا كثيراء وحدث عنه خخلقٌ» قال يحبى بن أكثم: «صحبت وكيعًا في الحضر والسفرء وكان يصوم الدهرء 
ويختم القرآن كل ليلة). توفي سنة "9 ١هء‏ وقيل: سنة ۹۷ ١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (//179)؛ والثقات» لابن حبان (577/19). 


(۷) انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (95/5). 
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الله له فأحبرونا به؛ حتى نرحع إليه)27. وذلك لما اشتهر به من سعة حفظ للحديث» وشدة 
تمحيص له» ومعرفة تامة برحاله» وعلم دقيق بعلله. ضائًا إلى ذلك صفاتٍ عزيزة فريدة من 
تواضع» وإعراضٍ عن الدنيا وزحرفهاء وثباتٍ على الحق» وقوةٍ حَنَانء وعبادةٍ» وتألّه» حتى قال 
عنه بجی بن معين: «أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل» لا والله» ما نقوى على ما 
يقوى عليه أحمد بن حنبل» ولا على طريقة احمں). 

وكان - من ورعه بهم - لا يأحذ من جوائز السلطان» ولا يقبلهاء ويعيب على آخحذيهاء 
ولا يروي عنهم» وقد هجر ابنه صالحًا بسبب ذلك» وعرفه الناس أُمَارًا بالمعروف, اء عن 
المتكرء وكل ذلك قلّما يجتمع لعال» ما أوحب له استحقاق الإمامة عند الناس» حتى شاء الله 
أن بمتحن الإمام محنةً عظيمة في فتنة القول بخلق القرآن» فكان أثبت من طود شامخ» فصبر 
حتى ظفرء وكتب الله النصر لأهل الإسلام والسنة بسببه» فأظهرت السنة» وأميتت البدعة» 
فأعبّه اللم ومكنه فغفر الله له ورهه. 

. (Om Als أث‎ o 

ثالمًا: اشهر مؤلفاته 

> المسيدك: 

۲ - فضائل الصحابة. 

*- العلل ومعرفة الرحال. 

٤‏ - الأسامي والكنى. 

ه- الزهد. 

5- الورع. 

۷- الرد على الزنادقة والجهمية. 
)١(‏ حلية الأولياء» لأبي نعيم .)17١/9(‏ 
(۲) انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)7037/١(‏ 
(۳) حلية الأولياء» لأبي نعيم .)١15/8/9(‏ 


(4) انظر: مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (551). 
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۸- كتاب الأشربة. 

۹- رسالة في الصلاة. 

رابعًا: أشهر طلابه: 

كان الإمام أحمد ينهى طلابه عن كتابة آرائه وفتاويه غير الحديث» حرصًا منه على عدم 
شغل طلبة العلم وحفاظه بغير الحديث الشريف» وعدم احتلاط تلك الآراء والفتاوي به إلا أن 
الله أراد أن يبقي ذكر هذا الإمام ببقاء مذهبه» على أيد طلابه وتلامذته الأكفاء النجباى 
فنقلوا فتاويه وآراءه» ودونوا شيئًا منها في حیاته» وأكثرهها بعد موته ب3. 

ومن أشهر أصحابه: 

-١‏ صالح بن أحمد بن حنبل'. 

؟- عبد الله بن أحمد بن حنبل7". 

- عبد الملك اوو 

خامسًا: ثناء العلماء عليه: 


قال علي بن المديي: إن الله أعرّ هذا الدين برحلين ليس هما ثالث» أبو بكر الصديق 

)١(‏ هو: أبو الفضل» صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباي. ولد ببغداد سنة ١*‏ 5ه أكبر أولاد الإمام أحمدء 
وهو صدوقٌ ثقة. من مؤلفاته: (سيرة الإمام أحمد)» و(مسائل الإمام أحمد). توفي سنة 55 ؟ه. 
انظر: طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١/۷۳١)؛‏ والعبر» للذهبي (75/7). 

(۲) هو: أبو عبد الرمن» عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبلء الشيباد. الإمام» الحافظ» الناقد» محدث بغداد. كان 
ثقة ثُبنَا فَهمّاء من مؤلفاته: (زيادات المسند)» و(زیادات كتاب الزهد). توق سنة ٠9١ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (؟/5)؛ وتحذيب الكمال» للمزي (5 86/١‏ 5). 

(۳) هو: أبو الحسنء عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران» الميموني البَقّي. تلميذ الإمام أحمد» ومن كبار الأئمة» الإمام 
العلامة» الحافظ الفقيه. من مؤلفاته: (مسائل الإمام أحمد). توفي سنة ٤‏ ۲۷ه. 
انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5//5*)؛ وشذرات الذهب» لابن العماد .)۳٠١/۳(‏ 

)٤(‏ هو: أبو الحسن» علي بن عبد الله بن جعفر بن بحيح, السَْدِي مَوْلآَهُمْ البصري» المعروف ب(ابن المِننيٌ). الشيخ» 
الإمام» الحجة» أمير المؤمنين في الحديث» مع من أمم» وحدث عنه خلق كثير» قال أبو حاتم الرازي: «كان ابن 
المدِيٌْ علمًا في الناس في معرفة الحديث والعلل). توق سنة 54 7ه. 
انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (584/70)؛ وطبقات الحفاظ» للسيوطي (ص807١).‏ 
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وقال الشافعي: حرجت من بغداد» فنا حلفت كما رجلا أفضل» ولا أعلم» ولا أفقه, ولا 
2 ع 1 6 
اتقى من أحمد بن حنبل 5 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبا زرعة الرازي”؟ يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ 


ألف ألفَ حديث» فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته؛ فأحذت عليه الأبواب". 


.)575/١( انظر: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (49/57)؛ ومناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(۲) هو: أبو رُْعَةَ عبيد الله بن عبد الكري» الرازي. الإمام ا محدث الكبير» من أصحاب أحمد» روى عنه مسائل كثيرة» 
وكان واسع الرحلة» كثير الحفظ, عظيم القدرء أكثرٌ العلماء الثناءَ عليه. توفي سنة 14؟ه. 
انظر: اجرح والتعديل» لابن ابي حاتم (٥/٤۳۲)؛‏ وشذرات الذهب» لابن العماد (۲۷۸/۳). 

(۳) انظر: تاريخ بغداد» للحطيب البغدادي (7/١٠٠١٠)؛‏ وطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)١ 5/١(‏ 

)٤(‏ ما تقدم من التمهيد هو عمل مشترك مع الأخ: حسن بن حنش الزهراني» لكون المشروع واحدًاء إذا عنوان رسالته: 
القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في مباحث اللغات عدا حروف المعاني جمعًا ودراسةً وتطبيمًا. 
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المبحث الثالث: 
التعريف بالأدلة الشرعية 


وفيه مطلبان: 


© المطلب الأول : معنى الدليل 
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© المطلب الثاني : التعريف بالاأدلة الشرعية 
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المطلب الأول : 
معنى الدليل 
يطلق الدليل في اللغة على أمرين: 
الأول: المرشد إلى المطلوب» والمرشد: هو الناصب للعلامة) أو الذاكر لها. 


الثاني: ما به الإرشاد» والمراد به: العلامة الق نصبت للتعريف» ومنه ع الدحان دليلاً 


عل الا 


قال العضد: «ولا يبعد أن يجعل للمرشد وهو للمعان الثلاثة» فإن ما به الإرشاد يقال له: 


E 


وي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب و 
فقولحم: (ما) أي: الشيء الذي. 
وقوهم: (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه) حرج به ما لا يمكن التوصل به إلى 


الطلوب» أو يمكن التوصل به إلى المطلوب لكن لا بالنظر. 


وإنغا قالوا: (ما يمكن) ولم يقولوا: (ما يتوصل)؛ ليتناول الدليل الذي لم ينظر فيه. 
وقيد النظر بالصحيح؛ لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب. 


وقوهم: (مطلوب حبري) يدخل فيه ما يفيد القطع والظن» وهو مذهب جمهور 


الأول , 


000 
020 
0020 


05 


انظر: لسان العرب» لابن منظور »)١ 5١ 5/7١‏ مادة: (دلل)؛ والكليات» للكفوي .)٤۳۹(‏ 

شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد .)١75/١(‏ 

انظر: تعريف الدليل اصطلاحًا في: التقريب والإرشاد» للباقلاني (١/١1؟5)؛‏ والإحكام» للآمدي (١/١١)؛‏ 
ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب 4)7١17/1١(‏ والبحر المحيط» للزركشي (١/55)؛‏ وشرح الكوكب المنير» 
لابن النجار (١/57)؛‏ وفواتح الرموت» للكنوي .)٠۹/۱(‏ 


انظر: المصادر السابقة. 
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ويخرج به: المطلوب التصوري» كالحد والرسه”"©. 


TO‏ ات لت ل ات ی 


)١(‏ انظر: بيان المختصرء للأصفهاني (١/4*)؛‏ وشرح مختصر المنتهى» للعضد (١/5؟١)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن 
النجار .)57/1١(‏ 
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المطلب الثاني : 
التعريف بالأدلة الشرعية 


تبرز عظمة الشريعة الإسلامية في تكاملهاء ومن مظاهر هذا التكامل: اختصاصها 
بمصادر التشريع» وهي الأدلة الشرعية التي يقوم عليها الدين» وتُحفظ جا المصالح» وتُستقى منها 
الأحكام» ما جعلها صالحةٌ لكل زمان» ومقصدًا للخلق في جميع أمورهم, مِوَلوكانمِنَعِندِغَيرٍ 
E OLE‏ 

ثم هذه الأدلة منها ما هو متفق على اعتباره والأحذ به. 

ومنها ما هو موضع حلاف بين الأئمة» وذلك على النحو التالي: 

المسألة الأولى : التعريف بالأدلة المتفق عليها | جمالا: 

الأدلة المتفق عليها أربعة» وهى: 

ا الكتاب. 

؟- السنة. 

A‏ الإجماع. 

وهذه الأدلة يأ الكلام عنها لاحقًا -إن شاء الله-. 

٤‏ - القياس. 

وهو لغة: التقدير والمساواة". 

واصطلاحًا: حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما(”". 
(0: :سورة النساء من الاب (85): 
(۲) انظر: لسان العرب» لابن منظور (71/175/5)» مادة: (قوس). 


(۳) انظر: شرح اللمع» للشيرازي (755/1)؛ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (75/5١٠)؛‏ وشرح 
الكوكب المنير» لابن النجار (5/5). 
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والمراد ب(الحمل): الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم. 

والفرع هو: المقيس» والأصل هو: المقيس عليه. 

وقوهم: (حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما)» أي: إلحاق وتسوية الحادثة 
التي ل يرد فيها نص بالحادثة التي ثبت حكمها بالنص لاشتراكهما في العلة“. 

المسألة الثانية: التعريف بالأدلة المختلف فيها إجمالاً: 

الأدلة المختلف فيها كثيرة, منها: 

-١‏ قول الصحابي. 

OS 

-٣‏ الاستصلاح. 

٤‏ العرف. 

ه- الأحذ بأقل ما قيل. 

ويأق الكلام عنها لاحقمًا -إن شاء الله-. 

>- الاستصحاب. 

وهو لغة: استفعال من الصحبة» وهي الملازمة» فكل شيء لازم شيئًا فقد استصحبه. 
ولخ هاف انیت ادال إذا “سكت ا كان تار . 

وقي الاصطلاح هو: الحكم بثبوت الشيء في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول. 

قال علاء الدين البخحاري: ((وشهمي هذا النوع استصحاب الحال؛ لأن المستدل يجعل الحكم 
الثابت في الماضي مصاحبًا للحال» أو يجعل الحال مصاحبًا لذلك الحكم)”". 


.)؟١9/( انظر: شرح اللمع» للشيرازي 4/7 87)؛ وشرح مختصر الروضة» للطوفي‎ )١( 
مادة: (صحب).‎ «(TTT/1) والمصباح ا مبير» للفيومي‎ aE ۱/9 انظ ات الريب لابن منظور‎ 0 
(T/7) كشة الأسرار» لعلاء الدين البخاري‎ )۳( 


هه 
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۷- شرع من قبلنا: 

الشرع لغة: مورد الماء» ويها مي ما شرع الله للعباد شريعة“» تشبيهًا بشريعة الماء» بحيث 
أن من شرع فيها على الحقيقة روى وتطهر”". 

وقي الاصطلاح هو: كتاب الله» وسنة رسوله يي وما كان عليه سلف الأمة في العقائدء 
والأحوال» والعبادات» والأعمال» والسياسات» والأحكام» والولايات والعطيات. 

والمراد بشرع من قبلنا: ما ثبت من الأحكام في شرع من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام السابقين على بعثة نبينا محمد ب ما ورد في شرعنا مسكونًا عنه من غير إقرار أو 
لكا 


)١(‏ انظر: الصحاح» للجوهري (۱۲۳۹/۳)؛ ولسان العرب» لابن منظور »)۲۲۳۸/٤(‏ مادة: (شرع). 
(۲) انظر: تاج العروس» للزبيدي »)٠١۹/۲۱(‏ مادة: (شرع). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)70/8/١9(‏ 

.)۳۷١۷/۸( انظر: التحبير شرح التحرير» للمرداوي‎ )٤( 
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الفصل الأول :+ 1 

القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة 
في الكتاب والسنة والإجماع 


وفيه ثلاثة مباحث: 
© المبحث الأول : القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة 
في الكتاب العزير. 
© المبحث الثاني : القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة 
في السنة المشرفة. 
© المبحث الثالث: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة 
في الإجماع. 
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المبحث الأول + 
القواعد المتفق عليها ببن المذاهب الأربعة 
فى الكتاب العزير 

وفيه توطئة» وثلاث عشرة قاعدة: 
© القاعدة الأولى : القراءات السبع متواترة. 
© القاعدة الثانية : غبر المتواتر ليس بقرآن. 
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© القاعدة الثامنة : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة. 

© القاعدة التاسعة: يجوز نسخ الحكم والتلاوة معا. 

© القاعدة العاشرة: نسخ القرآن بالقرآن جائز. 

© القاعدة الحادية عشرة: نسخ السنة المتواترة بمثلها 
جائز. 

© القاعدة الثانية عشرة: نسخ السنة الآحاد بالسنة 
المتواترة جائز. 
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القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


توطنة 


الكتاب في الأصل: اسم جنس يشمل جميع الكتب» ثم غلب على القرآن من بين 
الكتب في عرف الشرع» فالكتاب هو القرآن» قوله تعالى: 3# وَإدْصرَفنَلَكَ رامن 


الجن س کک کی إلى قوله: إِنَا سَيَنَا ا ج من م موس چ 
والمسموع واحد 


والقرآن في اللغة بمعنى: الجمع والض.. 

وني الاصطلاح: كلامٌ منزل على نبينا محمد بال معجرٌ بنفسه متعبدٌ بتلاوته”» 

فقولهم: (كلامٌ منزل)» قي يُحترز به من ثبت كلام النفس”2. 

وقولهم: (على نبينا محمد #5)» يخرج به ما نزل على الأنبياء - عليهم السلام - قبله» 
كالتوراة» والإبحيل» وغيرها. 

وقولهم: (معجرٌ بنفسه)» أي: مقصود به الإعجاز» وهو قيدٌ يَخرج به الحديث القدسي. 


وقوهم: (متعبد بتلاوته)» حرج به الآيات المنسوخحة اللفظ”". 


«OTL‏ ص 


.)٠۹( سورة الأحقاف من الآية:‎ )١( 
.)٠١( سورة الأحقاف من الآية:‎ )١؟9‎ 
.)۷/۲( انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (۲/٤۲۷)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )۳( 
انظر: لسان العرب» لابن منظور (7577/5)» مادة: (قرأ).‎ )5( 
.)۷/۲( نظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ 
.)45/8/١( انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۹/۲)؛ وبيان المختصر» للأصفهاني‎ )5( 
نظر‎ 


نظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (۸-۷/۲). 


aE 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الأولى: 
القراءات السبع متواترة 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
القراءات: جمع قراءة» وهي في اللغة: التلاوة» ومنه: قَرَاً الكتاب قَِرَاءَ أي: تتبع كلماته 


0) e E 
. نظرًا ونطق ا‎ 
وق الاصطلاح هي: «علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافهاء معرةًا" لناقله».‎ 


أما القراءات السبع» فهي المنقولة عن الأئمة السبعة» وهم: ابن كثير, 
وال مسح كح د سو اب سح پس 
)١(‏ انظر: تاج العروس» للزبيدي »)775/١(‏ مادة: (قرأ). 
(؟) أي: مسنداء يُقال: عَرَيْتْ الشيء وعَرّونُةُ وأغْرُوه إذا أستدته إلى أَحدٍ. انظر: لسان العرب» لابن منظور 

(/ ۹۳ مادة: (عزا). 

(۳) منجد المقرئين» لابن الحزري (53). 

)٤(‏ هو: أبو معبد» عبد الله بن كثير بن المطلب» الداريّ المكين. ولد بمكة سنة 45ه» وهو فارسي الأصلء إمام أهل 
مكة في القراءة» وأحد القراء السبعة. توفي بمكة سنة ١٠١ه.‏ 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري 47/١(‏ 4)؛ والأعلام؛ للزركلي .)١١5/5(‏ 

(5) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» الليثي. أصله من أصبهان» أحد القراء السبعة المشهورين» وهو ثقةٌ صا 
أقرأ الناس دهرًا طويلاً نيقًا عن سبعين سنة» وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة وصار الناس إليها. توقي بالمدينة سنة 
8ه. 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الحزري (۲/١١۴)؛‏ والأعلام» للزركلي (5/8). 

(5) هو: أبو عمران» عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي. ولد في البلقاء» في قرية رحاب سنة ۸ه» ثم انتقل 
إلى دمشق» وهو إمام أهل الشام في القراءة» وانتهت إليه مشيخة الإقراء بماء وأحد القراء السبعة» كان إمامًا عالماء 


ْقَةّ فيما أتاه» حافظًا لما رواه. توفي بدمشق سنة /١١ه.‏ 


انظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (١/5457)؛‏ والأعلام» للزركلي (35/4). 


كه 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


(De. (7) 9) 1‏ ء (5(05) 
وابو عمرو » وعاصم » وحمزة > والكسائي 


أما التواتر» فهو في اللغة: التتابع. 
واصطلاحًا: هو نقل جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه 9 , 


والمعنى العام للقاعدة: أن القراءات المنقولة عن الأئمة السبعة متواترة» وإذا ثبت تواترها 


000 


020 


020 


05 


(°) 
00 
(¥) 


هو: أبو عمروء رَبّان بن العلاء بن عَمّار» التميمي المازني البصري. ولد بمكة» ونشأ بالبصرة» من أئمة اللغة 
والأدب» وأحد القراء السبعة» كان من أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعرء وكانت عامة أخباره عن أعراب 
أدركوا الجاهلية. توفي بالكوفة سنة 4 ٠١ه.‏ 

انظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (١/۲۸۸)؛‏ والأعلام» للزركلي .)4١/7(‏ 

هو: أبو بكر» عاصم بن بمدلة أبي التَجُود الكوقي الأسدي بالولاء. من أهل الكوفة» وهو الإمام الذي انتهت إليه 
رئاسة القراء بالكوفة» وأحد القراء السبعة» جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد» وكان أحسن الناس صونًا 
بالقرآن. توق بالكوفة سنة ۲۷١ه.‏ 

انظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (١/857)؛‏ والأعلام» للزركلي .)۲٤۸/۳(‏ 

هو: أبو عمارة» حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الكوفي التيمي الزيات. ولد سنة ٠۸ه»‏ أحد القراء السبعة» 
وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم» وكان إمامًا حجة ثقةَ ثبتّاء قيمًا بكتاب الله بصيرا بالفرائض» عارقًا 
بالعربية» حافظًا للحديث. توفي سنة ١١‏ ١ه.‏ 

انظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الحزري (١/551)؛‏ والأعلام؛ للزركلي (؟/017؟). 

هو: أبو الحسن» علي بن حمزة بن عبد الله الكوق الأسدي بالولاء الكسائي. من أهل الكوفة» وأحد القراء 
السبعة» وإليه انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات» وكان إمامًا في اللغة والنحو والقراءة» وله تصانيف» 
منها: (معاني القرآن)» و(القراءات). توفي بالريّ سنة 5/١ه.‏ 

نظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري 95/١١‏ 5)؛ والأعلام» للزركلي .)۲۸۳/٤(‏ 

نظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۳۲۷/۱). 

نظر: لسان العرب» لابن منظور »)٤۷٥۸/٦(‏ مادة: (وتر). 

نظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (507/7). 


ر 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة حل وفاق بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين للد 
على احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح ياء ومكتف بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال ابن أمير الحاج: «وعنه» أي: التعريف المذكور للقرآن - حيث أخذ فيه التواتر - 
يبطل إطلاق عدم الفاسد للصلاة بالقراءة الشاذة فيهاء كما في الكافي؛ لانتفاء التواتر فيها إذ 
هي ما نقل آحادًاء والمشهور أنما ما عدا القراءات السبع»". 

وقال أمير بادشاه: «واحتلف ف المراد بالشاذة» فقيل لغير أئمة القراءة فيها قولان: 

أحدهما: أا ما عدا القراءات لأبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة وابن كثير والكسائي وابن 
عامر. 

وثاتبهها :“ما توراء القراء اك العش“ : 

وعلى كلا القولين فالقراءات السبع متيقن منهاء والخلاف في الزائد عليها. 


(۱) هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن عَليَ بن سُلَيْمَانَ الحلبي. من علماء الحنفية» ولد سنة 
5ه بحلب» ونشأ بماء أخذ عن الزين عبد الررّاق» ولازم ابن الحمام في الفقه والأصلين وغيرهاء وبرع في فنون» 
وتصدَّى للإقراء والإفتاء. من مؤلفاته: (شرح مُنية المصلي) في الفقه» و(التقرير والتحبير) في أصول الفقه. توق سنة 
هم 
انظر: الضوء اللامع» للسخاوي (۹/١٠۲)؛‏ والأعلام» للزركلي (۷/ 55). 

(۲) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (5/57 .)7١‏ 

(۳) هو: محمد أمين بن محمود» البخاري. من علماء الحنفية» من أهل بخارى» كان نزیلاً بمكة. من مؤلفاته: (تيسير 
التحرير) في أصول الفقه» و(شرح تائية ابن الفارض). توق نحو ۹۷۲ه. 
انظر: الأعلام» للزركلي (۷/ 45)؛ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة .)۸٠/۹(‏ 


.)5/9( تيسير التحرير» لأمير بادشاه‎ )٤( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال اللكنوي”“: «مسألة: القراءات السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة ... متواترة» وعليه 
الجمهور من لمان وقيل: هذه القراءعات مشهورة» ولا ییا ذا القائل ولا يعتلك به . 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال ابن الحاحب”": «مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد 
والإمالة وتخفيف الحمزة ونحوها)7؟. 


وقال ابن بى في تعريف الكتاب العزيز: «ونعني به القرآن العظيم» المكتوب بين دفتي 
المصحف المنقول إلينا نقلاً متواترًا بالقراءة المشهورة» . 


)١(‏ هو: أبو العياش» محمد عبد العلي بن محمد نظام الدين» السهالوي الأنصاري اللكنوي الهندي. من علماء الحنفية» 
بحر العلوم» فقيه» أصولي» حكيم» منطقي» فاضل. من مؤلفاته: (تنوير المنار) في الفقه» و(فواتح الرموت شرح 
مسلم الثبوت) في أصول الفقه. توفي سنة ١٠٠١ه.‏ 
انظر: الأعلام» للزركلي (۷/ ١۷)؛‏ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة .)557/1١1١(‏ 

(۲) فواتح الرموت» للكنوي (۱۸/۲). وانظر المسألة في: أصول السرحسي» (۲۷۹/۱). 

(۳) هو: أبو عمرو» عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» جمال الدين» الكرديٌ الدويومٌ الأصل ثم المصري. من علماء 
المالكية» كان إمامًا في العلم والعمل» بارعًا في العلوم الأصولية وتحقيق علم العربية» متقتًا لمذهب مالك بن أنس» 
وكان ثقةً حجةً متواضعًا عفيمًا منصفًء محبًا للعلم وأهله» ناشرًا له» صبورًا على البلوى» محتملاً للأذى. من مؤلفاته: 
(جامع الأمهات) في الفقه و(مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول واحدل) في أصول الفقه. توفي 
بالإسكندرية سنة 1545"ه. 
انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون (857/7)؛ وشجرة النور الركية» محمد مخلوف .)١737(‏ 

.)۳۷۷/١( مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب‎ )٤( 

(5) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جُرّيّ الكلبي. من علماء المالكية» وهو من أهل غرناطة» كان على طريقة 
مثلى من العكوف على العلم» فقيهًا حافظًاء قائمًا على التدريس» مشارا في فنونٍ من عربيةٍ وأصولٍ وقراءاتٍ 
وحديث وأدب وتفسيرٍ. من مؤلفاته: (كتاب وسيلة المسلم في تحذيب صحيح مسلم)» و(تقريب الوصول إلى علم 
الأصول) في أصول الفقه. توفي شهيدًا في واقعة طريف في عام ١4/اه.‏ 


انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون (۲/٤۲۷)؛‏ وشجرة النور الرّكية» محمد مخلوف .)5١7(‏ 


هه 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثم قال: «وقولنا: بالقراءة المشهورة» نعني به: القراءات السبع». 

وقال حلولو: «القراءات السبع متواترة بإجماع من يعتد به). 

ثالنًا: حجية القاعدة في المذهب الشافعي. 

قال العضد: «القراءات السبع منها ما هو من قبيل الحيئة كالمد واللين والإمالة وتخفيف 
الهمزة ونحوهاء وذلك لا يحب تواتره» ومنها ما هو من جوهر اللفظ نحو: ملك ومالك» وهذا 
متواتر» وإلا لكان غير متواتر» وهو من القرآن» فبعض القرآن غير متواتر» وقد بطل با مر . 


وقال ابن السبكي”: «والسبع متواترة)7"©. 


(۱) تقريب الوصول» لابن ري (5 .)١١‏ 

(۲) هو: أبو العباس» أحمد بن عبد الرحمن بن موسىء الزليطني الْقَرَوِي المغربي, المعروف بحلولو. من علماء المالكية» وهو 
أحد الأئمة الحافظين لفروع المذهبء المحقق المؤلف الفقيه الأصولي» نزيل تونس. من مؤلفاته: (شرح مختصر خليل) 
في الفقه» و(التوضيح في شرح التنقيح) في أصول الفقه. توفي بعد سنة ١۸۹ه»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الضوء اللامع للسخاوي 0/5 7( وشجرة النور الركية» لحمد مخلوف 5599). 

(۳) ذكر الإجماع نقلاً عن ولي الدين» في الغيث المامع. انظر الضياء اللامع؛ لحلولو (۳۷/۲). وانظر المسألة في: لباب 
امحصول» لابن رشيق (١/۲۷۸)؛‏ ومذكرة أصول الفقه» للشنقيطي .)۸٠(‏ 

)٤(‏ هو: أبو الفضل» عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدين» الإيجي. من علماء الشافعية» مولده بإيج من 
نواحي شيراز بعد سنة ۰ ۸ه گان إِمَامَا قي المعقولات» عَارقًا بالأصلين والمعاني والبيان والنحو» مشارگا في الفقه. من 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (١١/547)؛‏ والأعلام» للزركلي .)۲۹٥/۳(‏ 

(°) شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (587/59). 

(59) هو: أبو نصرء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» تاج الدين» السبكي. من علماء الشافعية» نسبته إلى سبك» 
ومولده في القاهرة سنة 71/اه» وهو الإمام المؤرخ الباحث القَّقِيه الأصولي» كان طلق اللسان» قوي الحجة. من 
مؤلفاته: (طبقات الشافعية الكبرى)» و(إجمع الجوامع) في أصول الفقه. توفي سنة ١/الاه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر (۲/١٠٤)؛‏ والأعلام» للزركلي .)١85/5(‏ 


(۷) جع الجوامع» لابن السبكي (585-51554). 
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a O 2‏ ا 5 ع 0 
وقال العطار”“: «قوله: (والقراءات السبع .. إلخ) هذا الحكم مجمعٌ عليه بين أهل السنة)”©. 


رابعا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال الطوفي”©: «القراءات السبع متواترة حلاقًا لقوم». 
وقال ابن اللحام”؟: «مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء». 


وقال ابن النجار: «والقراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من 


هو: حسن بن محمد بن محمود العطار. من علماء الشافعية» أصله من المغرب» ومولده بالقاهرة» تولى مشيخة 
الأزهر سنة 5457١ه‏ إلى أن توثي. من مؤلفاته: (الإنشاء والمراسلات)» وله حواش في العربية والمنطق والأصول منها: 
(حاشية العطار على جمع الجوامع) في أصول الفقه. توفي بالقاهرة سنة ٠٠١٠١‏ ١ه.‏ 

انظر: الأعلام» للزركلي (۲/١۲۲)؛‏ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة (585/9). 

حاشية العطار على جمع الجوامع» .)۲۹۷/١(‏ وانظر المسألة في: بيان المختصرء للأصفهاني (١/559)؛‏ والبحر 
امحيط» للزركشي (١/457)؛‏ والبدر الطالع» للمحلي .)١۷۲/١(‏ 

هو: أبو الرّبيع» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد» نحم الدّين» الطّوق. من علماء الحنابلة» ولد بقرية 
طوفا من أعمال صرصر» رحل في طلب العلم» وولي بالقاهرة الإعادة بالمدرستين: المنصورية» والناصرية» كان فقيهًا 
أصوليًا متفننًا. من مؤلفاته: (بغية السائل في أمهات المسائل) في أصول الدين» و(مختصر الروضة) وشرحها في أصول 
الفقه. توفي سنة 5١/اه.‏ 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب ٤/٤(‏ ١٤)؛‏ وشذرات الذهب» لابن العماد .)۷١/۸(‏ 

شرح مختصر الروضة» للطوقي .)5١/5(‏ 

هو: أبو الحسن؛ علي بن محمد بن عبّاس بن شيبان» علاء الين» البعلي. من علماء الحنابلة» اشتغل على الشيخ 
زين الدين ابن رحب وأذن له في الإفتاء» وأذ الأصول على الشيخ شهاب الدين الزهري» ودرس وناظر واحتمع 
عليه الطلبة وانتفعوا به. من مؤلفاته: (تحريد العناية في تحرير أحكام النهاية)» و(القواعد الأصولية) في أصول الفقه. 
توفي سنة ۰۳ ۸ه. 

انظر: المقصد الأرشد» لابن مفلح (۲۳۷/۲)؛ وشذرات الذهبء لابن العماد (9/؟55). 

المحتصر في أصول الفقه» لابن اللحام (۷۲). 

هو: أبو البقاء» محمد بن أحمد بن عبد العزيز» تقي الدين» الفتوحي. من علماء الحنابلة» درس الفقه والأصول» 


وتبخّر في العلوم» حيٌّ انتهت إليه الرئاسة في مذهبه» تصدى لنفع المسلمين بالمدرسة الصالحية» كانت أيامه جميعًا 
حلم = 


ا 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


علماء السنة). 


تنبيه: 


من العلماء من خالف هذه القاعدة» ويمكن إرحاع المخالفة فيها إلى ثلاثة أقوال: 


الأول: أن أسانيد الأئمة السبعة بمذه القراءات إلى النى يله هى نقل الواحد عن 


الواحد» ويمذا للا يثبنت تواترها. 


قال الطوق: «اعلم أي سلكت في هذه المسألة طريقة الأكثرين في نصرة أن القراءات 
متواترة» وعندي في ذلك نظر» والتحقيق أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة» أما تواترها عن 
النبي 5 إلى الأئمة السبعة فهو محل نظر؛ فإن أسانيد الأئمة السبعة بمذه القراءات السبعة إلى 
النبي ولد موجودة في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد ... إل . 

ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع بحيء القراءات عن غيرهم» فقد كان يتلقاه 
أهل كل بلد بقراءة إمامهم الحم الغفير عن مثلهم؛ فالتواتر حاصل بمم؛ ولكن الأئمة الذين 
تصدّوا لضبط الحروف وحفظوا شيوحهم منهاء جاء السند من جهتهم'". 


الثاني: أن الجمهور أطلقوا تواتر السبع» واستثنى ابن الحاحب وغيره ما كان من قبيل صفة 
الأداء» كالمد واللين والإمالة وتخفيف الحمزة ونحوهاء فقالوا: ليست متواترة. 


0. 


دعي 
اشتغالاً بالفتوى» أو بالتدريس» أو بالتصنيف» مع جلوسه في إيوان الحنابلة للقضاء» وفصل الأحكام. من مؤلفاته: 
(منتهى الإرادات) في الفقه» و(شرح الكوكب المنير) في أصول الفقه. توفي سنة ۹۷۲ه. 
انظر: شذرات الذهبء لابن العماد (١١/١51/1)؛‏ والسحب الوابلة» لابن حميد (؟/4 865). 

36 وانظر المسألة في: التحبير شرح التحرير» للمرداوي‎ .)1 707/5١ شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )١( 
.)١91( وشرح غاية السول» لابن ليرد‎ 

(۲) شرح مختصر الروضة» للطوقي (5/؟5). 

(۳) انظر: البحر امحيط» للزركشي (١/558)؛‏ ومنجد المقرئين» لابن الجزري (17١١)؛‏ والتحبير شرح التحرير» للمرداوي 


OT) 
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ورد بأن اللفظ إذا ثبت تواتره» ثبت تواتر هيئة أداءه؛ لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح 
إلا بوجوده. 
الثالث: ذكر ابن مفلح"" أن «لأحمد وجماعة من السلف - في قراءة حمزة والكسائي 


وإدغام أبي عمرو الكبير - كلام في كراهتها وتحرعها)"» وهذا يدل على عدم تواترها. 
ويجاب عن هذا بوجهين: 


الوحه الأول: أن الكراهة تنصرف إلى ما كان من قبيل صفة الأداء. 

قال ابن النجار: «ولهذا كره الإمام أحمد ذه وجماعة من السلف قراءة حمزة لما فيها من 
طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك؛ لأن الأمة إذا أجمعت على فعل شيء لم يكره فعله» 
وهل يظن عاقل أن الصفة التي فعلها النبي ية وتواترت إلينا يكرهها أحد من المسلمين؟ فعلمنا 
بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة). 

وهذا يكون موافقًا لقول ابن الحاحب. 

الوحه الثاني: أنه كرهها بمعنى أتما لم تعجبه» ويدل على هذا ما جاء في المغني» عن الإمام 
أحمد: أنه سكل عن إمام يُصلي بقراءة حمزة» أُيُصلّي حلفه؟ 


قال: لا يبلغ به هذا كله ولكنها لا تُعْحِبْني قراءة رة“ . 

.)57 5/١( انظر: النشر في القراءات العشرء لابن الحزري (١/٠٠)؛ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» همس الدّين» المقدسي. من علماء الحنابلة» وأحد الأئمة 
الأعلام» تفقه وبرع» ودرّس وأفق» وناظر وحدّثء وأفاد» وناب في الحكم عن القاضي جال الدّين المرداوي» وكان 
آبةّ وغاية في نقل مذهب الإمام أحمد وية. من مؤلفاته: (الفُرُوع) في الفقه» وكتاب (أصول الفقه). توفي سنة 
اه 
انظر: المقصد الأرشد» لابن مفلح (0117/7)؛ وشذرات الذهب» لابن العماد .)۳٤١/۸(‏ 

(۳) أصول الفقه» لابن مفلح .)5١7/١(‏ 

.)٠١٠١/۳( وانظر: التحبير شرح التحرير» للمرداوي‎ .)١١١/۲( شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )٤( 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة .)١55/5(‏ 
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الفرع الثالث:أدلة القاعدة: 
استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأدلة» منها: 
-١‏ الإجماع على تواتر القراءوات السبع. 


-١‏ أن القول بأن جميعها آحادٌء حلاف الإجماع» والقول بأن بعضها آحاد وبعضها 


متواتر» ترحيح من غير مرحح» فيتعين المدّعى» وهو أن القراءات السبع جميعها 


ا 000 
منوايرة ٠.‏ 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 
كان لتعدد القراءات الأثر في احتلاف العلماء في الفروع الفقهية» ومن تلك الفروع: 
الخلاف في انتقاض الوضوء بلمس المرأة. 

2 ر ر هاه ما 2<4 


ومن أسباب اختلافهم تعدد القراءات في قوله تعالى: اما أل حَامَنْوَإِدَا قُمَثُمَ 


ا E‏ ع ےکر کہ صر اصح سس .سم 8 رع وس د ص وت سساو ر" 5 
إل الصلوة قاعيلواوجو م وای یک إل الْمَرَافقِ وَأمسَحوأ ر وسک وآ رڪم إل الْكعَبين 


0 ر 2> وروک دس رودو ور 26 ےم چے اہ ب پر ر چو ىمس | یر > ووس سرس ب 
٥رر‏ سس وو ه 


کر غا جر ساون جب سسحت 0 وم ر غم رء 5 ۲ 
يتحدواماء فتيمموا صفيد ا طا فأ مسحو وجوه وَأَيديكم ينه 00 


سا مه 


5 
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فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: وو للمستم 4 وتوجيه القراءة: أن المللامسة 
مفاعلة» وذلك يكون من اثنين' '"؛ قال ابن عباس: #ِلَنمَسَكمْ #6 حامعتم. 


ولهذا قال الحنفية: أن محرد اللمس لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة)» 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة» للطوني (۲/٠۲)؛‏ وتيسير التحرير» لأمير بادشاه (4)7/7؛ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع (۲۹۷/۱). 

(۲) سورة المائدة من الآية: (5). 

(؟) انظر: البحر الرائق» لابن بحيم .)٤۷/١(‏ 

.)85( انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» جمع محمد بن يعقوب الفيروزا بادي‎ )٤( 


(5) انظر: المبسوط» للسرحسي (١/7)؛‏ وبدائع الصنائع» للكاساني (١/٠)؛‏ وتبيين الحقائق» للزيلعي .)١١/١(‏ 
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وهو رواية عن الإمام أحمد'") 


وقرأ حمزة والكسائي: (أو لمستم)» وتوجيه القراءة: أن «اللمس حقيقته المس باليد» فأما 
تخصيصه بالحماع فذاك محاز» والأصل حمل الكلام على حقيقته)". 


قال في تماية امحتاج: «#واولمستم مم السا چ أي : لمستم» كما فف به» وهو الجس باليد 
كما فسره ابن عمر» لا جامعتم؛ لأنه حلاف الظاهر)””. 


ولهذا قال الشافعية: لمس المرأة بدول حائل ينة ينقض الوضوء بشهوة ة أو بغير شهوة 3 وهو 


رواية عن الإمام أحمد'”) 
ومنها: الخلاف في حكم وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال. 


والسبب في هذا تعدد القراءات في قوله تعالى: وسكلو كن ألمحيض قل هو أذى 
> 32 


۸ سر و و ے و NT:‏ 
ماروا السا ف آل ی ولا کروی حي بط کا تر کاو من بث مرک ان 
74 يحب الكو به بين وا مه مريت )ی . 


فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ف رواية حفص“ عنه بسكون الطاء 
وضم الماء في قوله تعالى: > حي طهر f‏ أي: حتى ينقطع عنهن الدم. 


.)5١5/1١( انظر: الكافي» لابن قدامة (١/۸)؛ والإنصاف» للمرداوي‎ )١١ 

(؟) التفسير الكبير» للرازي .)31/١١(‏ 

(؟) تحاية الحتاج» للرملي .)١١5/1(‏ 

.)٠۲/١( انظر: الأم» للشافعي (١/5١)؛ والمجموع, للنووي (۳۷/۲)؛ والإقناع» للشربيني‎ )٤( 

(ه) انظر: الكافي» لابن قدامة (١/4۸)؛‏ والإنصاف» للمرداوي .)5١5/١(‏ 

(59) سورة البقرة الآية: (؟51؟١5).‏ 

(۷) هو: أبو عمر» حفص بن سليمان بن المغيرة» الأسدي بالولاء. قارئ أهل الكوفة» ولد سنة ١۹ه»‏ أخذ القراءة 
عرضًا وتلقيئًا عن عاصم» وكان ربيبه ابن زوحته» نزل بغداد» وحاور بمكة. وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته. توفي 
سنة ۸۰١‏ ١ه.‏ 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري »)٠١ 5/١(‏ والأعلام؛ للزركلي .)١45/5(‏ 

(۸) انظر: أحكام القرآن» للحصاص (۲/٦۳)؛‏ وأحكام القرآن» لابن العربي (۲۲۸/۱). 


كه 
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ولذلك قال الحنفية: إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام فيجوز وطتهاء وإذا 
انقطع لأقله فلا توطأ حتى تغتسل» أو بمضي عليها وقت صلاة كاملة("©. 

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر" عنه بتشديد الطاء وفتحهاء وفتح الماء 
وتشديدها في قوله تعالى: (حتى يطَهرن)» أي: حتى يغتسلن بالماء””. 

ولذلك ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحائض لا يجوز وطؤها حتى 
ينقطع عنها الدم وتغتسل بالماء. 


«XOT LL‏ ص 


.)58/١( انظر: المبسوط» للسرحسي (۲/١١)؛ وتبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

(۲) هو: أبو بكرء شعبة بن عياش بن سالم» الأزدي الكوثي. من مشاهير القراءء ولد سنة 35هء الإمام العلم راوي 
عاصم» عرض القرآن عليه ثلاث مرات» كان عالمًا فقيهًا في الدين. توفي في الكوفة سنة ۹۳١ه.‏ 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري :.)*75/١(‏ والأعلام؛ للزركلي .)١٠١/۳(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري (585/5). 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير» للماوردي (١/7١5)؛‏ والاستذكار» لابن عبد البر (١/1؟5)؛‏ والكاقي» لابن قدامة 


(١/٤۷)؛‏ والذخيرة» للقرائي (١/۳۷۷)؛‏ والإقناع» للشربيني (١/1١١٠)؛‏ وكشاف القناع» للبهوق .)١199/1١(‏ 
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القاعدة الثانية: 
غير المتواتر ليس بقرآن 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
المعنى العام للقاعدة: أن كل قراءة لم تبلغ حد التواتر فليست من القرآن؛ لأن مادون 
التواتر لا يبلغ درجة العيان» ولا يقبت بمثله القرآن. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة محل وفاق بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين نك 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح بماء ومكتفي بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال أبو ريد الوس :ابا تغاى: ما" نقل اعا بين دفق الضاحف» على 
الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواترّاء لأن ما دون التواتر من الأخبار لا يبلغ مرتبة العيان على 
ما يأتيك البيان» فلا يوحب الإيقان)7". 


.)۲۷۹/۱( انظر: أصول السرحسي‎ )١( 

(۲) هو: أبو زيد» عبيد الله بن عمر بن عيسىء الدَّبُوْسِنُ. من علماء الحنفية» نسبته إلى دبوسية» بين بخارى وسعرقند» 
أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوحود» كان فقيهًا أصوليًا باحنًا. من مؤلفاته: كتاب «الأَسْرار)» و(تقوم 
وف انول ا مرق يقارف بعد م 
انظر: الجواهر المضية» للقرشي (۳۳۹/۱)؛ والفوائد البهية» للكنوي .)٠١5(‏ 


(۳) تقوم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي .)٠١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال السرحسي”": «اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله وي المكتوب في 
دفات المصاحفء المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواترًاء لأن ما دون التواتر 
لا يبلغ درجة العيان» ولا يثبت بمثله القرآن مطلمًا». 


وقال اللكنوي: «مسألة: قالوا اتفاقًا ما نقل آحادًا فليس بقرآن قطعًاء ولم يعرف فيه 
حلاف لواحد من أهل المذاهب)0". 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 

قال ابن العربي عند ذكره للقراءة الشاذة وأنما لا توحب علمًا ولا عملاً: «إن العمل 
بالقرآن إنغا هو ش على حصول العلم بطريقه» لأن مبناه الإعجاز» وطريقه التواتر» فإذا حصل 
هذا الأصل مستقرًا تظر بعده في الفرع» وهو وحوب العمل». 


وقال ابن رّشيق”: «التتابع في صوم اليمين لا يُشترط» وإن قرأ ابن مسعود: فصيام ثلاثة 

)١(‏ هو: أبو بكر» محمد بن أحمد بن أبي سهلء السَّرَحْسِئٌ. من علماء الحنفية» ينسب إلى سرحسء من بلاد خراسان» 
كان إمامًا علامة حجةًَ متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرًا. من مؤلفاته: (المبسوط) في الفقه» أملاه وَهُوَ سجين بالجب» 
وله في أصول الفقه كتاب يعرف ب(أصول السرحسي). توفي في حدود ۹۰٤ه.‏ 
انظر: الجواهر المضية» للقرشي (۲۸/۲)؛ والفوائد البهية» للكنوي .)٠١۸(‏ 

(۲) أصول السرحسي (۲۷۹/۱). 

(۳) فواتح الرموت» للكنوي .)١١/۲(‏ وانظر المسألة في: كشف الأسرار» للنسفي (١/۷١)؛‏ والتوضيح» للمحبوبي» مع 
شرحه التلويح 55/١١‏ )؛ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (5/5١؟).‏ 

)٤(‏ هو: أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد بن العري» المعافري الإشبيلي. من علماء المالكية» ولد في إشبيلية سنة 
4ه كان من حفاظ الحديث» وبرع في الأدب» وبلغ رتبة الاحتهاد في علوم الدين» وصنف كتبًا في الحديث 
والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. من مؤلفاته: (أحكام القرآن)» و(ا محصول) في أصول الفقه. توي بقرب 
فاس» ودفن با سنة 4 هه. 
انظر: الديباج المذهبء لابن فرحون (۲/۲١٠۲)؛‏ وشجرة النور الركية» محمد مخلوف .)١١١(‏ 

(5) المحصولء لابن العربي .)١١١(‏ 

(5) هو: أبو علي» الحسين بن عتيق بن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رَشيتي» جمال الدين؛ الربعي المصري. من علماء 
المالكية؛ درّس بمصرء وأفتى وصنف» وكان شيخ المالكية في وقته» عالمًا بأصول الدين ا الفقه والخلاف وغير 
ذلك. من مؤلفاته: (لباب المحصول في علم الأصول) في أصول الفقه. توي بمصر سنة 155”ه. 
انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون (١/۳۳۳)؛‏ وشجرة النور الرّكية» محمد مخلوف .)١57(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


أيام متتابعات؛ لأن هذه الزيادة لم تنقل تواتراء فلا يحصل العلم بكوتما قرآنّاء والقرآن لا يثبت 
ال 


وقال ابن الحاحب: «ما تقل آحادًا فليس بقرآن» للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في 
تفاصيل مثله)7". 


ثالنًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى. 


قال السمعاني”: «القرآن قاعدة الإسلام» ومنبع الشرائع» وإليه الرحوع في جميع الأصول؛ 
ولا أمر في الدين أهم منه» والأصل أن كل ما جل خطره وَعَظّمَ موقعه في أمر الدين» فأهل 
الأديان يتواطؤون ويتفقون على نقله وحفظه» وتتوافر دواعيهم على ذلك» فلو كانت هذه 
القراءة من القرآن الذي أنزله الله تعالى لنقل نقلاً مستفيضاء ولشاع ذلك في أهل الإسلام 
وحين لم ينقل دل أنه ليس بقرآن»“. 

وقال الغزالي“ : «التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواحب على قول ... ؛ لأن هذه 


.)77/١( لباب المحصول» لابن رشيق‎ )١( 

(؟) مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب .)۳۷۳/١(‏ وانظر المسألة في: تقريب الوصول» لابن خُر (٤١١)؛‏ 
ومذكرة أصول الفقه» للشنقيطي (۸۲). 

(؟) هو: أبو المظمّر منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد, المروزييٌ امعان التميمي» الحنفي ثم الشافعي. من هل 
مرو» ولد سنة 47ه» تفقه على والده حت برع في مذهب أبي حنيفة» وصار من فحول النظار» ومكث كذلك 
ثلاثين سنة» ثم صار إلى مذهب الشافعي» وظهر له القبول عند الخاص والعام واستحكم أمره في مذهب الشافعي» 
وكان من العلماء بالتفسير والحديث. من مؤلفاته: (الاتتصار لأصحاب الحديث)» و(القواطع) في أصول الفقه. توفي 
سنة ٤۸٩۹‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (75/5")؛ وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)۲۷۳/١(‏ 

.)٠٤۳/۲( قواطع الأدلة» لأبي المظفر السمعاني‎ )٤( 

(5) هو: أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» حجة الإسلام» الطوسي العَرَّانُ. من علماء الشافعية» ولد 


بطوس سنة ٥١‏ ٤ه»‏ لازم إمام الحرمين» وحد واحتهد حتى برع 5 المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق وقرأ 
حلم = 


هه 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الزيادة لم تتواتر» فليست من القرآن)0"©. 

وقال العضد: «ما تقل آحادًا فليس بقرآن؛ لأن القرآن ما تتوافر الدواعي على نقله» لما 
تضمنه من التحدي والإعجازء ولأنه أصل سائر الأحكام والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما 
هو كذلك» فما لم ينقل متواترًا عُلم أنه ليس قرآنًا قطعًا)0"©. 


رابعًا: حجية القاعدة 2 المذهب الحنبلى. 


قال ابن اللحام: «ما ل يتواتر فليس بقرآن؛ لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله)”". 

وقال المرداوي“: «إذا عُلم أن القرآن لا يكون إلا متواتراء نشأ عنه أن القراءات الشاذة 
ليست قرآناء لأتما آحاد» وذلك لأن التواتر يفيد القطع» وثبوت القرآن لابد فيه من التواتر» 
لكونه مقطوعًا به» لأنه معجز عظيم» فكان نما تتوافر الدواعي عادة على نقل جمله 
وتفاصيله)7 . 


دعي 
الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك. من مؤلفاته: (البسيط) في الفقه» و(المستصفى) في أصول الفقه. توفي سنة 
و.وه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (91/7١)؛‏ وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲۹۳/۱). 

.)؟077/1١( المستصفىء للغزالي‎ )١( 

(۲) شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (۲۷۹/۲). وانظر المسألة في: الإإحكام» للآمدي (١7/1١5)؛‏ وجمع الجوامع» 
لابن السبكي (575)؛ والبحر المحيط» للزركشي .)٤۷٤/١(‏ 

(۳) المختصرء لابن اللحام .)۷١(‏ 

عه/١1 هو: أبو الحسن» علي بن سليمان بن أحمد بن محمد» علاء الدّين» المرداوي. من علماء الحنابلة» ولد سنة‎ )٤( 
شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقّحه؛ اشتغل بالعلم» واجتمع بالمشايخ» وجدّ في الاشتغال» وتفقّه حتى برع في‎ 
فنون من العلوم» وانتهت إليه رئاسة المذهب. من مؤلفاته: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) في الفقه»‎ 
.ه۸۸١ و(التحرير في أصول الفقه). توفي سنة‎ 
.)51٠١/9( انظر: المنهج الأحمد, للعْلَيْمّي (۲۹۰/۰)؛ وشذرات الذهب» لابن العماد‎ 


(ه) التحبير شرح التحرير» للمرداوي .)١7517/9(‏ 


ae 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن النجار: «وما کان نما ورد غير متواتر» وهو ما خالقه أي حالف مصحفَ 
عثمانَ» ليس بقرآن» فلا تصح الصلاة به» لأن القرآن لا يكون إلا متواتراء وهذا غير متواتر» 
فلا يكون قرآنًا)". 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأدلة» منها: 

-١‏ أن القرآن باب يقين» فلا يثبت بدون النقل المتواتر» أما ما م يُنقل متواترًا فلا يحصل 
العلم بكونه قرآنًا("©. 

؟- أن القرآن ما تتوافر الدواعي على نقله» وتقضي العادة بالتواتر في تفاصيل مثله» فما 
م ينقل متواترًا غلم أنه ليس قرآنًا قطعًا(". 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


ويتفرع عن هذا الأصل مسألة, وهى: 
إذا صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود ذه فإن صلاته لا تجوز» وهو قول أبي حنيفة 
ET‏ وجمهور المالكي E‏ والشافعية0 2 والصحيح من مذهب الحنابلة“؛ «لأنه ١‏ 
)١(‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)١57/7(‏ وانظر المسألة في: روضة الناظر» لابن قدامة (١/٠٠٠)؛‏ وشرح 
عختصر الروضة» للطوفي (۲۷/۲)؛ وشرح غاية السول» لابن ارد 01539 . 
(۲) انظر: أصول السرحسي (۲۷۹/۱)؛ ولباب المحصولء لابن رشيق (7107/1). 
(؟) انظر: قواطع الأدلة» للسمعاني (547/7)؛ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاجب (١/۳۷۳)؛‏ والتحبير 
شرح التحرير» للمرداوي (۱۳۹۷/۲). 
)٤(‏ انظر: الحيط البرهان» لابن مّازة (85/1؟5). 


6 الاستذكار» لابن عبد البر (۸/۸٤)؛‏ والبيان والتحصیل» لابن رشد .)57١/١/8(‏ 


نظر: 
(5) انظر: المجموعء للنووي (5/6/7")؛ وحاشية العبادي على تحفة امحتاج (۳۸/۲). 
نظر: 


)۷( شرح منتهى الإرادات» للبهوقٍ (۳۸۹/۱). 


ae 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


يوحد فيه النقل المتواتر» وباب القرآن باب يقين وإحاطة فلا يثبت بدون النقل المتواتر كونه 
قرآناء ومام يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة حبر فيكون مفسدًا للصلاة)0©. 


س7 حح چس 


.)۲۷۹/۱( أصول السرحسي‎ )١( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الثالثة: 

النسخ في الشريعة جانزوواقع 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
الدسخ في اللغة يدور بين عدة معانِ» منها: 
-١‏ الرفع والإزالة» يقال: نسحت الشممك الظَّلَ. 
؟- النقل والتحويل» يقال: نسحث الكتاب. 
-٠‏ التغيير» يقال: نسحت الريخ آثارٌ الديار©. 
ون الامسطلاع بهرة رقع لحك العرطي بزلل شرعني )بتار ". 
أما الشريعة» فسبق بياتما عند ذكر الأدلة الشرعية» في دليل: شرع من قبلنا. 
أما الجائز, فالمراد به هنا: غير الممتنع. 


والمعنى العام للقاعدة ظاهرء وهو أن النسخ في الشريعة حائرٌ لا يلزم منه استحالة» وواقعٌ 


الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين ايد 

على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (5/5 47)؛ ولسان العرب» لابن منظور »)٤٤0۷/٦(‏ مادة: (نسخ). 

(۲) انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (9171/7). وانظر معنى النسخ اصطلاحًا في: التقريب والإرشادء 
للباقلاني (*/77)؛ وشرح اللمع» للشيرازي (١/١۸٤)؛‏ والمستصفى» للغزالي (١/۲۸۷)؛‏ وروضة الناظر» لابن قدامة 
(۲۱۹/۱)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (577/9)؛ وفواتح الرموت» للكنوي (77/7). 


TI 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال أبو زيد الدبوسي عند ذكر النسخ: «وأما الجواز: فقد قال به أهل الإسلام إلا قليلاً 
لا يعتد بحمء قالوا: إنه لا يجوز)". 

وقال السرحسي: «ثم المذهب عند المسلمين أن النسخ جائز في الأمر والنهي الذي يجوز 
أن يكون ثابتّاء ويجوز ألا يكون على ما نبينه في فصل محل النسخ» وعلى قول اليهود النسخ لا 
ES‏ 

وقال ا (وهو جائز - اک النسخ - عند المسلمين أجمع». 

ثانيًا: حجية القاعدة في المذهب المالكي. 


قال ابن رَشيق في إثبات النسخ على منكريه: «والمنكر إما حوازه» وإما وقوعه. أما الجواز 
العقلي فيدل عليه وقوع النسخ» على ما سنقيم البرهان القاطع على وقوعه» فإن ا محال يمتنع 
وقوعه. ودليل وقوعه الإجماع والنص»“. 


وقال ابن الحاجب في النسخ: «والإجماع على الجواز والوقوع). 


.)۲۲۸( تقوم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي‎ )١( 

(۲) أصول السرحسي (۲/. 

(۳) هو: عمر بن محمد بن عمر» حلال الدّين؛ الحبازي. من علماء الحنفية» وهو من أهل دمشق» كان عالمًا عابدًا 
زاهدًا متنسكاء جامعا للأصول والفروع» عَارِفًا ذهب أبي حنيفة وأصحابه. من مؤلفاته: (المغني) في أصول الفقه. 
توق سنة ١51"ه.‏ 
انظر: الجواهر المضية» للقرشي (١/۳۹۸)؛‏ والفوائد البهية» للكنوي .)٠١١(‏ 

)٤(‏ المغني» للخبازي .)٠١١(‏ وانظر المسألة في: غاية الوصول» لابن الساعاقٍ (01//7)؛ وكشف الأسرار» لعلاء الين 
البخاري (707/9)؛ وفواتح الرموت» للكنوي .)٠٥/۲(‏ 

(5) لباب المحصولء لابن رشيق (۲۹۷/۱). 


(79) مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (4۷۳/۲). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


١١, ل‎ 5 2 5 e CI کے س‎ 

وقال ابن خُرَيٌ: ((والنسخ حائز عقلا وواقع شرعاء وأنكره اليهود لعنهم , 

ثالثًا: حجية القاعدة ق المذهب الشافعى. 

۳ ۲ 

قال الدويني” : «اعلم ما صار إليه كافة المسلمين جواز النسخ)” 

e وه 00 ۾ ك‎ 5 : A4 CS As 

وقال الشيرازي”: «النسخ في الشريعة جائرٌ لا يمنع منه عقلٌ ولا شرعٌ» وقالت طائفةٌ من 
الو و 


وقال الرازى: (النسخ عندنا حائڙ عقلاً وواقع سمعّاء خلاقفًا لليهود» فإن منهم من أنكره 


)١(‏ تقريب الوصول» لابن حُرَيّ .)٠٠١(‏ وانظر المسألة في: إحكام الفصول» للباحي (١/١۹٥)؛‏ والمحصول؛ لابن 
العربي ٤ ٤(‏ ١)؛‏ وشرح تنقيح الفصولء للقراقٍ (۲۳۷). 

(۲) هو: أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله» إمام الحرمين» الجويني. من علماء الشافعية» ولد 
سنة ١٠4ه‏ في نيسابور» وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهبء ثم رحع إلى نيسابور وأقعد 
للتدريس بنظامية نيسابور» وانتهت إليه رئاسة الشافعية في وقته. من مؤلفاته: (المطلب في دراية المذهب) في الفقه» 
و(البرهان) في أصول الفقه. توفي سنة //141ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (75/5١)؛‏ وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١/5؟5).‏ 

(؟) التلحيص» للجويني (؟/5717). 

)٤(‏ هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن علي بن يوسفء جال الدين» الشَّيرازِيَ الفيروزآبادي. من علماء الشافعية» ولد في 
فيروزآ باد (بفارس) سنة ۳۹۳ه» ظهر نبوغه في علوم الشريعة الإسلامية» فكان مرجع الطلاب» ومفتي الأمة في عصرهء 
اشتهر بقوة الحجة في الحدل والمناظرة» وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطئ دحلة» فكان يدرّس فيها 
ويديرها. من مؤلفاته: (المهذب) في الفقه» و(اللمع» وشرحه) في أصول الفقه. توفي سنة ١۷٤ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (5/5١5)؛‏ وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲۳۸/۱). 

(ه) شرح اللمع» للشيرازي .)٤۸۲/١(‏ 

(5) هو: أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن» فخر الدّينء التَّمِيِمِنَ البكري البَازِي. من علماء الشافعية» 
وهو قرشي النسب» ولد في الري وإليها نسبته» ويقال له (ابن حطيب الرئ)» الإمام المفسرء العام بالمعقول والمنقول 
وعلوم الأوائل. من مؤلفاته: (مفاتيح الغيب) في تفسير القرآن الكرم» و(ا نمحصول) في أصول الفقه. توفي بحراة سنة 
5ه 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (8/١8)؛‏ وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)٠٥/۲(‏ 


متك 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


عقا ومنهم من جوزه عقلاً لكنه منع منه مععاء ويُروى عن بعض المسلميت إنكار النسخ)20©. 
رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال أبو الخطاب”": «يحسن نسخ الشرائع عقلاً وما وهو قول عامة الفقهاء 


وقال ابن قدامة: «وقد أنكر قوم النسخ» وهو فاسد؛ لأن النسخ جائرٌ عقلاً وقد قام 
ينا 


وقال ابن الميرد”: «وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً» ووقوعه شرعًا». 


)١(‏ المحصولء للرازي .)570/١(‏ وانظر المسألة في: قواطع الأدلة» للسمعاني (545/5)؛ والمستصفىء للغزالي 
595/١١‏ )؛ والإحکام» للآمدي 3/80 .)١‏ 

(؟) هو: أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد, الكَّلْوَذَان. من علماء الحنابلة» نسبته إلى كلواذي قرية 
ببغداد, كان إمامًا علامة وَرِعَا صالحاء وافر العقل» غزير العلم» حسن الحاضرة» جيد النظمء تفقه على القاضي أبي 
يعلى» وحدّث عن الجوهريء وتخرّج به أئمة. من مؤلفاته: (الحداية) فى الفقه» و(التمهيد) في أصول الفقه. توفي سنة 
٠هه‏ 
انظر: المقصد الأرشد» لابن مفلح (۳/١۲)؛‏ وشذرات الذهب» لابن العماد (55/5). 

(۳) التمهيد, لأبي الخطاب (551/5). 

)٤(‏ هو: أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدّينء المقدسي. من علماء الحنابلة» ولد بحَمّاعيل سنة 
١ه‏ كان إمامًا في القرآن» والتفسير» وعلم الحديث ومشكلاته» والفقه» وعلم الخلاف» والفرائض» وأصول 
الفقه» والنحو» والحساب, والنجوم السّيّارة والمنازل» انتهت إليه معرفة المذهب وأصوله. من مؤلفاته: (المغني) في 
الفقه» و(روضة الناظر) في أصول الفقه. توق سنة ١7"ه.‏ 
انظر: المقصد الأرشد» لابن مفلح (5/7١)؛‏ وشذرات الذهب» لابن العماد 5/9 .)١5‏ 

(ه) روضة الناظر» لابن قدامة (١//1؟5).‏ 

(79) هو: أبو المحاسن» يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي» جال الدّين. من علماء الحنابلة» ولد سنة ٤١‏ ۸ه 
كان إمامّاء علامةًء يغلب عليه علم الحديث والفقه» ويشارك في النحوء والتصريف» والتصوفء والتفسير. من 
مؤلفاته: (جمع الجوامع) في الفقه» و(غاية السول إلى علم الأصول وشرحه) في أصول الفقه. توفي سنة 5١٠9ه.‏ 
انظر: شذرات الذهب» لابن العماد (١١/57)؛‏ والسحب الوابلة» لابن حميد 5/9 .)١١‏ 

(۷) شرح غاية السول» لابن لمرد (7571). وانظر المسألة في: شرح مختصر الروضة» للطوفي (١/557)؛‏ والمسودة» لآل 
تيمية (١/١۳٠٤)؛‏ وأصول الفقه» لابن مفلح .)١١١١۷/۳(‏ 


TAN 2 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


42 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 
استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأدلة» منها: 


-١‏ أنه جائز عقلاً؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء صَالًا في زمان دون آخر. 

۲- أنه جائز شرعاء بدليل قوله تعالى: $ © مَاتَنسَخ مِنَءَايَة أَوَنُنسهَا تَأتِ levee‏ 

2 > 35 2 عزن . ١‏ حمر . > ملز يض چ مضنت َه 

أو ثلا چ وقوله تعالى: ولذابدلتاءاية 
لال لدت م سه د سس 6 سس ر 

ا قلاا أت مقر چ . 


ع 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


لغ » 


7 


“و مهو 
مكار اند وا ميلد 


يتفرع عن هذا الأصل مسائل» منها: 


وشو الغا اقا لتا من غير إنرال عند جر لقلا وقالوا حديث النبي 


: إا الْمَامُ مِنْ الْمَاءِ»”» منسوخ بقوله يل: « إِذَا لس بَيْنَ شعَبها الات ۾ جَهَدَهَا 


9 ٍ 
مذ وَحَب العَسْك ». 


سورة البقرة من الآية: .)١٠١5(‏ 

سورة النحل من الآية: .)٠١١(‏ 

انظر: إحكام الفصول» للباجي (١/٦۹٥)؛‏ وشرح اللمع» للشيرازي (١/587)؛‏ وأصول السرحسي (08/75)؛ 
وروضة الناظر» لابن قدامة .)۲۲۸/١(‏ 

انظر: المغني» لابن قدامة (1١/5171)؛‏ والعناية شرح الحداية» للبابرق (١/517)؛‏ والإقناع» للشربيني (١/15)؛‏ ومنح 
الجليل» محمد عليش (١/7؟١١).‏ 

رواه مسلم في صحيحه :)5739/١(‏ كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء (برقم: 47 7). 

رواه البخاري في صحيحه :)757/١(‏ كتاب الغسل: باب إذا التقى الختانان (برقم: »)۲۹١‏ ومسلم في صحيحه 
:)771/١‏ كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووحوب الغسل بالتقاء الختانين (برقم: /54)» واللفظ 
للبخحاري. 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ومنها: أن الحجامة يُفطر بما الحاجم وا محجوم عند الحنابلة“» وقالوا حديث ابن عباس 

ون : «الختجم الى ل وَهُوَ صَائِمٌ)2"7: منسوخ بقول النبي ول : « أَنْطَرَ الحَاجِم 
ول . مَحْجُو)”7". 

فما أناعندة اللحوق عدها زوجها أربعة أشير وع و اله دهن اله ور لقوله 

رہ 2 ل L2‏ وص کک 2ے و ے 


و 
0 


< م‎ > eA lr 
وألدذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ريصن پأنقسهنّ‎  :ىلاعت‎ 


EL 7‏ 
رص و ر عادو لس م 


5 أ 5 59 1 2س و مه 2051-7 ہے ے 
ناسخة لقوله تعالى: 0 وازن ووت منحكم ويدذرون أزونجا وَصِيّة لأزو'جهم متلعًا 


47 ۴> يدس ج ےک 
إلى الول عير حراج و 


.)٠١١/٤( انظر: المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (77/9): كتاب الصوم: باب الحجامة والقيء للصائم (برقم: .)١3:9‏ 

(؟) رواه أحمد في مسنده :)١4//15(‏ مسند المكيين: حديث رافع بن حدیج (برقم: »)١5/7/‏ والترمذي في سننه 
(/15): أبواب الصوم: باب كراهية الحجامة للصائم (برقم: )۷۷١‏ وقال: حديث حسن صحيح» وذكر عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيءٍ في هذا الباب حديث رافع بن حديج. 
انظر: نصب الراية» للزيلعي (۷۲/۲٤)؛‏ والتلخيص الحبير» لابن حجر (75/8/5). 

)٤(‏ انظر: العناية شرح الحداية» للبابرق (4/١١7)؛‏ والإقناع» للشربيني (447/7)؛ وشرح مختصر خليل» للخرشي 
(554/5١)؛‏ وكشاف القناع» للبهوت .)4١5/5(‏ 

)5١‏ سورة البقرة من الآية: (55؟). 


(7) سورة البقرة من الآية: (40؟). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الرابعة: 
يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل 
وفبها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
الحكم في اللغة: المنع والقضاءء يقال: حَكْمْتُ الدابة وأحْكمتُهاء أي: منعتها 
وحكمت السّفية إذا أحذت على يديه» ومنه: 
أبني حنيقة أَحْكِمُوا سفهاءكم 2 إن أحافٌ عليكم أن أَعْضَّبا(" 
وحگم بينهم کم أي: قضى”" 
واصطلاحًا هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضء”© 


أما البدل فهو في اللغة: حعل الشيء مكان شيء آحرء يقال: بدلث الشيء إذا غيرته» 


قال تعالى: فل ما کوٹ أن أيهم يلقي تق ۰4 . 


05 
(°) 


وف الاصطلاح فيطلة ويراد به في باب النسخ معنيان: 
الأول: معن عام» وهو ثبوت حكم شرعي 2 المنسوخ 2 الجملة. 
الثاني : معنى حاص» وهو شرع حكم شرعي ليحل محل الحكم المنسوخ» وهو المراد هنا . 


ديوان حرير .)٤۷(‏ 
انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (4۱/۲)؛ والصحاح» للجوهري »)١۹١٠/١(‏ مادة: (حكم). 

انظر: معنى الحكم اصطلاحًا في: المحصولء للرازي (١/7١)؛‏ الإحكام» للآمدي (١/77١)؛‏ وشرح مختصر المنتهى 
الأصولي» للعضد (3/5١٠)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوثي (١/۷١٤۲)؛‏ والتلويح على التوضيح» لاتفتا 
4/1 7)؛ وفواتح الرموت» للكنوي (45/1). 

سورة يونس من الآية: .)١8(‏ 

انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (١/١٠۲)؛‏ ولسان العرب» لابن منظور »)۲۳٠/١(‏ مادة: (بدل). 

انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (7//: 5)؛ والنسخ في دراسات الأصوليين» لنادية العمري .)١51(‏ 


القواعد المتفق عليها بين اذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


والمعنى العام للقاعدة هو: حواز نسخ التكليف من غير تكليف آخرء أو حواز نسخ 
الحكم من غير شرع حكم جديدٍ مفادٍ من دليل النسخ ليحل محل الحكم المنسوخ. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة محل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين للد 
على احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولاً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 

قال ابن أمير الحاج: « قيل: لا ينسخ الحكم بلا بدل عنه. وعليه أن يُقال: فإن أريد 
لذ ليك نولو "كان اناس الي اقاتقاف 1 كونه ل E‏ لعن 

أو أريد بالبدل بدلٌ مفادٌ بدليل النسخ في المنسوخ فالحق نفيه؛ لأن القول به قول بلا 
موحب» والواقع حلافه) 0 

وقال أمير بادشاه: « قيل: لا ينسخ الحكم بلا بدل عنه. فإن أريد بالبدلِ بدلٌ ماء ولو 
كان بإباحة أصلية فاتفاق؛ كونه لا يجوز بلا بدل لأنه تعالى ل يترك عباده هملاً في وقت من 
الأوقات. 

أو أريد بالبدل بدلٌ مفادٌ بدليل النسخ فالحق نفيه» أي نفي هذا السلب الكليء أعني لا 
نسخ بلا بدل؛ لأنه أي السلب المذكور قولٌ بلا موحب» والواقع حلافه) . 

وقال اللكنوي: «الجمهور قالوا: يجوز النسخ لا إلى بدل من حكم شرعيء أما البدل 
الأعم منه ومن الإباحة الأصلية فضروري بالاتفاق)7©. 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال ابن رَشِيق: اليس من شرط النسخ إثبات بدل عن المنسوخ) © . 
(۲) تيسير التحرير» لأمير بادشاه )١91/9(‏ بتصرف. 
(۳) فواتح البحموت» للكنوي (۸۱/۲). 
(4) لباب المحصول» لابن رشيق .)7017/١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن الحاجب: «الجمهور: جَوَارٌ النسخ من غير بدل)20. 

وقال ابن جُرَّيّ: «ويجوز نسخ الأثقل بالأحف» وعكسه. والنسخ بالمثل» والنسخ إلى غير 
بدل220: 

ثالمًا: حجية القاعدة فى المذهب الشافعى. 

قال الجويني: «اعلم أن ما صار إليه أهل الحق جواز نسخ العبادة لا إلى بدل»". 

وقال السمعاني: «والضرب السادس: أن يكون النسخ إلى غير بدل» وهو جائرٌ عند 
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الجمهور» '. 

وقال الآمدي”؟: «مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل» خلاقًا لبعض 
الشذوذ». 


رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى 


قال أبو الخطاب: «يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل» كما يجوز نسخها إلى بدلء وقال 


.)۹۸٤/۲( مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب‎ )١( 

(۲) تقريب الوصولء لابن جُرّي .)١١(‏ وانظر المسألة في: شرح تنقيح الفصولء للقرائي (41؟). 

(؟) التلخيصء للجويني .)٤۷۸/۲(‏ 

.)555/5( قواطع الأدلة» للسمعاني‎ )٤( 

(ه) هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن سَّالم» سيف الدّين» التغليئٌ الآمدئ. من علماء الشافعية» ولد بآمد بعد .ههه 
بيسير» قرأ الحداية على مذهب الإمام أحمد وتفقه على أبي الفتح الحنبلي» ثم تحول شافعيّاء صنف في الأصلين» 
وتفنن في علم النظر والكلام والحكمة والخلاف. من مؤلفاته: (الإحكام في أصول الأحكام) في أصول الفقه» 
و(أبكار الأفكار) في أصول الدين. توفي بدمشق سنة ١571ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى؛ للتاج السبكي (05/8)؛ وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۷۹/۲). 

(5) الإحكام» للآمدي .)١158/6(‏ وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازني (١/537)؛‏ والمستصفى» للغزالي 
(١/١١)؛‏ وامحصول» للرازي .)٤١١/١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


بعضهم: لا يجوز نسخ الشيء ا 


NEE OB‏ ا(وليس من شرط النسخ للحكم أن يكون إلى بدل» بل قد يُنسخ إلى 
بدل» وإلى غير بدل» فيكون النسخ إسقاطًا ورفعًا للحكم من أصله)7©. 


وقال ابن النجار: «ويجوز نسح بلا بدل عن المنسوخ عند أكثر العلماء» ومنعه جمع» 


ونقل عن المعتزلة). 
تنبيه: 


ذكر ابن السبكي أن جواز النسخ بلا بدل لم يقع وفاقًا للشافعي“» حيث قال في 
الرسالة: «وليس ينسخ فرض أبدًا إلا إذا أثبت مكانه فرض» كما نُسخت قبلة بيت المقدس 
EEL‏ 


.)٠١١/۲( التمهيد, لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) هو: علي بن عقيل بن حُحَمّد بن عقيل» البغدادي. من علماء الحنابلة» ولد سنة ١١‏ ٤ه‏ كان كثير العلوم» ارق 
الذكاء» مكبًا على الاشتغال والتصنيف» بارعًا في الفقه وأصوله. من مؤلفاته: (الفصول) في الفقه» (الواضح في 
أصول الفقه). توق سنة 1١هه.‏ 


انظر: ذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب (١/١١۳)؛‏ وشذرات الذهب» لابن العماد (5//5). 


(۳) الواضح» لابن عقيل (۱۳۹/۱). 

)٤(‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار (45/7 5). وانظر المسألة في: العدة» لأبي يعلى (۷۸۳/۳)؛ وروضة الناظر» لابن 
قدامة (۹/۱٤۲)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (5917/5). 

(5) انظر: جمع الجوامع» لابن السبكي .)۳٤١١(‏ وممن ذهب إلى وجوب البدل الشنقيطي» حيث قال تعليقًا على قول 
ابن قدامة: «يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل» وقيل: لا يجوز ...). روضة الناظر» لابن قدامة .)۲٤۹/۱(‏ 
قال: هذا الذي حكاه بصيغة التضعيف» يجب المصير إليه» ولا يجوز القول بسواه البتة. 
انظر: مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي .)١١57(‏ 


(5) الرسالة» للشافعي .)١85(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


فظاهر قول الشافعي: أنه لا يقع النسخ إلا ببدل» وليس هذا مراده» بل هو موافق 
للجمهور على أن النسخ قد يقع بلا بدل» وإنما أراد الشافعي بمذه العبارة: أنه ينقل من حظر 
إلى إباحة أو إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال المفروض» مثل مناحاة النبي وَل 
كانت بلا تقديم صدقة» ثم فرض الله تقديم الصدقة, ثم أزال ذلك وردهم إلى ما كانوا عليه 


فإن شاءوا تقربوا بالصدقة» وإن شاءوا ناحوه من غير صدقة. 


قال ابن النجار: «فظهر أن مراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضِدٌّ المنسوخ 

كالقبلة» أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة. 
فالمدار على ثبوت حكم شرعي في المنسوخ في الجملة» حتى لا يتركوا هملاً بلا حكم في 

(Dus SN 

ذلك المنسوخ بالكلية). 
وهذا هو المعنى العام للبدل» وهو: ثُبوت حكم شرعي قُُ المنسوخ قُ الجملة. 
فيدحل فيه: شرع حكم ليحل محل الحكم المنسوخ» والنقل إلى ما كان عليه من قبل؛ 

ومنه البراءة الأصلية" وهذا المعنى ضرورئ باتفاق» ولا حلاف فيه . 
أما الجمهور فقصروا البدل على المعنى الخاص» وهو: شرع حكم شرعي ليحل محل الحكم 

المنسوخ. 
فالخلاف لم يقع على محل واحد؛ لأن الجمهور لا ينفون البدل بالمعنى العام » ولهذا قال 

العضد محرًا حل النزاع: «قد احتلف في حواز نسخ التكليف من غير تكليف آخر)”". 

؛)٥٦۹/۲( انظر: الإبماج» للتقي السبكي وابنه التاج (5/7١١١)؛ وتحاية السول ومعه حاشية المطيعي» للإسنوي‎ )١( 
والبحر المحيط» للزركشي (47/5)؛ والتحبير شرح التحرير» للمرداوي (١/۹٠٠)؛ وفواتح الرحموت» للكنوي‎ 
.)۷۹۹/۲( (۸۲/۲)؛ وإرشاد الفحول» للشوكاني‎ 

(۲) شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)١٤۸/۳(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق 48/99 5). 

.)۸۲/۲( انظر: فواتح الرموت» للكنوي‎ )٤( 

(5) انظر: النسخ في دراسات الأصوليين» لنادية العمري .)۲۷١(‏ 

)٦(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (7/9؟5). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأدلة» منها: 

-١‏ أنه جائرٌ عقلاً؛ لأنه لا بمتنع أن تكون المصلحة في نسخ الحكم دون بدله. 
-١‏ أنه جائز شرعًاء ودليل الجواز وقوعه - ويأتي لاحقًا - 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية: 


من أمثلة هذه القاعدة: نسخ تقديم الصدقة عند مناحاة الرسول ي في قوله تعالى: 


ی ا سس ر و2 


یا آذ موادا تيم الول قد موا نیدی نوکر صد 00 


م اكه جو ف 


9 كيك بقوله تعالى: 2 خا سفق ان دموا نیدی جحو صَدَقتِوَإد تعلو E‏ 
ھک یالکو اورا مارا > ب ت 


فإنه تعالى لما فرض تقدتم الصدقة أزال ذلك من غير بدل وردهم إلى ماكانوا عليه" . 


ومن أمثلتها: نسخ تحريم الأكل والشرب والمباشرة بعد النوم من ليالي رمضان» لما صح من 

حديث البراء بن عازب هه أنه قال: «كانَ أَصْحَابٌ محمد ل إِذَا گان الكجم صَائِمًا 

)١(‏ انظر: الإحكام» للآمدي (8/5١)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (۲/٤۹۸)؛‏ وشرح الكوكب 
المنير» لابن النجار (47/1 5)؛ وفواتح الرموت» للكنوي .)8١/5(‏ 

(۲) سورة الحادلة من الآية: .)١١(‏ 

(۳) سورة الحادلة الآية: .)١79(‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن» للحصاص (7/5١7)؛‏ وأحكام القرآن» لابن العربي (٤/٠١۲)؛‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير (51/8)؛ وقلائد المرحان» للكرمي (۲۰۲). 

(5) انظر: قواطع الأدلة» للسمعاني (577/9)؛ والتمهيد» لأبي الخطاب (۲/٠١")؛‏ وشرح تنقيح الفصول» للقراقي 
(551)؛ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)۷١/۳(‏ 

(7) هو: أبو عمروء وقيل: أبو عمارة» البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حشم» الأنصاري الأوسي. رده رسول 


الله يليد عن بدر؛ استصغره» وأول مشاهده أحد» وقيل الخندق» وغزا مع رسول الله ب أربع عشرة غزوة» وقد روى 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


َحضر الإمْطَارُ قتام قبل أن بطر 1 يأكُل لياه ولا يوم ڪٿ جيِيء حى تَرلث: اوكا 


ےک ۵ ا سج قل مخ رو | 2ے ( 0 
واشردوا حى يتبين «الخيط الأ بيص ما حيط الأسود ها 00 


ومنها: نسخ ما زاد على أربعة اشهر وعشر» من عدة المتوق عنها زوجهاء فإكما كانت 

> سي‎ KA EE AL > SCN u =| 2 4 

حولا كاملاء لقوله تعالى: وَالْذِنَ ووت منحكم ويد رون أزواجاوصيّة لا زو'اجهم متلعا 

> مم محم محرت جرع (D/4‏ شا .الى ام 8 1 58 2 8 2ج >2 2 م ب کر 

إلى الحولٍ عير إِخَرَاجٍ 4 ثم نسحت بقوله تعالى: # وَالَدِينَ يوون منكم ويدروت أَرَوَجًا 
أ اة ای وع 0 


وما زاد على ذلك فهو منسوخ إلى غير بدل”". 


«OTL‏ ص 


دعي 
عن النبي 4 جملة من الأحاديث» شهد غزوة تستر مع أي موسى» وشهد مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين 
والنهروان» ونزل الكوفة وابتتى بها دارًا. توق أيام مصعب بن الزبير. 


انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (١/١٠٠٠)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)019/1١(‏ 


.)١81/( سورة البقرة من الآية:‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في صحيحه (۲۸/۲): كتاب الصوم: باب قول الله حل ذكره: أل لَحكُمْ ليه ليام رمتل 


دسل ر کو ر 


ميك هی لباس لوانتم باس لمن چ (برقم: ۱۹۱۰). 

(؟) انظر: أحكام القرآن» للحصاص (١/٠۲۸)؛‏ وامحرر الوحير» لابن عطية (١/١٠٠)؛‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير (١/١١١)؛‏ وقلائد المرحان» للكرمي (70). 

)٤(‏ سورة البقرة من الآية: (40؟). 

(5) سورة البقرة من الآية: .)۲۳٤(‏ 

(7) انظر: أحكام القرآن» للحصاص (۸/۲١١)؛‏ وأحكام القرآن» للكيا الحراسي (١/۹۳١)؛‏ والحرر الوجير» لابن عطية 
١/77")؛‏ وقلائد المرحان» للكرمي (۷۳). 


(۷) انظر: شرح اللمع» للشيرازي (497/1). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدةالخامسة : 

يجوز نس الحكم بعكم أخف منه 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
الأخف في اللغة من حَفً» يف عَم وحِمَّة أي: صار حفينًا 
والتخفيف ضد التثقيل» ومنه قوله تعالى: 9# دَلِكَ ضیف من ریک a‏ حم 4 . 
وف باب النسخ هو: إبدال الحكم المنسوخ بحكم أحفٌ منه. 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين طن 


على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


() 


أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 
قال الجصاص”©: «نسخ الحكم با هو أثقل منه» اختلف الناس في ذلك. 


فقال قائلون وهم الأكثر: لا يمتنع نسخ الحكم بما هو مثله وبما هو أخحف منه وما هو 


سورة البقرة من الآية: .)١17(‏ 


انظر: لسان العرب» لابن منظور (717/7١)؛‏ وتاج العروس» للزبيدي »)۲٠١/۲۳(‏ مادة: (حفف). 


)٣(‏ هو: أبو بكر» أحمد 5 على» الرّازِي» المعروف باالجصّاص. من علماء الحنفية» ولد سنة ه٠.‏ اه سكن بغداد وعنه 


أحذ فقهاؤهاء وإليه انتهت رئاسة الحنفية» وكان مشهورًا بالزهد. من مؤلفاته: (أحكام القران)» و(الفصول في 


الأصول) في أصول الفقه. توفي ببغداد سنة ١٠/1اه.‏ 


انظر: الجواهر المضية» للقرشي (١/85)؛‏ والفوائد البهية» للكنوي (۲۷). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال آخرون: لا يُنسخ حكم إلا بما هو أخف منه. 

ومنهم من يقول يُنسخ بمثله وما هو أحف منه» ولا يُنسخ ما هو أثقل منه. 

وكل واحدة من هاتين المقالتين إنما هي تظنين وحسبان من قائليهاء لا يرحع منها إلى 
دلالة يعضد بما مقالته. 


والصحيح هو القول الأول» وهو عندي قول أصحابنا 80د)”"2. 


وقال ابن الساعاق”: «الجمهور على جواز النسخ بأثقل» خلافًا لبعض الشافعية. وأما 
الأحف والمساوي فاتفاق» . 


وقال ابن أمير الحاج: «يجوز اتفاقًا نسخ التكليف بتكليف أحفء كنسخ تحرم الأكل 
والشرب والمباشرة بعد صلاة العشاء أو النوم من ليالي رمضان بإباحة ذلك)7©. 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباحي: «قد اتفق القائلون بجواز النسخ على أنه يجوز نسخ العبادة بمثلهاء 

.)5١؟7/5؟( الفصول في الأصول» للحصاص‎ )١( 

(۲) هو: أخمد بن عَلِيَ بن تغلب بن أبي الضياءء البَغْدَادِيْه البعلبكي الأَصْلء المنعوت بمظفر الدّين» العروف بابن 
الساعاق. من علماء الحنفية» ولد في بعلبكَ» ونشأ ببغداد» واشتغل بالعلم» وصار إمام العصر في العلوم الشرعية» 
ثقةٌ حافظًا متقنًا في الفروع وأصوله. من مؤلفاته: (مجمع البخرين) في الفِقْهء و(تحاية الوصول إلى علم الأصول) في 
أصول الفقه. توق سنة ٤‏ 9"ه. 
انظر: الجواهر المضية» للقرشي (١/٠۸)؛‏ والفوائد البهية» للكنوي .)۲١(‏ 

(9) تحاية الوصول» لابن الساعاق (؟/571). 

)٤(‏ التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (/7). وانظر المسألة في: أصول السرحسي (57/7)؛ ولمغني» للخبازي 
(۷١۲)؛‏ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري 57/99 ؟). 

(5) هو: أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب» الباحي. من علماء المالكية» أصله من بطليوس» ومولده في 
باحة بالأندلس» العام المتفنن» المؤلف المتقن» الفقيه الأصولي» الحافظ النظارء المتفق على جلالته علمًا وفضلاً 
وديتا. من مؤلفاته: (المنتقى) في شرح موطأ مالك» و(إحكام الفصولء في أحكام الأصول) في أصول الفقه. توفي 
بالمرية سنة ٤‏ ۷٤ه.‏ 


انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون (١/۳۷۷)؛‏ وشجرة النور الزكية» محمد مخلوف .)١١١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وبأحف منهاء واختلفوا في جواز النسخ ما هو أثقل منها)(". 

وقال ابن جْرِّي: «ويجوز نسخ الأثقل بالأحف»)”". 

ولم يذكر ابن الحاحب والقراني وغيرهما النسخ بالأحف والمساوي؛ للاتفاق عليهماء بدليل 
عدم منعهم للنوع الثالث المختلف فيه» وهو نسخ الحكم إلى الأثقل؛ فغيره مما هو أقل منه من 
ف للا 


ثالنًا: حجية القاعدة 8 المذهب الشافعى. 


قال الشيرازي: «ويجوز نسخ الشيء إلى مثله» وإلى غير شيء» وإلى ما هو أغلظ منه» 


ولا هر اغف 

وقال الآمدي: «وكما يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كما بيناه» يجوز نسخه إلى 
بدل أحف منه» كنسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله)0. 

وقال الزركشي”؟: «النسخ ببدل يقع على وجوه: 

أحدها: أن ينسخ بمثله في التخفيف أو التغليظ» كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. 


.)501/١( إحكام الفصولء لأبي الوليد‎ )١( 

(۲) تقريب الوصول» لابن ري (۱۲۸). 

(۳) انظر المسألة في: لباب الحصول» لابن رشيق (١/3١7)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (4۸۸/۲)؛ 
وشرح تنقيح الفصول للقراقي .)١1١(‏ 

.)٤۹۳/۱( شرح اللمع» للشيرازي‎ )٤( 

(ه) الإحكام» للآمدي 9ل .)١7١‏ 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن بَهَادر بن عبد الله» بدر الدين» الزركشي. من علماء الشافعية» ولد بمصر سنة ٤١‏ ۷ه 
وهو تركي الأصلء عا بالفقه والأصول والحديث. من مؤلفاته: (الديباج في توضيح المنهاج) في الفقه» و(البحر 
ا حيط) في أصول الفقه. توفي بمصر سنة ٤‏ ۷۹ه. 


انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر (۳۹۷/۳)؛ والأعلام» للزركلي (50/5). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الثاني: نسخه إلى ما هو أحف منه كنسخ العدة حولاً بالعدة أربعة أشهر. 

وهذان القسمان لا حلاف فيهما. 

الثالث: نسخه إلى ما هو أغلظ منه» والجمهور على جوازه كالعكس ولوقوعه)'. 

رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 

قال أبو يعلى : «يجوز نسخ الشيء بمثله» وأحف منه» وأثقل» وهو قول الجماعة)7". 

وقي المسودة: «يجوز نسخ الشيء المكلف به مثله» وأحف منه» وأثقلء وهو قول 


المجماعة)7. 


() 
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وقال ابن النجار: «قد تقدم جواز النسخ إلى غير بدل وإلى بدل. 


فإن كان إلى بدل» فالبدل: إما مساوء أو أحف. أو أثقلء والأولان جائزان باتفاق)27. 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


بمكن الاستدلال للقاعدة بما مر سابقًا من الأدلة على جواز النسخ من غير بدل. 


البحر المحيط» للزركشي (315/4). وانظر المسألة في: التلحيص» للجويني (۲/١۸٤)؛‏ وقواطع الأدلة» للسمعاني 
9؟/555)؛ والمستصفىء للغزالي .)١٠١/١(‏ 

هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرّاء» أبو يعلى. من علماء الحنابلة» كَانَ عالم زمانه» وفريد عصره 
وأوانه» كَانَ له في الأصول والفروع القدّم العالي» مع معرفته بالقرآنِ وعلومه والحديث والفتاوي والحدل. من مؤلفاته: 
(أحكام القرآن)» و(العدة) في أصول الفقه. توفي سنة ./45ه. 

انظر: طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱۹۳/۲)؛ والمقصد الأرشد» لابن مفلح (۳۹۰/۲). 

العدة, لأبي يعلى (7/85/59). 

المسودة» لآل تيمية .)5١57/1١(‏ 

شرح الكوكب المنير» لابن النجار (545/7). وانظر المسألة في: روضة الناظرء لابن قدامة (١/٠١٠)؛‏ وشرح 
مختصر الروضة» للطوفي (۲/٦۲۹)؛‏ وقواعد الأصولء لصفي الدين البغدادي (77). 


ا 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 
من أمثلة هذه القاعدة: نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان بإباحة ذلك» وقد 


تقدم ذكرة. 
ومنها: أن الله فرض أن يقاتل كل رحل عشرة في قوله تعالى: ل يا اليممحَرَضٍ 
لْمؤْصيت عل لقتال إن یکی مسي مشرو مصسررودیغی بوا ما ون کن گم ماه يغلا 


€ نا سر : ور وم د و ١‏ 
آلا نال کمروا انهم فوم لاقوت )4£ . 
لك سه ص 


فكتب الله عليهم ألا يفر 3 من عشرة» فلما شق عليهم نزلت: 38 أل حففال 
ر وو < خم 52 


نک ولم کک فیک صمفاوان یک کم ائه صابرة ینلوا مان و لن یکن یک أل يعوا 
ا ن أله واه معلص رين اونا 


ومنها: نسخ المحاسبة بحديث النفس الثابت بقوله تعالى: #و ون تبدوا ق شيڪم و 
وح ي 2 AL a LS ST‏ هر ورم و ےک و يح د 0 
غو یحاس بک بوا قیفر لمن ہکا وی ب من یکا وا کہ لیو رر 9 


7 4 موود 2ع 03 ا 5 52 ےر - 3 
5 تعالى: 20 2 2 725 ص ہے ماک 2 وعکهاما اك 26 0 ا 


.)٠ه( سورة الأنفال الآية:‎ )١( 

١؟)‏ سورة الأنفال الآية: (57). 

(۳) انظر: أحكام القرآن» للحصاص (557/5)؛ وأحكام القرآن» لابن العربي (575/7)؛ والدر المنشور» للسيوطي 
(7/5١٠)؛‏ وقلائد المرحان» للكرمي (70). 

.)۲۸٤( سورة البقرة من الآية:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة من الآية: (585). 

(5) انظر: أحكام القرآن» للجصاص (۲/١۲۷)؛‏ وامحرر الوجير» لابن عطية (١/۳۸۸)؛‏ والجامع لتفسير الإمام ابن 
رحب» جمع وترتيب: طارق بن عوض الله (۹۹/۱١)؛‏ والدر المنثور» للسيوطي .)۱١۸/۲(‏ 


ا 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة السادسة: 

يجوز نسخ الحكم بحكم مساو له 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
المساواة في اللغة: المماثلة» يقال: تساوت الأمور واستوت» وَسَاوَيُْتُ بينهماء واستوى 

الشات وساو أى :قان 

ويراد به في باب النسخ: مماثلة الحكم الناسخ للحكم المنسوخ. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة حل وفاق بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين ايء على 


احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفي بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 
أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال المصاص: «لا يمتنع نسخ الحكم بما هو مثله). 
وقال ابن الساعاق: « وأما الأحف والمساوي فاتفاق)7". 
المقدس بالتوحه إلى الكعبة). 


(۱) انظر: لسان العرب» لابن منظور (۲۱۹۱/۳)» مادة: (سوا)؛ وتاج العروس» للزبيدي (۳۲۳/۳۸)» مادة: (سوو). 

(۲) الفصول في الأصول» للحصاص (۲۲۳/۲). 

(۳) تحاية الوصول» لابن الساعاق .)٥۲۷/۲(‏ 

)٤(‏ التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۷۸/۳). وانظر المسألة في: أصول السرحسي (۲/۲٠)؛‏ والمغني» للخبازي 
(51؟)؛ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخحاري 57/99 ؟). 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباحي: «قد اتفق القائلون بجواز النسخ على أنه يجوز نسخ العبادة بمثلها)”©. 

وقال ابن جُرّيّ: «ويجوز نسخ الأثقل بالأحف» وعكسه» والنسخ بالمثل»)”". 

ولم يذكر ابن الحاحب والقراي وغيرهما النسخ بالأحف والمساوي؛ للاتفاق عليهماء بدليل 
عدم منعهم للنوع الثالث المختلف فيه» وهو نسخ الحكم إلى الأثقل؛ فغيره مما هو أقل منه من 
5 ا 


ثالنًا: حجية القاعدة ىس المذهب الشافعى. 


قال الشيرازي: «ويجوز نسخ الشيء إلى مثله). 

وقال الآمدي: «وكما يجوز نسخ حكم الخطاب من غير بدل كما بيناه» يجوز نسخه إلى 
بدل أحف منهء كنسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله» وإلى بدل مماثل» كنسخ 
وجوب التوجه إلى القدس بالتوحه إلى الكعبة. 

وهذان نما لا حلاف فيهما عند القائلين بالنسخ». 


وذكر الزركشي أن النسخ بالمثل جائز ولا حلاف فيه . 


.)501/١( إحكام الفصولء لأبي الوليد‎ )١( 

(۲) تقريب الوصول» لابن ري (۱۲۸). 

(۳) انظر المسألة في: لباب المحصولء لابن رشيق (١/۹٠)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (۸۸/۲)؛ 
وشرح تنقيح الفصول للقراقي .)١ 5١(‏ 

.)٤۹۳/۱( شرح اللمع» للشيرازي‎ )٤( 

(5) الإحکام للآمدي .)١7١/9(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط» للزركشي (45/5). وانظر المسألة في: التلخيص» للجويني (۲/١۸٤)؛‏ وقواطع الأدلة» 
للسمعاني (5515/7)؛ والمستصفى» للغزالي .)١٠١/١(‏ 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 
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رابعًا: حجية القاعدة ف المذهب الحنبلى. 


قال أبو يعلى: «يحوز نسخ الشيء بمثله)0©. 

وق المسودة: «يجوز نسخ الشيء المكلف به بمثله)©. 

وصرح ابن النجار بجواز النسخ بالمساوي» وذكره اتفاقا. 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

يمكن الاستدلال للقاعدة بما مر سابقًًا من الأدلة على جواز النسخ من غير بدل. 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


مثال هذه القاعدة“: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة0 . 


العدة لأبي يعلى .)۷۸٠٥/۳(‏ 

المسودة» لآل تيمية .)4١7/1١(‏ 

انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (/5435). وانظر المسألة في: روضة الناظرء لابن قدامة (١/51؟)؛‏ 
وشرح مختصر الروضة» للطوثي (۲/٦۲۹)؛‏ وقواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي (77). 

لم أقف في هذه القاعدة على غير هذا المثال. 

انظر: أحكام القرآن» للحصاص (١/5١٠)؛‏ والمحور الوحير» لابن عطية (١/557)؛‏ ومفاتيح الغيب» للرازي 


(47/4)؛ والجامع لتفسير الإمام ابن رحب» جمع وترتيب طارق بن عوض الله .)١١١/١(‏ 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة السابعة : 
يجوز نسخ التلاوة دون ا لحكم 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

التلاوة في اللغة: القراءة. 

وقيل: الاتباع» يقال: تَلَوْنُهُ إذا تَبِعُْهُ ومنه: تلاوة القرآن؛ لأ: يبع آيةَ ب 

وني الاصطلاح هي: «قراءة القرآن متتابعة). 

والمعنى العام للقاعدة: أن الآية تضمنت حكمين» الأول: جواز تلاوتما. والثاني: مفاده 
من الوجوب والتحريم ونحوها. 

وهذان الحكمان يجوز نسخهما معَاء ويجوز نسخ أحدهما دون الآخر عقلا؛ لعدم التلازم 
بينهماء» وشرعًا؛ لوقوع النسخ 2 أحدهها دوك الآخر. 

الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة فى المذاهب الأربعة : 

هذه القاعدة محلل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين لل 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال البزدوي”: «المنسوخ أنواعٌ أربعة: التلاوة والحكمء والحكم دون التلاوة» والتلاوة بلا 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور 454/١١‏ 4)» مادة: (تلا). 

(۲) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (١١/١51؟)»‏ مادة: (تلو)؛ والصحاح» للجوهري (57/3/5)» مادة: (تلا). 

(۳) الکلیات» للكفوي (۳۰۸). 

() هو: ۴ الحسن» علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» فخر الإسلام» البَْدوئ. من علماء الحنفية» وهو من 
سكان مرقند» نسبته إلى بزدة» قلعة بقرب نسف» فقيةٌ أصواح. من مؤلفاته: (ا مبسوط)» و(کنز الوصول) ي أصول 
الفقه. توفي سنة 4/57ه. انظر: الجواهر المضية» للقرشي (١/۳۷۲)؛‏ والفوائد البهية» للكنوي .)١75(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


حكم» ونسخ وصفه بالحكم)» ثم قال: «وأما القسم الثاني والثالث فصحيحان عند عامة 
الفا 

وذكر السرحسي: أن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» ونسخ رسم التلاوة مع بقاء الحكم 

جحائزان في قول الجمهور من العلماء“. 

وقال ابن أمير الحاج: (يُنسخ القرآن تلاوةَ وحكمّاء أو أحدها أي تلاوة لا حكمّاء أو 
حكمًا لا تلاوة)7". 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال ابن الحاحب: «الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم)”". 

وذكر القرافي: أنه يجوز نسخ التلاوة دون الحكم كنسخ - الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله - مع بقاء الربحم 2( 

وقال ابن خْرَيّ: (والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة ثة أنواع: : منسوخ التلاوة والحكمء ومنسوخ 
التلاوة دون الحكم» ومنسوخ الحكم دون التلاوة»). 


ثالمًا: حجية القاعدة فى المذهب الشافعى. 
قال الغزالى: (الآية إذا تضمنت حكمًا يجوز د نسخ تلاوتها دون تیک 


.)٠١۷-٠٠١/۳( أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرحسي .)۸٠-۷۸/۲(‏ 

(۳) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (55/9). وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص (۲/١٠٠)؛‏ وتقوم 
الأدلة» لأبي زيد الدبوسي (١۲۳)؛‏ ونحاية الوصولء لابن الساعاتٍ (5759/5). 

.)4۹۲/۲( مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب‎ )٤( 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصولء للقراقي (57 .)١‏ 

(5) تقريب الوصولء لابن جُرّيّ .)١١/(‏ وانظر المسألة في: إحكام الفصول» لأبي وليد الباحي (3/1١5)؛‏ والمحصول» 
لابن العربي (55 ١)؛‏ ولباب المحصولء لابن رشيق (511/1). 

(۷) المستصفىء للغزالي (577/1). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وذكر الآمدي اتفاق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكه”". 

وقال العضد: «النسخ إما للتلاوة فقط أو للحكم فقطء أو مما معّاء والثلاثة جائزة). 

رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى 

قال أبو الخطاب: «يجوز نسخ الرسم دون الحكم)”". 

وقال ابن قدامة: «يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها). 

وقال ابن النجار: «يجوز نسخ التلاوة» أي: تلاوة كلمات القرآن دون الحكم الذي دلت 


عليه اللات ال 


الفرع الثالث : أدلة القاعدة: 


استدل الأصوليون على جواز نسخ التلاوة دون الحكم» مما يلي: 

-١‏ أن الرسم والحكم حقيقتان مختلفتان» فأما الرسم فهو أن يتلى من القرآن» ويكتب في 
اللصحف» ويُمنع الث من مسه» والجنب والحائض من قراءته. وأما الحكم فهو 
معرفة ما يقتضيه اللفظ من الوحوب والتحريم وغيرها. وهما حكمان مختلفان» فجاز 
نسخ أحدهما دون الآخر كعبادتين مختلفتين يجوز نسخ إحداهما دون الأخرى. 


؟- أن نسخ التلاوة دون الحكم قد وقع شرعاء وهذا يدل على جوازه - وسيأقٍ لاحمًا 


ما يدل على وقوعه -. 


.)٠۷١/۳( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (۲۳۷/۳). وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (535/1)؛ والبرهان» 
للجويني (۲/۲١۳١)؛‏ وقواطع الأدلة» للسمعاني (؟/7577). 

(۳) التمهيد, لأبي الخطاب (؟357/5). 

.)590/1١( روضة الناظر» لابن قدامة‎ )٤( 

(5) شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٠١١/۳(‏ وانظر المسألة في: العدة» لأبي يعلى (/١٠78)؛‏ والواضح» لابن 
عقيل (١/17١)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (؟/707). 


N 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل» منها: 

وحوب التتابع في صيام الكفارة عند الحنفية"» والمشهور من مذهب الحنابلة. 

واستدلوا بقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 

قالوا: صح نقل ذلك عنه» وابن مسعود لا يُشك في عدالته» فلا وحه لذلك إلا أن 
نقول: كان ذلك مما يُتلى في القرآن» ثم نسحت تلاوته في حياة الرسول ي بصرف القلوب عن 
حفظها إلا قلب ابن مسعود ليكون الحكم باق . 


ا 5 ٠.‏ د 3 5 ا 4 a‏ 5 
ومنها: بوت الرضاع الحرم بخمس رضعات عند الشافعية” والصحيح من مدهب 
)0( 
الحنابلة . 


واستدلوا بحديث عائشة”' زم أنما قالت : «كَانَ فيمًا أنْزِلٌ مِنْ القرآن: عَشْدٌ رَضَعَاتِ 


ر رہ وہ ر 4 8 ده و 7 ا 1 2 مإلك م ص + ر E‏ ° 
مَغلومَاتِ حرفن م يخن مس مَعْلومَاتِء قوي رَسُول الله 5 وَهُنّ فِيمَا يقرا مِنْ 


المَرآن». 

.)۷٦/۲( انظر: المبسوط» للسرحسي (۳/١۷)؛ وبدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 

(۲) انظر: لمغني» لابن قدامة (۹/٤١٠)؛‏ والروض المربع» لابهوي (155). 

(؟) انظر: العدة» لأبي يعلى (۳/١۷۸)؛‏ وأصول السرحسي .)۸١/۲(‏ 

.)١57/١١( انظر: الأم» للشافعي (١/۲۸)؛ والبيان قي مذهب الشافعي» للعمراني‎ )٤( 


(5) انظر: المغني» لابن قدامة (۰/۱۱١۳۱)؛‏ والإنصاف» للمرداوي (5954/9). 

(5) هي: أم المؤمنين» عائشة بنت أبي بكر الصديق» الصديقة بنت الصديقء زوج الب وله وأشهر نسائه. ولدت بعد 
المبعث بأربع سنين أو خمس» تزوحها رَسُول الله 5 قبل المجرة بسنتين» وهي بكر» وكان عمرها لما تزوجها رَسُول 
الله ي سبع سنين» ودخل بما وهي بنت تسع سنين بالمدينة؛ فروت عنه لي علمًا كثيرا. توفيت ره سنة ۷ى 
ودفنت بالبقيع. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (88/5١)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5 ١/17؟).‏ 


(۷) رواه مسلم في صحيحه :)١ .۷٥/۲(‏ كتاب الرضّاع: باب التحريم بخمس رضعات (برقم: 5557 .)١‏ 


مادلك 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


فقالوا: هذه الآية ما سخ رسمها وبقي حكمها وهو الخمس. 
وقولها: (وَهُنّ فيا يُقراً من القُرْآنِ) أي: يُتلى حكمهنء أو يقرؤهن من ل يبلغه النسخ(©. 


ومنها: وحوب الرحم على المحصن المكلف عند جمهور العلماء”"؛ لما صح عن عمر بن 


الخطاب له أنه قال: «إِنَّ الله قَدْ بعت مدا له باحق وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الككاب» فَكَانَ ما ا أنزل 
عليه آي يه الحم قرا 


بالتاس رمَا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: ما َد اليَحْمَ في كِتَابٍ الله مُيَضِلُوا ترك فَريضَة أَنْرَكَا الله 
الحم في كاب الله حَقّ عَلَى مَنْ رَقَ إِذَا ا مِنْ الرْحَال وَالسْسَاءِ» إِذَا قَامَتْ الْبَيّنَةُ ر 


الا أو الاغترافٌ»7" 


o 
أن‎ - 
اا‎ 7 


وَوَعَينَاهَا وَعَقََنَاهَا قرحم و الله E3‏ و بَعَدَهُ فَأَحْشَى ِنْ لال 


“حم 


ام 


نسخ تلاوتماء مع بقاء 00 


.)۹/۱۰( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي‎ )١( 

)٠(‏ انظر: الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي (+١/894١)؛‏ والكافي في فقه الإمام أحمد, لابن قدامة (940/4)؛ 
والمجموع؛ للنووي (١٠/۷)؛‏ والذحيرة» للقرافي (١/١٠١)؛‏ وتبيين الحقائق» للزيلعي (/7177١)4؛‏ والعناية شرح 
الهداية» للبابرتي (۲۲۹/۰)؛ وشرح منتهى الإرادات» للبهوقٍ 17/5 8). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه :)۱٦۸/۸(‏ كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا (برقم: 1۸۲۹)» ومسلم في صحيحه 


(۱۳۱۷/۳): كتاب الحدود: باب رحم الثيب في الزنا (برقم: .)١5901١‏ 
)٤(‏ أضواء البيان» للشنقيطي (8/5). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الثامنة: 
يجوز نسخ الحكم دون التلاوة 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المعنى العام للقاعدة: أن الآية تضمنت کین الأول: جواز تلاوها. والثابي: مفاده 
من الوحوب والتحرتم ونحوها. 

وهذان الحكمان يجوز نسخهما معًاء ويجوز نسخ أحدهما دون الآخر عقلا؛ لعدم التلازم 
بينهماء» وشرعًا؛ لوقوع النسخ 2 أحدهها دون الآخر. 

الفرع الثانى: بيان حجية القاعدة فى المذاهب الأربعة: 

هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح بماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولاً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 

صرح البزدوي » والسرحسي» وابن أمير الحاج: أن نسخ الحكم دون التلاوة جائز عند 

١ 

حمهور العلماء* 1 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


صرح ابن الحاجبء والقرافي» وابن جُرّيَّ: أن نسخ الحكم دون التلاوة جائز”"©. 


-۷۸/۲( انظر: أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (١/١٠٠-۷٠)؛ وأصول السرحسي‎ )١( 
؛)۲٠١/۲( وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص‎ .)1٦/۳( والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ ٠ 
.)579/5( وتقويم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي (71)؛ ونحاية الوصول» لابن الساعات‎ 

(۲) انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (۹۹۲/۲)؛ وشرح تنقيح الفصولء للقرائي (57١)؛‏ وتقريب 
الوصول» لابن جُرَِيَ .)١١(‏ وانظر المسألة في: إحكام الفصولء لأبي وليد الباحي 03/١9‏ 5)؛ والحصول» لابن 
العربي ٤٦(‏ ١)؛‏ ولباب ا محصولء لابن رشيق .)5١7/1(‏ 


يه 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثالًا: حجية القاعدة و المذهب الشافعى. 


صرح الغزالي» والآمدي» والعضد: أن نسخ الحكم دون التلاوة حائز» وذكرها الآمدي 
اتفاق. 


رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 
ذكر أبو الخطاب» وابن قدامة» وابن النجار: أن نسخ الحكم دون التلاوة جائز . 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


استدل الأصوليون على حواز نسخ الحكم دون التلاوة» بما يلي: 

-١‏ أن الرسم والحكم حقيقتان مختلفتان» فأما الرسم فهو أن يتلى من القرآن» 
ويكتب في المصحفء ويُمنع الث من مسه» والجنب والحائض من قراءته. وأما 
الحكم فهو معرفة ما يقتضيه اللفظ من الوحوب والتحريم وغيرها. وهما حكمان 
مختلفان» فجاز نسخ أحدها دون الآحر كعبادتين مختلفتين يجوز نسخ إحداها 


دوك الأخرى. 


1- أن نسخ الحكم دون التلاوة قد وقع شرعًاء وهذا يدل على حوازه - وسيأتي لاحمًا 
ما يدل على وقوعه ا 


)١(‏ انظر: المستصفى» للغزالي (١/۳۲۲)؛‏ والإحكام» للآمدي (105/8)؛ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد 
(۲۳۷/۳). وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (١/535)؛‏ والبرهان» للجويني (۲/١١١١)؛‏ وقواطع الأدلة» 
للسمعاني (؟557/5). 

(۲) انظر: التمهيدء لأبي الخطاب (577/7)؛ روضة الناظر» لابن قدامة (١/١۲۳)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار 
(/257). وانظر المسألة في: العدة» لأبي يعلى (۳/٠۷۸)؛‏ والواضح» لابن عقيل (١/۱۳۷)؛‏ وشرح مختصر 
الروضة» للطوق (۲۷۳/۲). 

(؟) انظر: شرح اللمع» للشيرازي (١/۹۷٤)؛‏ وروضة الناظر» لابن قدامة (١/١٠۲)؛‏ وشرح تنقيح الفصولء للقرائي 
(557)؛ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (57/5). 


N 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 
أمثلة هذه القاعدة كثيرة» منها 
نسخ التخيير بين الصيام والفدية في قوله تعالى: اول ال يطِيِقوتهوِدَيَةُطْعَامُ 
9 فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم كل يوم مسكيئًا حتى نزلت: 0 
ہد نکی لر ينه 4" فنسخت الحكم السابق في حق المطيق وأبقت التلاوة”» 
قول الجمهور“. 


ومنها: > الزناة الثابتة بقوله تعالى: ووا بای الْصحِسَّةَ مِن 
ايڪ استتم دوا EEE‏ 
الوت ار لا بی 0 . فكان الإمساك في البيوت أول عقوبات الزناقء ثم 
سخ با ية النور: :3 الزانية والزانفاجلدوا کو بي ااه جد و وآية الرحم ا منسوخ تلاو قا 


وهو قول الحمهور. 


.)١85( سورة البقرة من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة من الآية: .)٠۸٠١(‏ 

(*) انظر: أحكام القرآن» للحصاص (١/۲۱۸)؛‏ والحرر الوحير» لابن عطية (١/557)؛‏ والدر المنثور» للسيوطي 
(١/۲۷)؛‏ وقلائد المرحان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» للكرمي .)٠٠(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الزركشي (4)707/7 والعناية شرح الحداية» للبابرق (557/7)؛ ومواهب الجليل» للحطاب (۳۷۸/۲)؛ 
والإقناع» للشربيني (57/1 ؟). 

(5) سورة النساء الآية: .)٠١(‏ 

(5) سورة النور من الآية: (۲). 

(۷) انظر: بحر العلوم» للسمرقندي (١/١٤٠۳)؛‏ وأحكام القرآن» للكيا الحراسي (۳۷۷/۲)؛ وامحرر الوحير» لابن عطية 
(؟/1١5)؛‏ وقلائد المرحان» للكرمي (85). 

(۸) انظر: المهذب» للشيرازي (585/7)؛ ولمغني» لابن قدامة (١١/۷٠۳)؛‏ الذخيرة» للقرافي (۲٠/١۷)؛‏ وتبيين 
الحقائق» للزيلعي .)١754/9(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


راا جد سر صر 03 
95 


ومنها: أن حرمة قتال الكفار في الشهر الحرام الثابتة بقوله تعالى: 38 يسکلونك الور 


الام ASCENT‏ منسوحة بقوله تعالى: فلو الْمْتَرِكِينَ حَيتُ 
ژد 


سے 2ه 


تَا 
دنوه 4 وبقوله: ولوأ لمق رڪ یت کا 4 وهو قول 0 


.)5١1/( سورة البقرة من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة من الآية: (5). 

(۳) سورة التوبة من الآية: .)١(‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن» للحصاص (١/٠۲)؛‏ والحرر الوحير» لابن عطية (١/٠۲۹)؛‏ ومفاتيح الغيب» للرازي 
(١/۲۸)؛‏ واللجامع لتفسير ابن رحب» جمع وترتيب طارق بن عوض الله .)5717/١(‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد (/١/5١3)؛‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراتي (۲١/٠١٠)؛‏ وتبيين 
الحقائق» للزيلعي (51/5 ؟)؛ وكشاف القناع» للبهوقٍ .)۸۸/٦(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة التاسعة: 
يجوزنسخ الحكم والتلاوة معا 
وفيها أربعة فروع: 


المعنى العام للقاعدة: أن الآية تضمنت يكن : الأول: جواز تلاوها. والثابي: مفاده 


من الوحوب والتحريم ونحوها. 


وهذان الحكمان يجوز نسخهما معَاء فلا تُقرأ ولا يُعمل بما. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة محل وفاق بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين فاك 


على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح بماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


5 


أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 
قال البزدوي في نسخ التلاوة والحكم معًا: «كان هذا حائرًا في القرآن في حياة النبي 
2 31 30 26 3 
لكينلا قال الله تبارك وتعالى: 35 مر سفرك فا تشوج ان إل ما سا آله ا ی وقال جل جلاله: 
مَا نسَح مِنَّ ءَايَةٍ أو تنديًا : فأما بعد وفاته فلا). 


E o EEE o e‏ حقيقة أتما قد كانت 
نازلة 5 قرأ ويُعمل بماء ثم لم يبق شيء من ذلك في أيدينا تلاوةً ولا عملاً به» فلا طريق لذلك 


سوى القول بانتساخ التلاوة والحكم فيما يحتمل ذلك ) . 


سورة الأعلى الآية: (5)» وجزء من الآية: (۷). 


سورة البقرة من الآية: .)٠١5(‏ 


زضة أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري ره هماه ؟). 


)٤(‏ أصول السرحسي )۸٠-۷۸/۲(‏ بتصرف. 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن ار الحاج: «(ينسخ القرآن تلاوة وحكمًا»), 9 قال: وهو «(جائز عند كل من 
قال بجواز النسخ». 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


ذكر ابن الحاحب والقراقي أن الجمهور على جواز نسخ التلاوة والحكم معا . 

قال ابن حُرّئ: «والمنسوخ بالقرآن ثلاثة أنواء)» وذكر منها: (منسوخ التلاوة 

وقال ابن حزي: «والمنسوخ نواع)» و منسوخ التلاو 
والحكم) . 

ثالنًا: حجية القاعدة في المذهب الشافعي. 


صرح الغزالي» والآمدي» والعضد: أن نسخ الحكم والتلاوة حائز» وذكرها الآمدي 
اتفاقا . 


رابعا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


صرح أبو الخطاب» وابن قدامة» وابن النجار: أن نسخ الحكم والتلاوة حائز . 


)١(‏ التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (55/9). وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص (؟57/1١)4؛‏ وتقوم 
الأدلة» لأبي زيد الدبوسي (١۲۳)؛‏ ونحاية الوصولء لابن الساعاتٍ (5759/5). 

(۲) انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (337/7)؛ وشرح تنقيح الفصولء للقرائي .)١157(‏ 

(۳) تقريب الوصولء لابن ري .)١١/(‏ وانظر المسألة في: إحكام الفصول» لأبي وليد الباحي (503/1)؛ والمحصول» 
لابن العربي (”5 ١)؛‏ ولباب ا محصولء» لابن رشيق .)71١1/1(‏ 

(5) انظر: المستصفى» للغزالي (١/۳۲۲)؛‏ والإحكام» للآمدي (105/8)؛ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد 
(۲۳۷/۳). وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (١/535)؛‏ والبرهان» للجويني (۲/١١١١)؛‏ وقواطع الأدلة» 
للسمعاني (؟557/5). 

(5) انظر: التمهيدء لأبي الخطاب (577/7)؛ روضة الناظر» لابن قدامة (١/١۲۳)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار 
(55/5). وانظر المسألة في: العدة» لأبي يعلى (۳/٠۷۸)؛‏ والواضح» لابن عقيل (١/۷١١)؛‏ وشرح مختصر 
الروضة» للطوفي (۲۷۳/۲). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


استدل الأصوليون على حواز نسخ التلاوة والحكم معّاء بما يلي: 

-١‏ عموم الأدلة - التي مرت سابقًا - في جواز النسخ في الشريعة("©. 

-١‏ أنه قد وقع في الشرع ما يدل على جواز ذلك» ومنه: نسخ صحف إبراهيم ومن 
تقدمه من الرسل”, لقوله تعالى: 36 إِنَّهَندًا لني کی الصُحُفٍ الأوك ا صحف رهم 
ووس 7465 وقوله: ولد نى زیر الوت( 4 . 

قال السرحسي: «فقد علمنا بما يوحب العلم أتما كانت نازلة ثقراً ويُعمل بماء ثم لم يبق 
شيء من ذلك في أيدينا لا تلاوةٌ ولا عمااء فلا طريق لذلك سوى القول بانتساخ 
التلاوة والحكم) . 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


وتفرع عن هذا الأصل مسألة وهي : 
ما ذهب إليه الجمهور من المالكية"» والشافعية“» والحنابلة» من عدم اعتبار العشر 


انظر: شرح اللمع» للشيرازي (١/۹۷٤)؛‏ وروضة الناظرء لابن قدامة (١/١٠۲)؛‏ وشرح تنقيح الفصولء للقرافي 
(۲١۲)؛‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (55/5). 

انظر: أصول البزدوي (577). 

سورة الأعلى الآية: .)١۹-۱۸(‏ 


سورة الشعراء الآية: .)١95(‏ 


أصول السرحسي (۷۸/۲) بتصرف. 


لم أقف عند الأصوليين على غير هذا المثال. 
انظر: بداية المحتهد» لابن رشد (50/9). 
انظر: الإقناع» للشربيني .)٤۷۸/۲(‏ 


انظر: كشاف القناع» للبهوقٍ (17/5 5). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


رضعات محلاً للنزاع لما صح عن عائشة 8ك أنما قالت: «گان فِيمَا أَنْزِل مِن القُرْآنٍ: عَشْرٌ 
رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ جرم © سحن يمس مَعْلومَاتِ»» وليس في المصحف عشر رضعات ولا 
حكمهن» فهما منسوحان(". 


.)5١9( انظر: العدة» لأبي يعلى (۷۸۲/۳)؛ والإحكام» للآمدي (177/9)؛ وشرح تنقيح الفصولء للقرائي‎ )١( 


N 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المعنى الإجمالي هذه القاعدة واضح» وهو حواز نسخ الآية من القرآن بالآية من القرآن. 

الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 

هذه القاعدة محلل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين 5 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح كماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولاً: حجية القاعدة في المذهب الحنفي. 

قال ابن الساعاتي: «فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب» كالعدتين» والسنة المتواترة بمثلهاء 
والآحاد بمثلها اتفاقا». 

وقال ابن أمير الحاج: «يجوز نسخ القرآن به» أي: بالقرآن» ”. 


وقال اللكنوي: اليجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما مر» ونسخ المتواتر من السنة بالمتواتر» 
ونسخ الآحاد بالآحاد» والآحاد بالمتواتر اتفاقا). 


)١(‏ نحاية الوصولء لابن الساعاق (؟575/5). 
(*) فواتح الرموت» للكنوي (40/7). وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص (۲۳/۲")؛ وأصول 
السرحسي (1۷/۲)؛ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (795/7). 


TIM 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 

قال أبو الوليد الباجي: «لا حلاف بين الأمة في جواز نسخ القرآن بالقرآن». 
وقال ابن الحاحب: «يجوز نسخ القرآن بالقرآن» كالعدتين». 

وقال القرافي: «يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين ). 

ثالمًا: حجية القاعدة فى المذهب الشافعى. 


قال الشيرازي: «يجوز نسخ الكتاب بالکتاب). 

وقال الآمدي: «اتفق القائلون بالنسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن)7 . 
وقال الزركشي: «لا حلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن)2©7. 

رابعًا: حجية القاعدة في المذهب الحنبلي. 


قال الطوفي: «يجوز نسخ الكتاب بالكتاب» ومتواتر السنة بمتواترهاء وآحادها بآحادهاء 


وهذا اتفاق لا احتلاف فيه)27"©. 


() 
(A) 


وقال ابن مفلح: اليبجوز نسخ القرآن بالق 


إحكام الفصول» للباحي .)٦۲۸/١(‏ 

مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (4۹۷/۲). 

شرح تنقيح الفصولء للقراني .)۲٤١(‏ وانظر المسألة في: المحصولء لابن العربي (55١)؛‏ وتقريب الأصول» لابن 
ري (۱۲۷). 

شرح اللمع» للشيرازي .)٤۹۸/۱(‏ 

الإحكام للآمدي (۱۸۱/۳). 

البحر المحيط» للزركشي .)٠١8/4(‏ وانظر المسألة في: التخليص» للجويني (517/7)؛ وقواطع الأدلة» للسمعاني 
(595/7). 

شرح مختصر الروضة» للطوثي .)٠١/۲(‏ 

أصول الفقه» لابن مفلح .)١١٤۳/۳(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن النجار: «ويجوز نسخ قرآن ونسخ سنة متواترة بمثلهما)”"©. 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأدلة» منها: 

-١‏ أنه جائز عقلاً؛ لأن جميع القرآن موحب للعلم والعمل» فساوى بعضه بعضاء فجاز 

۲- أنه جائز شرعًا؛ ويدل عليه الوقوع» كما سيأ" . 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 

أمثلة هذه القاعدة كثيرة» منها كما تقدم: نسخ وحوب تقديم الصدقة عند مناحاة النبي 
يدْء وردهم إلى ما كانوا عليه. 

ومنها: نسخ المحاسبة بحديث النفس. 


ومنها: نسخ عدة المتوئي عنها زوحها من الحول إلى أربعة أشهر وعشرًا. 


«OTL‏ ص 


01١‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار روه ه). وانظر المسألة ق التمهيد» لأبي الخطاب 43A)‏ وروضة الناظر» 
لابن قدامة (١//551؟)؛‏ وقواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي (77). 

(۲) انظر: قواطع الأدلة» للسمعاني (595/7)؛ وشرح تنقيح الفصولء للقرافي (57١)؛‏ وخاية الوصول» لابن الساعاتٍ 
(574/1)؛ وشرح مختصر الروضة» للطوثي .)7١5/7(‏ 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الحادية عشرة: 
نسخ السنة المتواترة بمثلها جائرٌ 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
المعنى الإجمالي لهذه القاعدة واضح» وهو حواز نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر. 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 
هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين طن 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح كماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 
أولاً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


صرح ابن الساعاتي» وابن أمير الحاج» واللكنوي: بجواز نسخ السنة المتواترة بمثلهاء وذكرها 


5 0 
ابن الساعاني واللكنوي اتفاق“ 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


صرح الباحي» وابن الحاجبء والقراقي: بجواز نسخ السنة المتواترة بمثلهاء ونفى الخلااف 

فيها الباحي» وذكرها القرافي إجماعًا'”. 

)١(‏ انظر: تماية الوصول» لابن الساعاتي (۲/٤۳٥)؛‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (11/7)؛ فواتح الرحموت» 
للكنوي (40/1). وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص (777/5)؛ وأصول السرحسي (717//9)؛ 
وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري .)۳۳٤/۳(‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول» للباحي (١//57)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل؛ لابن الحاحب (4۹۷/۲)؛ وشرح تنقيح 
الفصولء للقرائي ٠١(‏ ۲). وانظر المسألة في: امحصولء لابن العربي (47 ١)؛‏ وتقريب الأصول» لابن جْرّيٌ .)١١۷(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثالنًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى. 


قال الشيرازي: «ويجوز نسخ السنة بالسنة والمتواتر بالمتواتر». 

وقال الآمدي: «واتفقوا أيضًا - أي: القائلون بالنسخ - على جواز نسخ السنة المتواترة 
بالمتواترة منها)7". 

وذكر الزركشي: أن لا حلاف في جواز نسخ السنة المتواترة بمثلها(”. 

رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 

صرح الطوقي» وابن مفلح» وابن النجار: بجواز نسخ السنة المتواترة بمثلهاء وذكرها الطوفي 
اتفاقا . 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأدلة» منها: 

-١‏ أنه جائز عقلاً؛ لأا متماثلة» وقي درحة واحدة» فجاز أن يرفع بعضها بعضًا. 


۲- أنه جائز شرعًا؛ قياسًا على نسخ القرآن بالقرآن. 


(۱) شرح اللمع» للشیرازي .)٤۹۸/۱(‏ 

(۲) الإحكام» للآمدي .)۱۸١/۳(‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط» للزركشي .)١٠۸/٤(‏ وانظر المسألة في: التخليص» للجويني (517/7)؛ وقواطع الأدلة» 
للسمعاني (؟59314/5). 

)٤(‏ انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (؟/5١")؛‏ وأصول الفقه» لابن مفلح (47/7١١)4؛‏ شرح الكوكب المنير» لابن 
النجار (559/5). وانظر المسألة في: التمهيدء لأبي الخطاب (۸/۲٦۳)؛‏ وروضة الناظر» لابن قدامة (١//51؟)؛‏ 
وقواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي (77). 

() انظر: قواطع الأدلة» للسمعاني (595/7)؛ وشرح تنقيح الفصولء للقرافي (57١)؛‏ وخاية الوصول» لابن الساعاتٍ 
(؟/075)؛ وشرح مختصر الروضة» للطوني .)٠٠١/۲(‏ 


EE 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


قال ابن النجار: «وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوحد؛ لأن كلها آحادء 
إما في أوطاء وإما في آخرهاء وإما من أول إسنادها إلى آحره)'. 


GT ODS GN تيت‎ 


.)570/9( شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )١( 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الثانية عشرة: 
نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة جائز 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
المعنى الإجمالي هذه القاعدة واضح» وهو جواز نسخ حبر الآحاد بالخبر المتوتر. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 
هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين 85د 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح كماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 
أولً: حجية القاعدة في المذهب الحنفي. 
قال الجصاص: ١‏ ويجوز نسخ ما ثبت بخبر الواحد بمثله» وبما هو آكد منه). 


وصرح ابن أمير الحاج» واللكنوي: بجواز نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة» وذكرها 


اللكنوي اتفاقًا0"). 
ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


صرح ابن الحاحب» والقراقي: بجواز نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة » وذكرها القرافي 
اجا 


() الفصول في الأصول» للحصاص (5/5؟"). 
(۲) انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۸۲/۳)؛ فواتح الرموت» للكنوي .)٠٠/۲(‏ 


(۳) انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (4۹۷/۲)؛ وشرح تنقيح الفصولء للقرائي .)۲٤۳(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن جْرَي: «وأما أخبار الآحاد فتنسخ بالقران» أو بالسنة المتواترة» أو بالآحاد»“. 
ثالثًا: حجية القاعدة ق المذهب الشافعى. 


قال الشيرازي في نسخ السنة بالسنة: «ويجوز نسخ الآحاد بالمتواتر» . 


وصرح الآمدي» والزركشي: بجواز نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة» وذكرها الآمدي 


فاق" 


رابعًا: حجية القاعدة في المذهب الحنبلي. 

صرح ابن مفلح: بجواز نسخ السنة الآحاد بالمتوائر©). 

وقال المرداوي: « أما نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر فجائز)” ©. 
وذكر ابن النجار: جواز نسخ آحاد بمتواتر”©. 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأن المتواتر يوحب العلم ويقطع العذر» والآحاد 


تقريب الأصول» لابن جْرّيّ .)١١۸(‏ 

شرح اللمع» للشيرازي .)٤۹۸/۱(‏ 

انظر: الإحكام» للآمدي (9/١8١)؛‏ البحر المحيط» للزركشي .)٠١8/5(‏ وانظر المسألة في: التخليص؛ للجويني 
(/01)؛ وقواطع الأدلةء للسمعاني (5915/5). 

نظر: أصول الفقه» لابن مفلح .)١١٤١۳/۳(‏ 

لتحبير شرح التحرير» للمرداوي (7051/90). 

نظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (555/5). 

نظر: قواطع الأدلة» للسمعاني (۲/٤1۹)؛‏ وشرح تنقيح الفصولء للقرافي (١٤۲)؛‏ ونحاية الوصول» لابن الساعاتٍ 
(۲/٤١٠)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوي .)٠٠١/۲(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


مثال هذا النوع لا يكاد يوحد كما حكاه ابن النجار. 


.)571/9( شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )١( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الثالثة عشرة: 

نسخ السنة الآحاد بمثلها جائز 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
المعنى الإجمالي هذه القاعدة واضح» وهو حواز نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 
هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين واد 

على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح كماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولاً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


صرح ابن الساعاق» وابن أمير الحاج» واللكنوي: بجواز نسخ خبر الآحاد بمثله» وذكرها 


5 050 
ابن الساعاني واللكنوي اتفاق“ 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


صرح الباحي» وابن الحاحب» والقرافي: بجواز نسخ حبر الآحاد بمثله» ونفى الخلاف فيها 

الباحي» وذكرها القرافي إجماعًا'”©. 

)١(‏ انظر: نحاية الوصول» لابن الساعاتي (۲/٤١٠)؛‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (51/7)؛ فواتح الرحموت» 
للكنوي (4۰/۲). وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص (؟7/5؟١5)؛‏ وأصول السرحسي (537/5)؛ 
وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري 4/99 319). 

(۲) انظر: إحكام الفصول» للباحي (١//57)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل؛ لابن الحاحب (4۹۷/۲)؛ وشرح تنقيح 
الفصولء للقرائي (57 ۲). وانظر المسألة في: امحصولء لابن العربي (5 ١)؛‏ وتقريب الأصول» لابن ري (171). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثالنًا: حجية القاعدة ع المذهب الشافعى. 


صرح الشيرازي» والآمدي» الزرکشے : بجواز نسخ حبر الآحاد بمثله» وذكرها الآمدي 
04( 
اتفاقا '. 


رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


صرح الطوي» وابن مفلح» وابن النجار: بجواز نسخ حبر الآحاد بمثله وذكرها الطوفي 
0 
اتفاقفا '. 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأدلة» منها: 
۳- أنه جائز عقلاً؛ لأا متماثلة» وقي درحة واحدة» فجاز أن يرفع بعضها بعضًا. 


4 - أنه جائز شرعًا؛ للوقوع» كما سيأقٍ لاحمًا. 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 
من أمثلة هذه القاعدة ما يلي: 


دسح الأمر بالوضوء قا میت ال بحديث حابر و : «كَانَ آخرّ الا من 


.)٠١8/5( انظر: شرح اللمع» للشيرازي (١/۹۸٤)؛ الإحكام» للآمدي (9/١81١)؛ البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 
.)194/5( وانظر المسألة في: التخحليص» للجويني (7/١51)؛ وقواطع الأدلة» للسمعاني‎ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (5/7١5)؛‏ وأصول الفقه» لابن مفلح (57/7١١)؛‏ شرح الكوكب المنير» لابن 
النجار .)٠١۹/۳(‏ وانظر المسألة في: التمهيد» لأبي الخطاب (58/5")؛ وروضة الناظر» لابن قدامة (١/510؟)؛‏ 
وقواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي (۷۲). 

(۳) انظر: قواطع الأدلة» للسمعاني (5315/7)؛ وشرح تنقيح الفصولء للقرافي (57١)؛‏ ونحاية الوصول» لابن الساعاتٍ 
(؟/075)؛ وشرح مختصر الروضة» للطوي .)٠٠١/۲(‏ 

.)57/5( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي‎ )٤( 

(5) هو: جابر بن عبد الله بن عَمرو بن حرام بن كعب» الأنصاري السلمي. شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي» وله 
ولأبيه صحبة» كان من المكثرين في الحديث» الحافظين للسنن» وكان له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. 
توق له سنة ٤‏ /اهء وقيل: //اه. 


انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (١/۷٠")؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (؟/١5١).‏ 


A 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


رَسُول الله يل ترك الؤضوءٍ ا مت التّانُ4”". 

وإليه ذهب الحنفية”'' والمالكية”" والشافعية“ والحنابلة2 . 

ومنها: نسخ النهي عن زيارة القبور للرحال”“ بحديث بريدة بن الحصيب"" وليه قال: 
قال وسول الله وله «تَهيدكُم عن زِيَارَة فَرُورُوهَا4” . 

وهو قول الو والمالكية”' ا( انا ة١‏ واا 


3 5 TY 3 3 5 N 
نحديث بريده‎ ١ ومنها: نسخ حرم إمساك لحوم الأضاحي والاکل منها بعد ثلاث(‎ 
السابق وفيه: «ونَهيتكم عن وم الأضاحى قوق ثلآثء فَأْمِسِكوا مَا بدا لكم».‎ 


)١(‏ رواه النسائي في سننه الصغرى :)٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء نما غيرت النار (برقم: »)١85‏ وقال 
النووي: حديث صحيح. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي .)٤١/٤(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني .)٠١۷/١(‏ 

(۳) انظر: بداية امختهد, لابن رشد .)45/١(‏ 

.)517/١1( انظر: المهذب» للشيرازي‎ )٤( 

(ه) انظر: كشاف القناع» للبهوت .)١۳۲/۱(‏ 

(7) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (57/1). 

(۷) هو: أبو عبد الله بُريدة بن الحُصّيب بن عبد الله بن الحارث» الأسلمي. أسلم حين مر به النبي بي مهاجرّاء هو 
ومن معه» وكانوا نحو ثمانين بِينّاء ثم قدم على رسول الله #4 بعد أحد» وغزا مع النبي #4 ست عشرة غزوة» وأخبار 
بريدة كثيرة ومناقبه مشهورة» غزا خراسان ف زمن عثمان» ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن 
معاوية. توفي سنة 57ه» وقيل غير ذلك. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير »)5١ 3/1١١‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)577/١(‏ 

(۸) رواه مسلم في صحيحه (777/7): كتاب الحنائز: باب استئذان البي 5 ربه كبك في زيارة قبر أمه (برقم: ۹۷۷). 

(9) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني (؟/55059). 

.)۲۳۷/۲( انظر: مواهب الحليل؛ للرعيني‎ )٠١( 

.)75١8/1( انظر: الإقناع» للشربيني‎ )١١( 

(١1١)انظر:‏ كشاف القناع» للبهوتٍ (؟/١5١).‏ 

.)١۱١۹/۱۳( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي‎ )١( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وإليه ذهب الحنفية”' والمالكية”'2 والشافعية”" والحنابلة. 


انظر: العناية» للبابرق .)5١11/9(‏ 

انظر: شرح مختصر خلیل» للخرشي (۳۹/۳). 
انظر: روضة الطالبين» للنووي (4/9 ؟5). 
انظر: كشاف القناع» للبهوقٍ .)١4/7(‏ 


المبحث الثاني : 1 


||[ رفرس 


القواعد المتفق عليها بين 


وفيه توطئة» وست عشرة قاعدة: 


© القاعدة الأولى : الخبر المتواتر يفيد العلم. 
© القاعدة الثانية: خبر الواحد يوجب العمل شرعا. 


شرائط معتبرة في الراوي. 
© القاعدة الرابعة: رواية الأنثى مقبولة. 
© القاعدة الخامسة: رواية العبد مقبولة. 
© القاعدة السادسة: يقدم الجرح على التعديل. 
© القاعدة السابعة: الصحابة 4 كلهم عدول. 


I1 


TISTE‏ هر ا سجرن 


الالالاآ! 


المذاهب الأربعة في السنة المشرفة 


ر © القاعدة الثامنة: قول الصحابي : سمعت رسول الله 45 أو 
> أخبرني» أو حدثني أو شافهني, لفظ صريح في السماع. 


بكذاء أونهى عن كذاء حجة في إثبات الأحكام. ‏ ا][|[ 


القاعدة العاشرة: تحرم رواية الشاك في السماع. 


© القاعدة الحادية عشرة: يجوز للعارف رواية الحديث 
بالمعنى. 

© القاعدة الثانية عشرة: ما ثبت من أفعاله 2ه 
اختصاصه به فلا يشاركه فيها غيره. 

© القاعدة الثالثة عشرة: ما كان من أفعاله يِل بيانًا 

© القاعدة الرابعة عشرة: إذا سكت النبي يِل عن إنكار فعل ؛ 
لعلمه بأن الفاعل لا ينتهي فلا أثر للسكوت. 

© القاعدة الخامسة عشرة: سكوت النبي 4 من غير مانع 
عن إنكار فعل عالم به دليل جوازه. 

© القاعدة السادسة عشرة: سكوت النبي 4 عن فعل سبق 

نتحريمه يدل على نفي التحريم. 

قت 


TT 


IT 


الا لالالاآا 


الالالاآ! 


SLL OT NE ALTE YI 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


توطنة 

السنة في اللغة: الطريقة والسيرة. 

وقي الاصطلاح: ما صدر عن النبي ب غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير”©. 

فعبارة: (ما صدر عن الني )> قيد يخرج به ثلاثة أمور: 

الأول: ما صدر عنه بي قبل البعثة؛ لأنه قبلها ليس بنبي. 

الثاني : ما صدر عن الأنبياء عليهم السلام قبله. 

الثالث: ما صدر عن الصحابة وغيرهم. 

وعبارة: (غير القرآن)» لمنع دخحول القرآن الكريم» ويدحل بهذه العبارة: الحديث القدسي. 

وكلمة: (قول)» لبيان أول قسم من أقسام السنة» وهي: السنة القولية» والمراد بها: ما 
تلفظ به النبي يي مما يتعلق بتشريع الأحكام, كقوله وَلهِ: «إنما الأعمال بالنيات»". 

(أو فعل) لبيان القسم الثاني» وهي: السنة الفعلية» والمراد بما: ما فعله النبي ب ما يتعلق 
بالأحكام الشرعية» كأدائه للصلوات» ومناسك الحج» وغيرها. 

(أو تقرير)» القسم الثالث من أقسام السنة: السنة التقريرية» وهي: كل قول أو فعل» قيل 
أو فعل بين يدي النبي 4# أو في عصره» وعلم به - من غير كافر كما سيأتي لاحقًا - وسكت 
عن إنكاره» فهذا السكوت تقرير منه الا ودليك على الجواز. 


«XOT LL‏ ص 


() انظر: لسان العرب» لابن منظور (/5 7 71)» مادة: (سنن). 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (51/7)؛ والشامل في تعريفات مصطلحات أصول الفقه» للنملة .)5957/1١(‏ 
وانظر: تعريف السنة اصطلاحًا في: شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (۲/٤۲۷)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن 
النجار (70/7١)؛‏ وفواتح الرموت» للكنوي .)١١۷/۲(‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه :)5/١(‏ باب بدء الوحي: كيف كان بدء الوحي إلى رسوله الله 44؟ (برقم: .)١‏ 


.)5957/١( انظر: الشامل في تعريفات مصطلحات أصول الفقه» للنملة‎ )٤( 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الأولى: 
الخبر المتواتريفيد العلم 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
المعنى العام للقاعدة: أن الخبر المتواتر بشرطه موحب للتصديق» ويحصل به العلم واليقين. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 
هذه القاعدة محل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين ويه على 
احتلاف مذاهبهم» بين مُصرٌح كماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 
أولاً: حجية القاعدة في المذهب الحنفي. 
قال البزدوي: «وهذا القسم يوحب علم اليقين بمنزلة العيان علمًا ضروربًا». 


وقال السرحسي: (ثم المذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري 
كالثابت بالمعاينة). 


وقال ابن الساعاق: «العقلاء على أن خبر التواتر بشرطه مفيد للعلم بصدقه)". 
ثانيًا: حجة العمل بالقاعدة فى المذهب المالكى. 


قال أبو الوليد الباحي: «فخبر التواتر: كل خبر وقع العلم بمُخْبَرِهِ ضرورة من حهة الإخبار 


00 


.)550/7( أصول البزدوي» ومعه كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري‎ )١( 

9؟) أصول السرحسي (۲۹۱/۱). 

(۳) تحاية الوصول» لابن الساعاقٍ .)۳٠۹/١(‏ وانظر المسألة في: الفصول» للحصاص (١/١٠)؛‏ والمغني» للخبازي 
(9؟95١)؛‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج T°)‏ 

.)٠٠١/١( إحكام الفصولء لأبي الوليد‎ )٤( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن الحاحب: «فالمتواتر: حبر جماعة مفيد بنفسه العلم 000 

وقال القرائي في الخبر المتواتر: «والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور)”". 
ثالنًا: حجية القاعدة في المذهب الشافعي. 

قال السمعاني: «الخبر المتواتر يفيد العلم عند جماعة العلماء)”©. 

وقال الآمدي: «اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد للعلم بمخبره). 

وقال العضد: «اتفق العقلاء على أن خبر التواتر بشرائطه يفيد العلم بصدقه» . 
رابعًا: حجية القاعدة في المذهب الحنبلي. 


قال أبو يعلى: (العلم يقع من جهة الأخبار المتواترة» مع احتلاف في صفة التواتر كما 


يقع من جهة المشاهدات . وهذا ظاهر على أصلنا؛ لأنه أثبت العلم بأخبار الصفات. وهو 
قول كافة أهل العلم)”©2. 


وقال ابن قدامة: «فالمتواتر يفيد العلم» ويحب تصديقه)7". 


وقال ابن النجار: «وكون بر التواتر مفيدًا للعلم هو قول أئمة المسلمين)7 . 


مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاجب .)0١ 5/1١‏ 

شرح تنقيح الفصولء للقرائي .)۲۷٤(‏ وانظر المسألة في: المحصولء لابن العربي (5١١)؛‏ ولباب امحصول» لابن 
رشيق (۳۳۱/۱). 

قواطع الأدلة للسمعاني ١0/5‏ ٠ه).‏ 

الإحكام» للآمدي 7/7 ۲(. 

شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (؟/501). وانظر المسألة في: التلحيص» للجويني (۲/٤۲۸)؛‏ وال مستصفى» 
للغزالي 4/١١‏ 5 *)؛ والمحصول» للرازي (۸۹/۲). 

العدة لأبي يعلى .)۸٤١/۳(‏ 

روضة الناظر» لابن قدامة .)۲۸۸/١(‏ 

شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)۳۲٠/۲(‏ وانظر المسألة في: التمهيدء لأبي الخطاب (5/7١)؛‏ وقواعد الأصول» 
لصفي الدين البغدادي (١54)؛‏ وأصول الفقه» لابن مفلح (577/5). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 
استدل الأصوليون هذه القاعدة بأدلة» منها: 
-١‏ أنا بحد من أنفسنا العلم بالبلدان النائية كمصر وخرسانء والأمم الخالية كالصحابة 
والأنبياء» كما بحد العلم با محسوسات لا فرق بينهماء ولو حاز لقائل أن ينكر العلم 
بذلك بعد تواتر الخبر» لجاز لآخر أن ينكر العلم المدرك بالحواس» وهذا باطل. 
؟- أنه لو لم يقع العلم عند حبر التواتر عن البلاد النائية» لما سلكت السبل» ولانقطع 
ا 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 
ينقسم الحديث المتواتر إلى قسمين: 
الأول: متواتر لفظي» وهو: ما اتفقت ألفاظ الرواية فيه . 
الثاني: متواتر معنوي» وهو: نقل المعنى المشترك بالألفاظ المحتلفة . 
ثم إن المتبادر إلى الذهن عند ذكر المتواتر هو القسم الأول» ولذلك احتلف العلماء في 
وجود الحديث المتواتر» فبعضهم نفاه» وقال: لا يوحد. وبعضهم أنبته. 
وهذا الخلاف لفظي؛ لأن من قال: لا يوحد» فمراده التواتر اللفظي. 
ومن أثبته» أراد التواتر المعنوي» والكثير من الأخبار التي قيل إنما متواترة هي من هذا 
ا 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول» للباحي (١/1١5.0)؛‏ والتمهيد» لأبي الخطاب (١/١١)؛‏ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» 
للعضد (۰۱/۲٤)؛‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)۲۳١۱/۲(‏ 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (۳۲۹/۲). 

(۳) انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب .)77/١(‏ 

.)١٤١/۲( انظر: فواتح الرموت» للكنوي‎ )٤( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


إذا ثبت ذلك فيتفرع عن هذا الأصل مسائل» منها 


وحوب الكعبين في الوضوء عند الجمهور”"؛ لقوله وَلة: «وَيِلٌ 


هو 


للاعقّاب منّ التَارِ74) 
وجه الاستدلال: أنه حديث متواتر يوحب التصديق ويحصل به العلم. 


ومنها: صحة 00 عاج الان ماك ای لما صح من حديث المغيرة بن 
شعبة وا عن رسول الله :أنه ر حَرَجَ لاحت e‏ المغيرة بِإِدَاوَةٍ فِهًا مَاءٌ » قصب 


عَلَيْهِ حينَ ys‏ 0 
وجه الاستدلال: أنه حديث متواتر“ يوحب العلم» قال أبو حنيفة: «ما قلت بالمسح 


على الخف» إلا أنه حاء مثل ضوء النهار» وأخاف الكفر على من أنكره). 


؛)١١؟5/1١( انظر: الأم» للشافعي (۹/۲٥)؛ وتبيين الحقائق» للزيلعي (١/۳)؛ وشرح مختصر خليل» للخرشي‎ )١( 
)٠١٠/١( وكشاف القناع» للبهوت‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه :)551/١(‏ كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب (برقم: »)٠٦١‏ ومسلم قي صحيحه 
:)۲٠۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب وحوب غسل الرحلين بكاملهما (برقم: .)١1١‏ 

(*) انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» للسيوطي (55). 

؛)١75/1١( انظر: الأم» للشافعي (1۹/۲)؛ وتبيين الحقائق» للزيلعي (١/45)؛ وشرح مختصر خليل» للخرشي‎ )٤( 
.)١١١/١( وكشاف القناع» للبهوتٍ‎ 

(ه) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود» الَقفي. أسلم عام الخندق» وشهد الحديبية» كان يُقَالُ لَهُ: مغيرة 
الرأي» قال الشعبي: كان من دهاة العرب» شهد اليمامة وفتوح الشام والعراق» ولاه عمر البصرة» ففتح عدة بلاد إلى 
أن عزله» ثم ولاه الكوفة فلم يزل عَلَيْها حى قتل عمرء فأقره عثمان عليهاء م عزله» وهو أول من وضع ديوان 
البصرة» » توفي رل بالكوفة سنة ٠هه.‏ 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (٤/١۷٤)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ٠0/١١١‏ 

(7) رواه البخاري في صحيحه :)51/١(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين (برقم: »)۲٠۳‏ ومسلم في صحيحه 
:)۲۲۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين (برقم: 1714؟). 

(۷) انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» للسيوطي (517). 

(۸) فواتح الرموت» للكنوي .)۱٤١/۲(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ومنها: النهي عن الصلاة بعد الصبح عند الجمهور”"؛ لما روي عن ابن عباس 885: «أَنَّ 
الى 4 نَهَى عَنْ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّبْح حى تَشْرْقَ الشَّمْسء وَبَعْدَ العَصْرٍ حف تَعْرْب». 


وجه الاستدلال: أنه حديث متواتر”" يحصل به العلم الموحب للتصديق والعمل به. 


«OTL‏ ص 


)١(‏ انظر: العناية شرح الحداية» للبابرق (١/57)؛‏ ومواهب الجليل» للرعيني (١/5107)؛‏ والإقناع» للشربيني 
(١/151)؛‏ وكشاف القناع» للبهوتٍ .)451/١(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه :)١۲١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حت ترتفع الشمس (برقم: »)٨۸١‏ 
ومسلم في صحيحه :)577/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الأوقات التي تى عن الصلاة فيها (برقم: 
۸1 


(۳) انظر: قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» للسيوطي (۸۲). 


مكلك 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الثانية : 
خبر الواحد يوجب العمل شرعا 


وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المراد بخبر الواحد في اصطلاح الأصوليين هو: ما عدا المتواتر. 

أما المعنى العام فهو: أن الخبر الذي لم يصل إلى درحة التواتر حجة ويجب العمل به 


إذا استوق شروطه» وثبوت وجوبه بالأدلة السمعية. 


الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 


على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


000 


020 
020 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال البزدوي 2 حبر الواحد: «وهذا يوجب العمل ولا يوجب العلم يقيئًا عندنا). 


وقال الخبازي: «وهو حجة للعمل به في الدين والدنيا). 


احتلفت تعريفات الأصوليين لخبر الواحد؛ لاختلافهم في دخول بعض أفراده» فجمهور العلماء يرون بأنه: الخبر 
الذي م يبلغ رواته حد التواتر» وجمهور الحنفية يرون بأنه: ما عدا المتواتر والمشهور» فيجعلون المشهور قسيمًا للمتواتر 
والآحاد» أو قسمًا من المتواتر كما فعل الجصاص. 

انظر تعريف خبر الواحد في: المستصفى» للغزاللي (١/١۳۷)؛‏ وروضة الناظر» لابن قدامة (١/707)؛‏ ومختصر 
منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (١/577)؛‏ ولمغني» للخبازي (97١)؛‏ ونحاية الوصول؛ لابن الساعاتّ 
(١/۱۸)؛‏ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (737/5). 

أصول البزدوي» ومعه كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (57/57). 

المغني» للخبازي .)١515(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن الساعاق: «يجب العمل بخبر الواحد خلاقًا لقوم)7". 
ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى 


قال أبو الوليد الباحي في حبر الواحد: «والذي عليه سلف الأمة - من الصحابة» 
والتابعين» والفقهاء - أنه يجب العمل به). 

وقال ابن العربي: «خبر الواحد يوحب العمل اتفاقًا من الأكثر)”". 

وقال ابن الخاتحب” انب العمل بر الوا )9 


ثالنًا: حجية القاعدة 2 المذهب الشافعى 


قال الجوينى 2 حر الواحد: «فالصحيح جواز التعبد عقلاً وثبوت وجوبه بالأدلة 
ال 

وقال السمعاني: «مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء أن حبر الواحد يوحب 
العمل». 

وقال ابن السبكى في خبر الواحد : «يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعاء وكذا 


سائر الأمور الدينية الظنية سمعًا)0©. 


)١(‏ تحاية الوصول» لابن الساعاق .)555/١(‏ وانظر المسألة في: الفصول» للحصاص (57/8)؛ وتقويم الأدلة» 
للدبوسي (١17)؛‏ وأصول السرحسي .)۳۲٠/۱(‏ 

(۲) إحكام الفصولء للباحي .)519/1١(‏ 

(۳) الحصول» لابن العربي .)١١57(‏ 

(4:) مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب 57/١(‏ 5). وانظر المسألة في: لباب المحصولء لابن رشيق (١/۸٤")؛‏ 
وشرح تنقيح الفصول» للقراقي (۲۷۸)؛ وتقريب الوصول» لابن جُرَِيّ .)١١١(‏ 

(ه) التلخيصء للجويني (۳۲۸/۲). 

(5) قواطع الأدلةء للسمعاني (؟/517). 

(۷) جمع الجوامع» لابن السبكي (50"). وانظر المسألة في: المستصفى» للغزالي (١/۳۷۲)؛‏ والإحكام» للآمدي 
(55/7)؛ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (475/5). 


ا 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 

قال أبو الخطاب: «يجب العمل بخبر الواحد شرعًا وعقلاً». 

وقال اين قذابنة: فام لتك ضير الواح كا فهو فول السهور )27 

عدلانا وغنن كد عابنا 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

استدل الأصوليون هذه القاعدة بأدلة» منها: 

-١‏ إجماع الصحابة على الاستدلال بخبر الواحد وعملهم بما في الوقائع المختلفة التي لا 
تكاد تحصى» وقد تكرر ذلك مرة بعد أخحرى» وشاع وذاع بينهم ولم نكر عليهم أحد 
وإلا نقل» وذلك يوحب العمل. 

؟- ثبت عنه يي إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام» فلو لم يجب العمل بخبر 
الواحد» لما جاز لرسول الله بي إرسال الآحاد في ذلك . 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 


يتفرع عن هذا الأصل مسائل كثيرة» منها: 


.)4 5/5( التمهيد, لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) روضة الناظر» لابن قدامة .)5١1/1١(‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير» لابن النجار (771/7). وانظر المسألة في: العدة» لأبي يعلى (١۹/۳٠۸)؛‏ وقواعد الأصول» 
لصفي الدين البغدادي (47)؛ وأصول الفقه» لابن مفلح (501/5). 

)٤(‏ انظر: إحكام الفصولء للباحي (١/515)؛‏ والتمهيدء لأبي الخطاب (54/5)؛ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» 
للعضد (۲/٦۲٤)؛‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۲۷۳/۲). 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


مشروعية غسل اليدين قبل إدعالهما في الإناء مطلقًّا عند الجمهور)» واحتجوا بقوله 
: «إِذا اسْتَيْمَظ أَحَدكُمْ من تومه» قلا يعمس يَدَهُ 5 الإتاءِ حى يَعْسِلَهًا تَلاني27, 

وها أن من الذكر وق ال ضع ع المالكية ولاف © وروا عدوا ااا 
واستدلوا بقوله #: «مَنْ مَس دک ليوا . 

ويقول المخالف: هذا مردود بكونه حبر واحد فيما تعم به الولوق : 

ومنها: أن المتبايعين هما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في الجحلس» وهو مذهب 
الشافعية“» والحنابلة» واحتجوا بقوله #: «البَيّعَانِ بالخيار ما 1 يَتَمََقَا” "©. 


؛)۲٤۲/١( انظر: الأم» للشافعي (۲/١٥)؛ والعناية شرح المداية» للبابرق (١/١۲)؛ ومواهب الحليل» للرعيني‎ )١( 
.)17/١( وكشاف القناع» للبهوق‎ 


(۲) رواه مسلم في صحيحه :)۲۳۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في بحاستها في 
لإناء قبل غسلها ثلانًا (برقم: ۲۷۸). 

(۳) انظر: شرح مختصر خليل» للخرشي .)١57/1(‏ 

.)٤٤/۲( انظر: الأم» للشافعي‎ )٤( 


(ه) انظر: كشاف القناع» للبهوق .)١١7/1١(‏ 


() رواه أبو داود في سننه :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر (برقم: »)١١‏ والترمذي في سننه 
:)١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر (برقم: ۸۲)» وهذا الحديث صححه غير واحد من الأئمة 
كأحمد. والترمذي» وثُقل عن البخاري أنه أصح شيءٍ في الباب. انظر: تحفة الحتاج» لابن الملقن (١/51١)؛‏ 

والتلخيص الحبير» لابن حجر .)١١7/١(‏ 

(۷) انظر: مفتاح الوصولء للتلمساني .)5١5(‏ 

(۸) انظر: المهذب» للشيرازني .)٤/۲(‏ 


(9) انظر: كشاف القناع» للبهوق .)٠٠٠/۳(‏ 


)١١(‏ رواه البخاري في صحيحه 5/59 5): كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما م يتفرقا (برقم: »)5١١١‏ ومسلم ف 


صحيحه :)١١51/7(‏ كتاب البيوع: باب الصدق في البيع والبيان (برقم: .)١5*5‏ 


Ta 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


والمحالف يرد الخبر؛ لأنه حبر واحد فيما تعم به البلوى» أو لأن عمل أهل المدينة مقدم 
عن ر ااا 


.)۳١١۷( انظر: مفتاح الوصول» للتلمساني‎ )١( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


أخراطها 


القاعدة الثالثة: 
العقل, والضبط, والعدالة والإسلام, شرائط معتبرة في الراوي 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
الشرط لغة: العلامة» وأشراط الساعة: علاماتما. وقي التنزيل العزيز: فد جا جا 


04 


وقي الاصطلاح هو: ما يلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته”". 


والمعنى العام للقاعدة: هو أن الراوي يشترط فيه أربعة أمور لقبول روايته» وهي: العقل» 


والضبطء والعدالة» والإسلام. 


الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين لالد 


على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال الدبوسى: «القول في شرائط الراوي. الشرائط أربعة: العقل» والضبطء والعدالة» 


والإسلام). 


سورة محمد من الآية: (۱۸). 

انظر: لسان العرب» لابن منظور »)۲۲٠١/٤(‏ مادة: (شرط). 

انظر تعريف الشرط اصطلاحًا في: أصول السرحسي (5/*١5)؛‏ والإحكام» للآمدي (١/74١)؛‏ وشرح تنقيح 
الفصولء للقرافي (١۷)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (557/1). 


تقوم الأدلة للدبوسي .)١185(‏ 
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وقال الس تمت : «اعلم بأن هذه الشرائط أربعة: العقل» والضبطء والعدالة» 
والإسلام). 

وذكر الخبازي: أن خبر الواحد يُوجِبُ بشروط ثراعى ق المخبر» وهى أربعة: الإسلامء 
والعدالة» والعقل» والضبط”". 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال ابن رَشيق في شروط الراوي وصفته: «والمشترط فيه أن يكون مكلقاء مسلمّاء عدلاً 


خابط لما ا 


وذكر ابن الحاحب: أن الشرائط منها: البلوغ» ومنها: الإسلام؛ للإجماع» ومنها: رححان 
ضبطه» ومنها: العدالة“ . 


وقال ابن جُرٌَ: «وأن يكون عند التحدث عاقلا بالعًاء مسلمًاء عدلأً». 
ثالنًا: حجية القاعدة 8 المذهب الشافعى. 


قال الجوينى: «العقل» والإسلام» والعدالة» معتبرة). 


وقال الغزالي: «والمقبول رواية كل مكلف عدلٍ مسلم ضابط). 


.)545/١( أصول السرحسي‎ )١( 

(؟) انظر: المغني» للحبازي .)١۹۹(‏ وانظر المسألة في: الفصول» للحصاص (77/9١)؛‏ ونحاية الوصول» لابن الساعاتٍ 
(١/۳۳۸)؛‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۲/١٠")؛‏ وفواتح الرموت» للكنوي .)117١/5(‏ 

(۳) لباب المحصول» لابن رشيق .)٠٠١/١(‏ 

.)٠١۸/١( انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب‎ )٤( 

(5) تقريب الوصول» لابن ري .)١١١(‏ وانظر المسألة في: شرح تنقيح الفصول» للقرائي (٠۲۸)؛‏ ومفتاح الوصول» 
للتلمساني (۳۲۲). 

(5) البرهان» للجويني .)111/١(‏ 

(۷) المستصفىء للغزالی (۳۹۸/۱). 
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وذكر الرازي أن الأمور التي يحب وجودهاء حتى يحل للسامع أن يقبل روايته: 


الأول: أن يكون عاقلاً. والثاني: أن يكون مكلمًا. والثالث: أن يكون مسلمًا. والرابع: 


العدالة. والخامس: أن يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطا. 


رابعا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال أبو الخطاب: «فأما صفة من يقبل خحبره» فأن يكون مسلمًا بالكًّا عاقلاً عدلاً 


وقال ابن قدامة: «ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام» والتكليف» 


والعدالة» والضبط)7". 


وذكر ابن مفلح: أن الشرائط في الراوي» منها: العقل إجماعًا. ومنها: البلوغ. ومنها: 


الإسلام إجماعًا. ومنها: الضبط. ومنها: العدالة إجاعًا“. 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

أما اشتراط العقل» فيدل عليه ما يلى: 

-١‏ الإجماع على أن غير العاقل لا تُقبل روايته. 

؟- لأنه لا وازع لغير عاقل بمنعه من الكذب. 

وأما اشتراط الضبط؛ حتى لا يغير اللفظ والمعنى. 

انظر: المحصول» للرازي .)١59/7(‏ وانظر المسألة في: قواطع الأدلة» للسمعاني (؟/5759)؛ والإحكام» للآمدي 
(۸۸/۲)؛ والبحر المحيط» للزركشي (7517/5). 

التمهيد» لأبي الخطاب .)٠١ A‏ 

روضة الناظر» لابن قدامة (۳۲۹/۱). 


انظر: أصول الفقه» لابن مفلح .)١٠١/۲(‏ وانظر المسألة في: العدة» لأبي يعلى (١۳/٤4۲)؛‏ وقواعد الأصول» 
لصفي الدين البغدادي (۳٤)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (۳۷۹/۲). 


E 
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(°) 


وأما اشتراط العدالة» فيدل عليه ما يلي: 

-١‏ الإجماع على أن غير العدل لا تُقبل روايته. 

؟- لأن الفاسق لا يخاف الله سبحانه خوقًا يمنعه من الكذب. 
وأما اشتراط الإسلام» فيدل عليه ما يلي: 

-١‏ الإجماع على أن الكافر لا قبل روايته. 

؟- لتهمة عداوة الكافر للرسول ول ولشرعه. 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 

تظهر فائدة القاعدة عند تخلف أحد الشرائط» فمن أمثلتها الفقهية: 

سنية المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء عند المالكية والشافعية. 

واحتج المخالف بأن النبي ي جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلانًا فريضة”". 
فيقال: هذا الحديث لا يُروى إلا من طريق بركة بن محمد“ » وكان يضع الحديث©) 


ووجهه: أن القدح في عدالة الراوي توحب رد الرواية. 


انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاجب ١١/8هه))؛‏ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (۲/٥۳٤)؛‏ 
وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (۳۷۹/۲). 

انظر: الإقناع» للشربيني (١/1۹)؛‏ وشرح مختصر خليل» للخرشي .)١١۳/١(‏ 

رواه الدارقطني في سننه (7017//1): كتاب الطهارة: باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الحنابة (برقم: 
۹(“ وقال: هذا باطل» وم يحدث به إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث. 

هو: أبو سعيد» بركة بن محمد الأنصاري الحلبي. روى عن علي بن بكار» وعن ميسرة بن إسماعيل» ويوسف بن 
أسباط» وروى عنه محمد بن هارون أبو نشيط البغدادي» وأبو الحسين السمناني» قال ابن حبان: كان يسرق 
لحديث وزبما قلبه» ولا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 


نظر: الحرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)٤۳۳/۲(‏ والجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان .)۲١۳/۱(‏ 


نظر: مفتاح الوصول» للتلمساني .(TT)‏ 
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ومنها: أن القنوت يكون بعد الركوع عند الشافعية والحنابلة. 
5 5 ۴ و 5 3 و ا ا و ر 5 
واحتج المخالف ما روي عن ابن مسعود: «أن التي يل قَنَتَ قَبْلَ الركوع». 
فيقال: حديث ابن مسعود يرويه أبان بن عياط 07 وهو متروك الد 
ووجهه: أن العدالة شرط ف قبول الرواية» والقدح فيها يوحب رد الرواية. 
ومنها: وحوب الركاة في الزروع والثمار قليلها وكثيرها عند الحنفية. 
واحتج المخالف مما روي أن رسول الله #5 قال: «فِيمًا سَفّتْ السمَاء العْشْرُء وَفِيمَا سُقِي 
بال 2 م نطف اله 5 إِذَا بلع َس أَوْسْق)7 . 


.)٠١۸/١( انظر: المغني» لابن قدامة (7/7١١)؛ وأسن المطالب» لركريا الأنصاري‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني في سننه (57/5"): كتاب الوتر: باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه (برقم: »)١577‏ وقال: 
أبان متروك. 

(۳) هو: أبوإسماعيل» أَبَان بْن فيروز» البصري. مولى لأنس مولى لعبد القيس» روى عن أنس ابن مالك» وروى عنه 

لثوري» وحماد بن سلمة؛ قال الأمام أحمد: كان منكر الحديث. 

نظر: اجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم »)۲۹١/۲(‏ والكامل في ضعفاء الرحال؛ لأبي أحمد الجرحاني .)٥۷/۲(‏ 

.)١١١/۲( انظر: المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي (۲۹۱/۱). 


(5) رواه البخاري في صحيحه :)1١7/7(‏ كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماءء وبالماء الحاريء ولم ير 


عمر بن عبد العزيز في العسل شينًا (برقم: 5/7 »)١‏ وأبو داود في سننه :)٠١/7(‏ كتاب الرّكاة: باب صدقة الزرع 
(برقم: »)١5537‏ والترمذي في سننه (۲۳/۳): كتاب الرّكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأتمار وغيرها 
(برقم: )14٠‏ بلفظ: «فِيمًا سَقَّتِ السّمَاءٌ وَالعْيُوكُ أو گان عَتَرِيًا العْشْرُ وما سْقِيَ بالئّضح نِضْفُ العْشر» واللفظ 
للبخاري. 

والحديث ورد بعدة روايات ليس فيها زيادة: «إذا بلغ خمسة أوسق»» وقد وردت من طريق أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده؛ رواها الحاكم في المستدرك :)557/١(‏ كتاب الرّكاة (برقم: 541 »)١‏ وقال: 
هذا وقد ثبتت الزيادة من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةُ4. رواه البخاري 
في صحيحه :)١١5/7(‏ كتاب الرّكاة: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (برقم: 5459 »)١‏ ومسلم في صحيحه 
:)1۷٤/۲(‏ كتاب الركاة (برقم: ۹۷۹). 
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فيقال: «هذه الزيادة لم تثبت في الحديث» فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم م¿ 
١ 300 : 3 :‏ 
يذكروها فأوحب ذلك ريبة في راويها»” . 


ووجهه: أن انفراد الراوي بزيادة لم يذكرها من رووا الحديث توحب ريبة في عدالة الراوي» 
أو ضبطه» وهذا ترقت روايته. 


09 مفتاح الوصول» للتلمسابي 55209). 
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القاعدة الرابعة: 
رواية الأنثى مقبولة 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
المعنى العام للقاعدة: أن الذكورة شرط غير معتبر في الرواية» فالذكر والأنشى في ذلك 
سواء. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 
هذه القاعدة محلل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين 5 
على اختلاف مذاهبهم, بين مُصرّح كماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 
أولاً: حجية القاعدة في المذهب الحنفي. 
قال الجصاص: «والذكر والأنثى» والحر والعبد» والبصير والأعمى» في ذلك سواء)”©. 
وقال السرحسي: «الرق» والأنوثة» والعمى» لا تقدح في العدالة أصلا)”"©. 
وقال ابن الساعاق: «ويعتبر في الشهادة بعد هذه: البصرء والحرية» والذكورية» والعدد» 


وعدم القرابة» والعداوة؛ لأتما تتوقف على تمييز يختل بالعمى» وكمال ولاية يعدم بالرق وينقص 
بالأنوثة. والرواية لا تعتمدها)7". 


.)١۳۸/۳( الفصول قي الأصول» للحصاص‎ )١( 
.)٠٠۲/١( أصول السرحسي‎ )۲( 
وانظر المسألة في: تقوم الأدلة» للدبوسي (۱۸۹)؛ والتقرير والتحبير»‎ .)5517/١( نحاية الوصول» لابن الساعاقٍ‎ )۳( 


لابن أمير الحاج (45/7 ؟)4؛ وفواتح الرحمموت» للكنوي (178/5). 
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ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال ابن رَشِيق: «فتقبل رواية العبد ذكرًا كان أو أنثى ...)'. 
ANTE EET‏ القرا هه والحدادة E‏ 
بالشهادة)0" , 


وقال القراقي: «الشهادة يشترط فيها العدد» والحرية» والذكورة في بعض الصورء والرواية 
لبيك کلت ى الجميع)”2. 


ثالنًا: حجية القاعدة 2 المذهب الشافعى. 


قال السمعاني: «ويقبل حبر الأعمى» والعبد» وإن لم تقبل شهادتمماء كما يقبل حبر 
النساء» ولا تقبل شهادتمن)29'. 


وقال الغزالى: «أما الحرية» والذكورة» والبصرء والقرابة» والعدد» والعداوة» فهذه الستة تؤثر 
في الشهادة دون الرواية)7©. 

وقال العضد: «وتعتبر في الشهادة شروط لا تعتبر ف الرواية» كالحرية» والذكورة» والعدد» 
وعدم القرابة للمشهود له» وعدم العداوة للمشهود عليه). 


.)7557/١( لباب المحصول» لابن رشيق‎ )١( 

(۲) مختصر منتهى السول والأمل؛ لابن الحاحب .)٠۷٤/١(‏ 

(۳) نفائس الأصولء للقرائي (5375/17). 

.)٥۳۸/۲( قواطع الأدلةء للسمعاني‎ )٤( 

(5) المستصفىء للغزالي .)4١7/١(‏ 

(7) شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (57/7 5). وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (571/7)؛ والإحكام 
للآمدي (45/5)؛ والبحر المحيط» للزركشي .)5١5/54(‏ 
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رابعا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال أبو الخطاب: «فأما صفة من يقبل خحبره» فأن يكون مسلمًا بالا عاقلاً عدلاً 
ا وسواء کان رظ أو امرأة أو عبدًا). 
وقال ابن قدامة: «ولا يشترط في الرواية الذكورية). 
وقال ابن مفلح: «فتقبل رواية عبد» وأنثى» وضرير» وقريب» وعدو)”". 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 
استدل الأصوليون لمذه القاعدة بأدلة» منها: 
-١‏ أن الصحابة وإ لم يفرقوا في قبول أحبار الآحاد بين شيء من ذلك. 
؟- إجماع الصحابة على قبول رواية النساءء فإتحم كانوا يسألون نساء النبي 4ل عن 
الأحكام التي تخصهن» هل عندهن عن النبي ي منها شيء؟ فيقبلوا ما يوردونه 
5 2 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 
يتفرع عن هذا الأصل مسائل كثيرة» منها: 
أن احتلام المرأة يوحب الغسل عند الجمهور“؛ لما صح من حديث أم سلمة"' أم المؤمنين أا 
)١(‏ التمهيد, لأبي الخطاب .)١٠١5/9(‏ 
(۲) روضة الناظر» لابن قدامة .)٠٤١/١(‏ 
(۳) أصول الفقه» لابن مفلح (57/7 5). وانظر المسألة في: شرح مختصر الروضة» للطوفي (؟/51١)؛‏ وقواعد الأصول» 
لصفي الدين البغدادي (47)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٤١٤/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: الفصول في الأصول» للحصاص (78/9١)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (۷/۲١٠)؛‏ والبحر المحيط» 
للزركشي .)7١54/5(‏ 


(ه) انظر: العناية شرح الحداية» للبابرق (١/750)؛‏ وأسنى المطالب» لركريا الأنصاري (١/55)؛‏ ومواهب الجليل» للرعيني 
(307/1))؛ وكشاف القناع» للبهوقٍ .)١59/1(‏ 


(5) هي: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» القرشية المخزومية» زوج النبي بي وإحدى أمهات 
المؤمنين. كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد وهو ابن عمهاء وكانت هي وزوحها أول من هاحر إلى الحبشة» ولا 
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م 


قالت: جَاءً ث آم سايم إلى رَسُوٍ ل الله كلك فَمَالَتُ: يا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحْيِي من 
الحقٌ هَل عَلَى المأ مِنْ عسل إِذَا هي اْتَلّمَتْ؟ فَفَال ب سول الله وَلك: «تَعَمْ!ِ إِذَا رات 


الماع . 
ووجهه: أن رواية المرأة مقبولة» وهى حجة قي إثبات الأحكام. 


ومنها: عدم وحوب نقض المرأة شعرها في غسل الحنابة عند کک لما صح من 


حديث عد الله + ِن افع“ موی 3 م سَلَمَهَ عَنْ ام سَلَمَةَ قَالَتْ ول إن ١‏ امْرَأَةٌ اشد 
صَفْرَ راسي فَأَنْقْضُهُ لِعْسْلٍ الحتابة بة؟ قَالَّ: «لاء N‏ 1 


ختيانت 06 


ووجهه: أن الذكورة شرط غير معتبر في قبول الرواية. 


عي 
مات زوجها حطبها الب كلد روت عن الب ل أحاديث كثيرة. توفيت را سنة 9 ده ودفنت بالبقيع. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير ٤(‏ ١/570)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (589/5). 

)١(‏ هي: أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن حندب» الأنصارية» أم أنس بن مالك خادم رسول الله 
يلو اشتهرت بكنيتهاء واحتلف في امها فقيل: سهلة» وقيل: رميلة» وقيل: غير ذلك. تزوحت مالك بن النضر في 
الجاهلية» فولدت أنسًا في الجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار» فغضب مالك وخرج إلى 
الشام» فمات بماء فتزوحت بعده أبا طلحة» وكانت تغزو مع رسول الله يل وكانت من عقلاء النساء» وها قصص 
مشهورة. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير 57/59 ")؛ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5 15/١‏ 89). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه :)54/١(‏ كتاب الغسل: باب إذا احتلمت المرأة (برقم: ۲۸۲)» ومسلم في صحيحه 
:)551/١(‏ كتاب الحيض: باب وحوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (برقم: .)١١١‏ 

(؟) انظر: العناية شرح الحداية» للبابرق (١/58)؛‏ وأسنى المطالب» لركريا الأنصاري (١/593)؛‏ وشرح مختصر خليل» 
للخرشي (۱۹۸/۱)؛ وكشاف القناع» للبهوقٍ .)٠١٤/١(‏ 

)٤(‏ هو: أبو رافع» عبد الله بن رافع» المخزومي المددني. مولى أم سَلمَة زوج التي لد ذكره مسلم في ثالثة تابعي المدنيين» 
روى عن أم سلمة» وأبي هريرة» وكان ثقة كثير الحديث. 
انظر: الطبقات الكبير» لابن سعد (۲۹۳/۷)؛ والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للسخاوي .)١٤/۲(‏ 


9 رواه مسلم في صحيحه :)١59/١(‏ کتاب الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة (برقم: .)۳۳١‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ومنها: وحوب قضاء الصوم دون الصلاة على الحائض عند الجمهور”"2؛ لخبر عائشة زم 
أا قالت: «كانَ يُصِيبْنَا ذَلِكَ فَنْؤْمَرْ بِقَضَاءٍ الصَّوْم ولا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصّلاة»2"7. 


ووجهه: أن حبر عائشة تي حجة, واشتراط الذكورة في الرواية غير معتبر. 


«OTL‏ ص 


)١(‏ انظر: بداية المحتهد» لابن رشد (١/757)؛‏ والعناية شرح الحداية» للبابرق (١/٤٦١)؛‏ وأسنى المطالب» لركريا 
الأنصاري (1/١٠٠)؛‏ وكشاف القناع» للبهوق .)151/١(‏ 


(۲) رواه مسلم ف صحيحه 55/١١‏ ؟): كتاب الحجيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (برقم: 
مضه 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الخامسة : 
رواية العبد مقبولة 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
المعنى العام للقاعدة: أن الحرية شرط غير معتبر في الرواية» فالحر والعبد» في ذلك سواء. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 
هذه القاعدة حل وفاقٍِ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين 85د 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح بماء ومكتف بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 
أولاً: حجية القاعدة في المذهب الحنفي. 
ذكر لاض أن ان الخد ذلك وا 
وذكر السرحسي: أن الرق لا يقدح في العدالة أصلة ©. 
وذكر ابن الساعاق: أن الشهادة يعتبر فيها: البصرء والحرية» والذكورية» والعدد» وعدم 


القرابة» والعداوة؛ لأا تتوقف على تميبز يختل بالعمى» وكمال ولاية يعدم بالرق وينقص 
بالأنوثة. وأن الرواية لا تعتمدها”". 


.)١١۸/۳( انظر: الفصول في الأصول» للحصاص‎ )١١ 
.)٠٠۲/١( انظر: أصول السرحسي‎ )۲( 
وانظر المسألة في: تقوم الأدلة» للدبوسي (85١)؛ والتقرير‎ .)547/١( انظر: تحاية الوصولء لابن الساعاتي‎ )۳( 


والتحبير» لابن أمير الحاج (45/7 ؟)؛ وفواتح الرموت» للكنوي .)٠۷۸/۲(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 

قال ابن رَشِيق: «فأما الرق» والعداوة» والقرابة» فتناف الشهادة» ولا تناف الرواية). 

وقال ابن الحاجحب: «وأما الحرية» والذكورة» وعدم القرابة» والعداوة» فمختص 
بالشهادة)0" , 

وقال القراقي: «الشهادة يشترط فيها العدد» والحرية» والذكورة في بعض الصورء والرواية 
ليست كذلك في الجميع00". 


ثالنًا: حجية القاعدة 2 المذهب الشافعى. 


قال السمعاني: «ويقبل حبر الأعمى» والعبد» وإن لم تقبل شهادتما). 

وقال الغزاللي: «أما الحرية» والذكورة» والبصرء والقرابة» والعدد» والعداوة» فهذه الستة تؤثر 
في الشهادة دون الرواية)7©. 

وقال العضد: «وتعتبر في الشهادة شروط لا تعتبر في الرواية» كالحرية). 

رابعًا: حجية القاعدة في المذهب الحنبلي. 


قال أبو الخطاب: «فأما صفة من يقبل خبره» فأن يكون مسلمًا بالعًّا عاقلاً عدلاً 


.)7557/١( لباب المحصول» لابن رشيق‎ )١( 

(۲) مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب .)٠۷٤/١(‏ 

(۳) نفائس الأصولء للقرائي (5375/17). 

.)٥۳۸/۲( قواطع الأدلةء للسمعاني‎ )٤( 

(5) المستصفى» للغزالي .)4١7/١(‏ 

)٦(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (57/7 5). وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (571/7)؛ والإحكام» 
للآمدي (45/5)؛ والبحر المحيط» للزركشي .)۳١٤١/ ٤(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


كباب يراد كان دوعا اماه اين 

وقال ابن مفلح: «فتقبل رواية عبد» وأنثى» وضرير» وقريب» وعدو)27. 

وقال ابن النجار: «لا ترد رواية الرقيق من أجل رقه)7". 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون لهذه القاعدة بأن الصحابة يهم لم يفرقوا في قبول أخبار الآحاد بين 
او مق دل 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 

م أقف في هذه القاعدة على مثال فقهي. 


«XOT LL‏ ص 


.)١٠١5/9( التمهيد, لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) أصول الفقه» لابن مفلح (؟/7: ه). 

(؟) شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)5١4/7(‏ وانظر المسألة في: شرح مختصر الروضة» للطوقٍ (51/7١)4؛‏ وقواعد 
الأصول» لصفي الدين البغدادي (57)؛ والتحبير شرح التحرير» للمرداوي .)١1855/5(‏ 

(4) انظر: الفصول في الأصول» للحصاص (//7١)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (۲/١١٠)؛‏ والبحر الحيط 
للزركشي (15/5"). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة السادسة: 
يقدم الجرح على التعديل 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

الجرح في اللغة: من جرحه يجرحه جرحًا: أثر فيه بالسلاح» وجرّحه: أكثر ذلك فيه. 
والمراد به هنا: النقصان والعيب» ومنه: جرح الشاهد» إذا طعن فيه ورد قوله“. 

وني الاصطلاح هو: أن يُنسب إلى قائل ما يُرد لأجله قوله'". 

والتعديل لغة: مأحوذ من العدل» وهو: ما قام في النفوس أنه مستقيم. وتعديل الشهود: 
أن تقول إنحم عدول» وعدل الرجل: ركاه””. 

وفي الاصطلاح هو: «أن يُنسب إل قائل ما يُقبل لأجله قوله». 

أما المعنى العام للقاعدة فهو: أن الجمهور قدموا الجرح على التعديل مطلماء سواء كان 
المعدلون أقل من الجارحين» أو مثلهم» أو أكثر منهم. 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 
على احتلاف مذاهبهم, بين مُصرّح ككاء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور »))585/١(‏ مادة: (حرح). 
(؟) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوقي ٦۲/۲(‏ ١)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (؟50/5 4). 
(9*) انظر: لسان العرب» لابن منظور »)۲۸۳۸/٤(‏ مادة: (عدل). 


.)٤٤١/۲( شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )٤( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال السرحسي: «وإذا استوى الموحب للعدالة والموحب للجرح يغلب الجرح». 

وذكر ابن أمير الحاج: أنه إذا تعارض الحرح والتعديل» فالمختار: تقديم الجرح مطلقاء أي: 
سواء كان المعدلون أقل من الجارحين» أو مثلهم, أو أكثر منهه”". 

وقال اللكنوي: «إذا تعارض الحرح والتعديل» فالتقديم للجرح مطلمًاء سواء كان الجارحون 
کنر أو المعدلوقه عند الا ك : 

ثانيًا: حجية القاعدة في المذهب المالكي. 


قال الباحي: «فإن كان عدد المحرحين مثل عدد المعدلين» أو أكثر» فلا حلاف في تقدم 
25 
التجريح) 1 
وقال ابن الحاحب: «الحرح مقدم» وقيل: الترحيح». 


وقال القراقي: «ويقدم الجرح على التعديل» إلا أن يجرحه بقتل إنسان معين» فيقول 
المعدل: رأيته حيًا. وقيل: يقدم المعدل إذا زاد عدده»). 


ثالثًا: حجية القاعدة في المذهب الشافعي. 
1 لخ ا 0 يك ١‏ 00 
قال الشيرازي: «فإن عدله رحل» وجرحه آخر» قدم اجرح على التعديل) 5 


(۱) أصول السرحسي .)55/1١١‏ 

(۲) انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)٠١۷/۲(‏ 

(۳) فواتح الرموت» للكنوي .)١51/7(‏ وانظر المسألة في: فصول البدائع» للفناري (۲/٤۲۸)؛‏ وتيسير التحرير» لأمير 
بادشاه 50/599). 

.)٥۷۸/١( إحكام الفصول, للباحي‎ )٤( 

(5) مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاجب .)٥۸۳/١(‏ 

.)۲۸١( شرح تنقيح الفصولء للقرافي‎ )٩( 

(۷) شرح اللمع» للشيرازي (117/5). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال الجويني: «الراوي إذا عدله معدل يقبل تعديله وجرحه جارح يقبل جرحه لو قدر 


ا 


وقال الغزالي: «أما إذا تعارض الحرح والتعديل قدَّمنا الجرح)”"©. 
رابعًا: حجية القاعدة في المذهب الحنبلي. 


قال ابن قدامة: «أما إذا تعارض الحرح والتعديل: قدمنا الخرح)27. 

وقال الطوفي: «والحرح مقدم)20). 

وقال ابن مفلح: «يقدم الحرح )00 . 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون همذه القاعدة بأدلة» منها: 

١‏ - أن اللجرح تضمن زيادة خفيت على المعدل» وذلك لأن مستند المعدل في تعديله: 


استصحاب حال العدالة الأصلية» وعدم الاطلاع على ما ينافيها. ومستند الجارح: 


التلحيص» للجويني .)۳٦۸/۲(‏ 

المستصفى» للغزالي .)5١7/١(‏ وانظر المسألة في: الإحكام» للآمدي (۷/۲٠٠)؛‏ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» 
للعضد (557/7)؛ والبحر امحيط» للزركشي .)۲۹۷/٤(‏ 

روضة الناظر» لابن قدامة 45/١١‏ ). 

شرح مختصر الروضة» للطوثي .)١57/7(‏ 

أصول الفقه» لابن مفلح .)٠١١/۲(‏ وانظر المسألة في: المسودة» لآل تيمية (١/579)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن 
النجار .)٤١١/۲(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 
؟- أن تقدم اجرح على التعديل جمعٌ بينهماء فكأن الجارح يُصدّق المعدل في الأوصاف 
التي أخبر عنهاء ويخبر عن صفة كامنة ذهل عنها المعدل. 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


لم أقف في هذه القاعدة على مثال فقهى. 


)١(‏ انظر: التلحيص» للجويني (۹/۲٦۳)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (١/0/7)؛‏ وشرح مختصر 
الروضة» للطوثي (77/5١)؛‏ وفواتح الرموت» للكنوي .)١۹۲/۲(‏ 


N 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة السابعة : 
الصحابة ب كلهم عدول 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
المعنى العام للقاعدة: هو أن من ثبتت صحبته للنبي وَل فهو عدل. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة محل وفاق بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين اك 


على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 

قال ابن الساعاق: «الجمهور على عدالة الصحابة ولقر)7". 
5 1 5 7 
وقال ابن أمير الحاج: «والصحابة كلهم عدول)”". 


وقال اللكنوي: «الأكثر من أهل القبلة هم أهل السنة والجماعة القامعين للبدعة قالوا: 


الأصل في الصحابة العدالة» فلا يحتاج إلى التركية». 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباجى: «الصحابة كلهم عندنا عدو 


نحاية الوصول» لابن الساعاقٍ .)5557/١(‏ 

التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۲۹۳/۲). 

فواتح الرموت» للكنوي .)١۹۲/۲(‏ وانظر المسألة في: الردود والنقود, للبابرتي (١/1۸۹)؛‏ وتيسير التحرير» لأمير 
بادشاه 5/99 5). 


إحكام الفصول» للباحجي .)5171/١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن رَشيق: «وهذا الفصل وإن تكلم الناس فيه» فلا حاحة إلى الكلام فيه» مع ما 
وصح وعلم قطعًا من عدالتهم؛ بثناء الله وثناء رسوله غا 

وقال ابن الحاجب: «الأكثر على عدالة الصحابة). 

ثالًا: حجية القاعدة 2 المذهب الشافعى. 

قال السمعاني: «اعلم أن الصحابة واي كلهم عدولء وروايتهم يجب قبولها من غير 
فی 

وقال الغزالي: «والذي عليه سلف الأمة» وجماهير الخلف» أن عدالتهم معلومة بتعديل الله 
ك إياهمء وثنائه عليهم في کتابه). 

وقال الآمدي: «اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة)“. 

رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال ابن قدامة: «والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أن الصحابة وار معلومة 


عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم)7". 
وقال الطوفي: (مذهب جمهور العلماءء الأئمة الأربعة وغيرهم: أن الصحابة واي عدول 
مطلقًا)0". 


.)7"17/١( لباب المحصولء لابن رشيق‎ )١( 

(۲) مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب .)237/١(‏ وانظر المسألة في: التحقيق والبيان» للأبياري (؟599/5)؛ 
وتقريب الوصول» لابن ری (111). 

(۳) قواطع الأدلة» للسمعاني (؟/575). 

.)٤۱۸/١( المستصفىء للغزالي‎ )٤( 

(ه) الإحكام» للآمدي .)١١١/5(‏ وانظر المسألة في: البرهان» للجويني (١/١٠٠)؛‏ وجمع الجوامع» لابن السبكي 
(۳۷۰)؛ والبحر المحيط» للزركشي .)۲۹۹/٤(‏ 

79) روضة الناظر» لابن قدامة .)8545/١١‏ 


(۷) شرح مختصر الروضة» للطوثي (؟/١18١).‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن مفلح: «الصحابة وض عدول)20. 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
استدل الأصوليون هذه القاعدة بأدلة» منها: 


-١‏ أن الله سبحانه وتعالى» ورسوله 4 أثنيا عليهم» وکل من أثنى الله ورسوله عليه» فهو 
كل : 
قال الله تعالى: امد رک مه رومیت |د بابعوت ك َأ 
قفوم انزد الس که علوم وهم َمحَافريبًا ((00 4 . 
نكال كيل 2 وال لارو و 4 . 
وقال وَلكِ: «حَبْرْ الاس قري ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ م الَّذِينَ يَلُوتَهُه94. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تَسْيُوا أضْحابيء فَلَو أ أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ أَحْدٍ 


ت 


ذَهَبَاء مَا بلع م مد 


مذ أَحَدِهِجْ وَل نَصِيفَةُ)”'. 


؟- لو لم ترد هذه النصوص بتعديلهم» لكان فيما تواتر واشتهر من حالم في الهجرة 
والجهاد» وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله ئي ونصرته» 


)١(‏ أصول الفقه» لابن مفلح (0117/7). وانظر المسألة في: قواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي (١٤)؛‏ والتحبير 
شرح التحرير» للمرداوي (٤/۹۹۰١)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٤۷۳/۲(‏ 

(۲) سورة الفتح الآية: .)١8(‏ 

(؟) سورة التوبة من الآية: .)٠١١١‏ 

»)۳٠١١ رواه البخاري في صحيحه (3/5): كتاب أصحاب النبي : باب فضائل أصحاب النبي وق (برقم:‎ )٤( 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: باب فضل الصحابة ثم الذين‎ :)١5717/5( ومسلم في صحيحه‎ 
.)555107 يلوتم ثم الذين يلوتهم (برقم:‎ 

(5) رواه البخاري في صحيحه (8/5): كتاب أصحاب النبي كلِةِ: باب قول النبي ي: «لو كنت متخدًا حليااً» (برقم: 
»)٣۳‏ ومسلم في صحيحه :)۱۹٦۳/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: باب تحريم سب 
الصحابة و (برقم: .)٠١ ٤١‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


كفايةٌ في القطع بعدالتههم'". 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


النصوص الشرعية» وما يتعلق بتطبيقهاء مروية عن الصحابة لي » وعليها تبك 
الأحكامء وحفظ أمر الدين والدنيا. 


«OTL‏ ص 


)١(‏ انظر: المستصفى» للغزالي (١/۱۸٤)؛‏ ولباب المحصول» لابن رشيق (١/۷٦۳)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوقي 
(۸/٧)‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الثامنة : 
قول الصحابي : سمعت رسول الله 4 أو أخبرني, أو 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المعنى العام للقاعدة: أن للصحابة وجي في نقل الأحبار عن رسول الله ي مراتب» 
أعلاها: أن يقول الصحابي: (سمعت رسول الله ل أو (أخبري) أو (حدثي) أو (شافهني), 
فهذه الألفاظ صريحة في السماع» ولا يتطرق إليها احتمال الواسطة. 

الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 

هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين طن 
على احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 

قال ابن الساعاتي: «فإذا قال الصحابي: سمعته الكل يقول كذاء أو أخبرن ) أو خد 
فهو خبر واحب القبول)”2©. 

وقال ابن أمير الحاج في مسألة: «إذا قال الصحابي: قال الل حمل على السماع)» قال: 
(ولا إشكال 2 قال لناء» ومععته» وحدثناء وأخبرناء وشافهناء أنه محمول على السماع منه» فهو 
حبر انيه فبولة تباذ اا 


.)354/١( تحاية الوصول» لابن الساعاق‎ )١( 


(۲) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)۲٣۳/۲(‏ 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال اللكنوي: «لألفاظ الصحابي في الرواية سبع درحات» الأولى : قال لناء وأخبرني» 
وحدثناء ونحوه, وهذه حجة بلا حلاف 
ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


ذكر الأبياري”': عند كلامه على مراتب نقل الأخبار عن رسول الله ب أتما على مس 
مراتب: 

الأوى: وهي أعلاها أن يقول الصحابي: أخبرني رسول الله ولد أو حدثني» أو شافهني؛ 
أو سمعته يقول. فهذا هو الأصل ف الرواية» ولا يتطرق إلى هذا شيء أصلة0”". 

وقال القرافي: «إذا قال الصحابي: معت النبي لد أو أخبرن ) أو شافهني» فهذا أعلى 
المراتب. 

وثانيها: أن يقول: قال اليئد) ثم قال: «والفرق بين قال وما قبلهاء أن قوله قال: يصدق 
مع الوساطة وإن لم يشافه» كما يقول أحدنا اليوم: قال النبي الكت وإن كان لم يسمعه. ولا 
شك أن اللفظ الدال على المشافهة أنص في المقصود., وأبعد عن الخلل» المتوقع من 
الا 


.)1۸/۳( وانظر المسألة في: تيسير التحرير» لأمير بادشاه‎ .)۲٠٠/۲( فواتح الرموت» للكنوي‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن علي بن حسين بن عطيةء الأَبْيَارِيٌ. من علماء المالكية» ولد في سنة لاه هه 
وأصله من أبيار مدينة من بلاد مصرء كان من العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام» بارعا في علوم شتى» منها: الفقه» 
وأصوله» وعلم الكلام. من مؤلفاته: (شرح البرهان لأبي المعالي الجويني) في أصول الفقه» وكتاب (سفينة النجاة) 
على طريقة الإحياء. توق سنة 5١1"ه.‏ 
انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون (5/١7١)؛‏ وشجرة النور الركية» محمد مخلوف .)١57(‏ 

99) انظر: التحقيق والبيان» للأبياري .)۷۳٤/۲(‏ 

.)۲۹۰( شرح تنقيح الفصولء للقراقي‎ )٤( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن حُرّئ: «وأما ألفاظ الراوي» فإن كان من الصحابة» فألفاظه ست مراتب. 
الأول: أن يقول: معت رسول الله E‏ يقول» أو حدثني) أو أخبرن ) أو قال لي فهذا نص في 
تلقيه لذلك من رسول الله يَله)2"0. 


ثالثًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى. 


قال الغزالي في بيان ألفاظ الصحابة وإ في نقل الأخبار: «الأولى وهي أقواها: أن يقول 

فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال» وهو الأصل في الرواية والتبليغ». 

وقال الآمدي: «الراوي لا يخلو إما أن يكون صحابيًا أو غير صحابي» فان كان صحابيًا؛ 
فقد اتفقوا على أنه إذا قال: معت رسول الله 4 يقول كذاء أو أخبرني» أو حدثني» أو شافهني 
رسول الله بكذا» فهو حبر عن النى بي واحب القبول)0". 

وقال العضد: «والصحابي إذا قال سمعته 3 أو أخبرن ) أو حدنني» ونحوه» فهو خبر 
يجب قبوله بلا حلاف»)7. 


رابعًا: حجية القاعدة ۳ المذهب الحنبلى. 


قال ابن قدامة: «وألفاظ الرواية في نقل الأحبار خمسة: فأقواها: أن يقول: معت رسول 
الله ية يقول كذاء أو أحبرن» أو حدثني» أو شافهني» فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال» وهو 
الأصل في الرواية6©. 


(۱) تقريب الوصول» لابن ري (۱۲۳). 

(۲) المستصفی» للغزالي .)۳۳۷/١(‏ 

(۳) الإحكام للآمدي .)١١5/9(‏ 

)٤(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (577/7). وانظر المسألة في: الحصول» للرازي (۲/١۱۸)؛‏ والإيحاج» للتقي 
السبكي (۷/۲٦۲١)؛‏ والبحر المحيط» للزركشي .)۳۷۳/٤(‏ 


(5) روضة الناظر» لابن قدامة (۲۷۹/۱). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال الطوفي: «فالصحابي لألفاظ روايته مراتب» أقواها أن يقول معت رسول الله وَل يقول» أو 
حدثنى» أو أخبرني) أو أنبأي: أو شافهنى» وهو الأصل في الرواية» لعدم احتماله). 

وقال ابن المبُرَّد: «ولرواية الصحابة ألفاظ: أعلاها: سمعت الني كلو وحدثي» وأخبرني» 
وأنبأى» وشافهنى؛ لأن ذلك كله يدل على سماعه منه). 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأن هذه الألفاظ لا يتطرق إليها احتمال الواسطة؛ لأتما 
صريحة في السماع مباشرة وبدون واسطة بين الصحابي والنبي 45. 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 

الذي يظهر أن فائدة هذه الألفاظ هو: التنصيص في السماع» وعدم احتمال الواسطة» 
وهذه الفائدة لا أعلم هل لما اد فقهى أم ل 

أما تأثير هذه الألفاظ في إثبات الأحكام» فتتشارك مع غيرها من ألفاظ الرواية» كقول 


الصحابي: قال رسول الله يله أو أمر رسول الله لع بكذا. 


الا «KOT‏ ص 


.)٠۱۸۸/۲( شرح مختصر الروضة» للطوقي‎ )١( 
شرح غاية السولء لابن ليرد (۲۲۸). وانظر المسألة في: العدة, لأبي يعلى )444/7 والواضح» لابن عقيل‎ )۲( 
.)٤۸١/۲( وشرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ ؛)5١؟/ب4(‎ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة التاسعة : 
قول الصحابي أمر رسول الله أ بكذاء أونهى عن كذاء 
حجة في إثبات الأحكام 


وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

الأمر في اللغة: نقيض النهي» وهو لفظ وضع لطلب الفعل مطلقًا(©. 

وني الاصطلاح هو: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء". 

والنهي لغة: الكف ولمنع» ومنه سمي العقل ثُهْيّة لأنه ينهى صاحبه عن القبيح7". 
وقي الاصطلاح هو: استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء”). 


أما المعنى العام للقاعدة: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله وَل بكذاء أو نمى عن كذاء 


فإنه يكفى في إقامة الحجة» ويحمل ذلك على أمره وخيه عليه الصلاة والسلام. 


الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة محل وفاقٍِ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين للد 


على احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح ياء ومكتفي بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


() 
05 


نظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (١/71١)؛‏ ولسان العرب» لابن منظور »))١75/١(‏ مادة: (أمر). 
نظر تعريف الأمر اصطلاحًا في: شرح اللمع» للشيرازي (١/١۹١)؛‏ والتمهيد» لأبي الخطاب (١/757)؛‏ وروضة 
لناظر» لابن قدامة 47/1١‏ 5)؛ والإحكام» للآمدي (۱۷۲/۲)؛ وفواتح الرموت» للكنوي (۳۸۸/۱). 


نظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (9/5ه")؛ ولسان العرب» لابن منظور (5/5 55 5)» مادة: (تمى). 


نظر تعريف النهي اصطلاحًا في: التمهيدء لأبي الخطاب (١/17)؛‏ والإحكام للآمدي (58.0/9). 


N 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال ابن الساعاق: «ومنها: إذا قال: سمعته الث يأمر بكذاء وينهى عن كذاء فالأكثر أنه حجة؛ 
لأنه لا يقول ذلك إلا عن تحقيق؛ ولأنه يقال ذلك على وجه الاحتجاج ظاهرًا)7"©. 


ال «إذا قال الصحابي: معت رسول الله ٤ه‏ أمرء أو نمى» فالأكثر على أنه 
حجة؛ لأن الظاهر من حاله أن يكون ما معه حقيقة للأمر والنهي؛ لعلمه بأوضاع اللغة 


وعدالته)7". 


وذكر ابن أمير الحاج: أن الصحابي إذا قال سمعته أمرء أو نمى» فالأكثر: حجة؛ لظهوره 
في تحققه كذلك» والعدل لا يجزم بشىء إلا إذا علمه”". 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


ذكر الأبياري عن المرتبة الثالثة: أن يقول: أمر رسول الله يله بكذاء أو ى عن كذاء فهذا 
يتطرق إليه ما يتطرق إلى قوله: (قال) من احتمال الإرسال. ووجه آخر: وهو احتمال أن يكون 
ظن ما ليس بأمر أمرّاء وهذا غير صحيح عندناء بل الظاهر أن الصحابي لا يطلق ذلك إلا إذا 


ع 


ثبت عنده بصريح المقال أو بقرينة الحال أنه أمرٌء وفَهِمَ ذلك فهمًا ضروريًا“. 


.)٠٠١/١( تحاية الوصول» لابن الساعاق‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن محمد بن محمود, أكمل الدين» الرومي البَابَرْقهُ. من علماء الحنفية» نسبته إلى (بابرق) قرية ببغداد» أو 
(بابرت) التابعة لأرزن الروم بتركياء كان بارعًا في الحديث وعلومه» ذا عناية باللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان» 
علامة بفقه الحنفية. من مؤلفاته: (العناية في شرح المداية) في الفقه» و(التقرير) على أصول البزدوي في أصول الفقه. 
توفي بمصر سنة ".//اه. 
انظر: النجوم الزاهرة» الحمال الدين الحنفي (١٠/۲٠)؛‏ والفوائد البهية» للكنوي .)١55(‏ 

(؟) الردود والنقود» للبابرتي (1453/1). 

؛)١۱۹۸/۳( انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (5770/7). وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص‎ )٤( 
.)٠٠٠/۲( وتيسير التحرير» لأمير بادشاه (79/7)؛ وفواتح الرموت» للكنوي‎ 

(ه) انظر: التحقيق والبيان» للأبياري (۷۳۷/۲). 


N 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن الحاحب: (إذا قال: سمعته أمر» أو ى فالأكثر: حجة؛ لظهوره في تحققه 
ذلك»'. 

وقال القرافي: «وثالئها: أمر 25 بكذاء أو تمى عن كذاء وهذا كله محمول عند المالكية 
على أمره اكا خلامًا 007 


ثالثًا: حجية القاعدة ق المذهب الشافعى. 


قال الجويني: «اتفق من تقدم من علماء الأصول على أن الصحابي إذا قال: أمر رسول 
الله ك فهذا يحمل على الأمر». 

وقال العضد: (إذا قال الصحابي: سمعته أمر بكذاء أو تى عن كذاء فالأكثر على أنه 
حجة؛ لأن قوله ذلك ظاهر في تحقق كونه أمرًا أو نميّاء والعدل لا يجزم بشىء غالبًا إلا إذا 
علمه)9؟, 


وقال الزركشى: «الثالفة: أمر النبى له بكذاء أو تى عن كذاء أو قضى بكذاء فهذا 
يتطرق إليه احتمال الواسطة» مع احتمال ظنه ما ليس بأمر أمرًا. لكن الظاهر من حال 
الصحابي حلافه» فلذلك ذهب الجمهور إلى أنه حجة)”". 


رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال أبو يعلى: (إذا قال الصحابي: أمر رسول الله 4 بكذاء ونمى رسول الله يل عن كذاء 
أو قال: فرض رسول الله يل كذاء أو أباح» أو حرم » فإن الحكم يثبت بذلك ويحكم به الأمر 


.)٠٠٤/١( مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصولء للقرافي .)۲۹٠(‏ وانظر المسألة في: إحكام الفصولء للباحي .)5/10//١(‏ 

(۳) التلخيصء للجويني .)٠۰۹/۲(‏ 

.)٠٦۳/۲( شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد‎ )٤( 

(ه) البحر المحيط» للزركشي (7105/5). وانظر المسألة في: المستصفى» للغزالي (١/۳۳۹)؛‏ والمحصولء للرازي 
(/181١))؛‏ والإحكام, للآمدي (۱۱۷/۲). 


مالك 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


والنهى)(2. 

وقال أبو الخطاب: (إذا قال الصحابي: أمر رسول الله ي بكذاء وتمى عن كذاء وأوحب 
كذاء كفى في إقامة الحجة)7". 

وقال ابن مفلح: «إذا قال: أمر ال بكذاء أو نحى» أو أمرناء أو تماناء ونحوه» فهو حجة 
عند أحمد وعامة العلماء» خلاقًا لبعض المتكلمين)”". 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون لهذه القاعدة بأدلة» منها: 

-١‏ أن الظاهر من حال الصحابي أن يكون ما معه حقيقة للأمر والنهي؛ لعلمه بأوضاع 
اللغة. 


؟- أن العدل لا يجزم بشىء غالبًا إلا إذا علمه وتحققه“. 
الفرع الرايع: التطبيقات الفقهية : 


يتفرع عن هذا الأصل مسائل» منها: 


كراهة الوضال عند ا واستدلوا بما صح من حديث ابن عمر و: «أنّ 


.)٠٠٠٠١/٣( العدة» لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) التمهيد, لأبي الخطاب .)١857/9(‏ 

(۳) أصول الفقه» لابن مفلح (281/5). وانظر المسألة في: روضة الناظر» لابن قدامة (١/۲۸۲)؛‏ وشرح مختصر 
الروضة» للطوفي (۹۲/۲١)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٤۸٤/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: التحقيق والبيان» للأبياري (۷۳۷/۲)؛ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (۳/۲٦٠)؛‏ والردود والنقودء 
للبابرق (195/1). 

(5) الوصال: هو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا بشرب. انظر: المغني» لابن قدامة (475/5). 

(7) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني (555/7)؛ والمغني» لابن قدامة (٤/١١٤)؛‏ وروضة الطالبين» للنووي (۲/٤۲۳)؛‏ 
وشرح مختصر خليل» للخرشي .)۲٤۳٩/۲(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


لني 4 تَهّى عَنْ الوصّالٍ»”'2. 
ومنها: فساد بيع الملامسة عند و واستدلوا بما صح عن ۴ ةا وله : 
«أن رَسُول الله 4 نَهَى عَنْ الملامّسة وَاليَابَدَةِ2074. 


ومنها: حرمة أكل كل ذي ناب من السباع عند الجمهور» واستدلوا ما صح عن ابن 
عباس ۾ قال: «تمى رَسُولَ الله 4 عن کل ذِي تاپ مِنْ السّبَاع» وعَنْكُلٌّ ذِي علب مِنّ 
الطَير» 0 . 


ADOT U‏ ص 


(۱) رواه مسلم في صحيحه :)۷۷٤/۲(‏ كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم (برقم: .)١١٠١١‏ 

(۲) بيع الملامسة: أن يبيعه شيئًا ولا يشاهده» فيقول: أي ثوب لمسته فهو بكذا. 
انظر: كشاف القناع» للبهوتٍ .)١55/9(‏ 

(۳) انظر: الأم» للشافعي (۲۳۲/۷)؛ وبدائع الصنائع» للكاساني (۲۹/۷)؛ وبداية المحتهد» لابن رشد (517/9١)؛‏ 
وكشاف القناع» للبهوتٍ .)١177/9(‏ 

)٤(‏ أَبُو هْرَيْرَة الدوسي» صاحب رَسُول الله وله وأكثرهم حديئًا عنه» وهو دوسي» من دوس بْن عدنان بن عبد الله ُن 
زهران بْن كعب» اختلف في امه احتلافا كثيراء فقيل: عبد الله بن عامر» وقيل: برير بن عشرقة» وقيل: سكين بن 
دومة» وقيل: عبد الله بن عبد شمس» وقيل: عبد شمس» قال ابن إسحاق: قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة: 
كان اسمي في الجاهلية: عبد شمس» فسماني رَسُول الله َله: عبد الرمن» وإنما كنيت بأبي هريرة لأ وحدت هرة 
فحملتها في كمي» فقيل لي: أنت أبو هريرة. أسلم أبو هريرة عام خيبر» وشهدها مع رسول الله يلك ثم لزمه وواظب 
عليه رغبة في العلم» فدعا له رسول الله يلد قال البَُارِيُ: روى عنه نحو الثمائيقة من أهل العلم» وكان أحفظ من 
روى الحديث في عصره» وكان من أصحاب الصفة» توفي وإ سنة 1هه. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (١٠/۸٠")؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)59/١5(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه :)۷٠/۳(‏ كتاب البيوع: باب بيع المنابذة (برقم: »)۲٠٤١‏ ومسلم في صحيحه 
:)١١51/(‏ كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (برقم: .)٠١١١‏ 

(7) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني (51/5١)؟‏ وروضة الطالبين» للنووي (۳۸/۲٥)؛‏ ومواهب الحليل» للرعيني 
(Tol)‏ وكشاف القناع» للبهوق .)١15١/7(‏ 

(۷) رواه مسلم في صحيحه :)١١۳١٤/۳(‏ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع» وکل ذي مخلب من الطير (برقم: .)١97‏ 


NED 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة العاشرة: 
تعرم رواية الشاك فى السماع 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

الك لخة قي ا 

وڼ الاصطلاح هو: ویز أمرين لا مزية لأحدهها على الا 

والمعنى العام للقاعدة: أن غير الصحابي لو روى كتابًا عن بعض المحدثين» وشك في 

وإن شك في حديث غير معين» ل بحز له رواية شيء منها. 

وكذلك لو روى عن جماعة حديئّاء وشك في روايته عن بعضهم من غير تعيين» فليس له 
الرواية عن واحد منهم؛ لأنه ما من واحد إلا ويجوز أن يكون هو المشكوك في الرواية عنه» 
والرواية مع الشك ممتنعة”". 

الفرع الثانى: بيان حجية القاعدة فى المذاهب الأربعة: 

هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال علاء الدين البخاري: «فإن شك في شيء فليترك الرواية)““. 
)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور »)۲۳٠۹/٤(‏ مادة: (شكك). 
(۲) انظر: العدة» لأبي يعلى (١/8)؛‏ والتمهيد؛ لأبي الخطاب .)517/١(‏ 
(۳) الإحكام للآمدي .)۱۲۳/١(‏ 
)٤(‏ كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري .)٠٠۹/۳(‏ 
(5) لم أقف على نقولات أحرى في المذهب الحنفي» إلا أن نقل الإجماع في المسألة يقوي كونما متفقًا عليها. 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباحي: «لأنه يجوز أن يطرأ على الراوي الشك في حديثه أو بعضه فيمنع منه). 
وقال ابن رشد: (إذا كان في مسموعاته حديث يغلب على ظنه أنه سمعه هل يجوز له 


أن يرويه؟ أما إذا شك فلا حلاف في أنه لا يجوز له)7". 
وقال القراقي: «وأنه متى شك في شيء ترکه». 
ثالنًا: حجية القاعدة في المذهب الشافعي. 


قال الجوينى: «فإن قيل: فما قولكم فيه إذا تشكك في حديث من جملة الأحاديث 
والتبس عليه شيخه؟ قلنا: ليس له ذلك حت يتذكر على قطع سماعه)”". 


وقال الغزالى: (إذا كان في مسموعاته عن الزهري - مثلاً - حديثٌ واحدٌ شك أنه سمعه من 


الزهري أم لاء ل يجز له أن يقول: (معت الزهري) ولا أن يقول: (قال الزهري)»”. 


وقال الآمدي: «إذ ليس لأحد رواية ما شك في روايته إجماعًا) 7 . 


.)585/١( إحكام الفصولء للباحي‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء الأندلسي» الشهير بابن رشد الحفيد. من علماء المالكية» وهو من أهل 
قرطبة» درس علم الطب والفقه والأصول وعلم الكلام» وكانت له فيها الإمامة» وكان على شرفه أشد الناس تواضعًا 
وأحفضهم جناحًا. من مؤلفاته: (بداية امجتهد ونماية المقتصد) في الفقه» ومختصر المستصفى المسمى ب(الضروري في 
أصول الفقه). توق سنة ۹۰١ه.‏ 
انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون (۷/۲١۲)؛‏ وشجرة النور الركية» محمد مخلوف (57 .)١‏ 

(۳) الضروري ف أصول الفقه» لابن رشد (۷۸). 

.)۲۸۸( شرح تنقيح الفصولء للقراقي‎ )٤( 

(ه) التلخيصء للجويني .)۳۸٤/۲(‏ 

(5) المستصفىء للغزالي (575/1). 

(۷) الإحكام» للآمدي (7/5؟١1١).‏ وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (549/5)؛ والبحر الحيط» للزركشي 


TYAS 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


رابعًا: حجية القاعدة ف المذهب الحنبلى. 
قال ابن قدامة: «إذا شك في ”ماع حديث من شيخه: ١‏ جز أن يرويه عنه) 20 , 


وقال ابن مفلح: «ومن شك في ماع حديث لم تحز روايته مع الشكء ذكره الآمدي 


إجماعًا)” . 

وقال ابن النجار: «ويحرم أيضًا على الراوي رواية ما شك في سماعه)”". 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون لهذه القاعدة بأن الرواية عن الشيخ شاد عليه» فلا تجوز مع الشك؛ 
کمن ”مع إقرارًا ولم يعلم أن المقرٌ زيدٌ أو عمرق فلا يجوز له أن يشهد على زيدٍ. 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

م أقف في هذه القاعدة على مثال فقهي. 


لس ADOT LU‏ ص 


.)٠١٤/١( روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أصول الفقه» لابن مفلح (551/5). 

(۳) شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٤۹۸/۲(‏ وانظر المسألة في: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۲/١٠۲)؛‏ وقواعد 
الأصول» لصفي الدين البغدادي (57)؛ والتحبير شرح التحرير» للمرداوي (55/5 .)5١‏ 

.)75 5/١( انظر: المستصفى» للغزالي ١575/1)؛ وروضة الناظر» لابن قدامة‎ )٤( 


CTW 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


يجوز للعارف رواية الحديث بالمعنى 


وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

المعنى العام للقاعدة: يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف بدلالات الألفاظ واختلافهاء 
أما غير العارف فالذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأكثر الأئمة 
أنه حرم عليه ذلك2©0. 

الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة محل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 
على احتلاف مذاهبهم, بين مُصرّح ككاء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال السرحسي: «وقال جمهور العلماء: مراعاة اللفظ في النقل أولى» ويجوز النقل بالمعنى 
بعد حسن الضبط)7©. 

وقال ابن الساعاتّ: «نقل الحديث بالمعنى. الأكثرون: إن كان عارقًا بمواقع الألفاظ 
واحتلافها جاز والأؤلى الأداء بصورته إن أمكن)”". 

وقال ابن أمير الحاج: «والرحصة فيه أن يكون المؤدى معناه بلا نقص وزيادة» للعالم باللغة 
ومواقع الألفاظ من المعاني الدالة عليها ومقتضيات الأحوال ها » عند الجمهور من الصحابة 


.)٠۲٤/۲( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)٠٠١/١( أصول السرحسي‎ )۲( 


(۳) تحاية الوصول» لابن الساعاق .)350/1١(‏ 
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ومن بعدهم منهم الات الا 
ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباجى: «تحوز رواية الراوي الخبر على المعنى دون اللفظ» إذا كان الراوي له عالميا 
حافظًا وعلم المقصود بالخبر علمًا بينًا وأتى بلفظ مطابق للفظ الخبر). 


وقال ابن رَشيق: «نقل الحديث بلمعنى جائز عند مالك والشافعي» وأبي حنيفة» وجماهير 


اللا 
وقال ابن الحاحب: «الأكثر: على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف» . 


ثالًا: حجية القاعدة في المذهب الشافعى. 


قال الجويني: «ومنهم من حوز النقل على المعنى» وإليه صار مالك وأبو حنيفة والشافعي 
في كتاب الرسالة)0©. 


وقال الغزالي: «نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق 
الألفاظ. 


أما العام بالفرق بين امحتمل وغير ا محتمل» والظاهر والأظهرء والعام والأعم» فقد جوز له 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه». 


؛)١١1/9( وانظر المسألة ِي: الفصول في الأصول» للحصاص‎ .)۲۸١/۲( التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )١( 
.)۲۲۲( وتقويم الأدلة» للدبوسي (554١)؛ والمغني» للخبازي‎ 

(۲) إحكام الفصولء للباحي .)٥۸١/١(‏ 

(۳) لباب المحصول» لابن رشيق .)۳۷۷/١(‏ 

)٤(‏ مختصر منتهى السول والأمل» لابن الجحاحب .)5١5/١(‏ وانظر المسألة في: المحصولء لابن العربي (١١)؛‏ وشرح 
تنقيح الفصول» للقراقي (595). 

(ه) التلحيص» للجويني (؟/507). 

(7) المستصفىء للغزالي .)470/١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وذكر الآمدي: أن الذي عليه اتفاق الشافعى ومالك وأبىي حنيفة وأحمد بن حنبل وأكثر 
الأئمة أنه يحرم ذلك على الناقل» إذا كان غير عارف بدلالات الألفاظ واحتلاف مواقعهاء وإن 
كان عالما بذلك؛ فالأولى له النقل بنفس اللفظ. 

وإن نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى ولا نقصان» فهو جائز7'. 

رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 

قال أبو الخطاب: «تحوز رواية الحديث على المعنى» إذا كان راويه عارقًا)7". 
والظاهر والأظهر» والعام والأعم عند الجمهور)”". 

وقال ابن مفلح: «تحوز رواية الحديث بالمعنى للعارف عند أحمد وأصحابه والجمهور. قال 
أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى)9؟. 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون لمذه القاعدة بأدلة» منها: 

ترادفهاء فجواز إبدال العربية بعربية ترادفها وتساويها من باب أولى. 

؟- أن اللفظ غير مقصود لذاته ونفسه» وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق؛ 
)١(‏ انظر: الإحكام» للآمدي .)١۲٤/۲(‏ وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (54/8/7)؛ وشرح مختصر المنتهى 

الأصولي» للعضد (570/7)؛ والبحر المحيط» للزركشي .)٠٠١/ ٤(‏ 
(۲) التمهيد, لأبي الخطاب .)١151/9(‏ 
(۳) روضة الناظرء لابن قدامة .)770/1١(‏ 


)٤(‏ أصول الفقه» لابن مفلح (555/7). وانظر المسألة في: شرح مختصر الروضة» للطوفي (؟/44١)؛‏ والتحبير شرح 
التحرير» للمرداوي المي 6 وشرح الكوكب المنير» لابن النجار 820/59 ه). 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وليس ذلك كالتشهد والتكبير وما تُعبّد فيه باللفظ7"©. 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


يتفرع عن هذا الأصل مسائل» منها: 

استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكري» عند جمهور العلماء واستدلوا 
بحديث عائشة وه قالت: «كَانَ رَسُولُ الله ل يحب التَّيَمُنَ في ل في تَعْلَيْه وَتَرَخُلِه 
وطهوره»77". 


وق هذا يقول أبن حجر هه أضا الحديك ما ذكر من الشعل وغيرة» بدون قولة: 
«ني شأنه كله»» وكأن الرواية المقتصرة على «في شأنِهِ كله» من الرواية با معنى. 


ومنها: مشروعية البسملة سا قبل القراءة» عند اة والحنابلة)» واستدلوا ا صح 


من حديث أنس وه : « أن النيت ي وأبَا بكر وَعْمَرَ ؤ#8 كانوا يَفْتَتَحُونَ الصَّلاه 


؛)١١5/5؟( انظر: المستصفىء للغزالي (١/١47)؛ وروضة الناظر» لابن قدامة (١/77*)؛ والإحكام» للآمدي‎ )١( 
والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (587/5؟).‎ 

(۲) انظر: البناية شرح الحداية» للعيني (87/7١)؛‏ وأسنى المطالب» لركريا الأنصاري (١/۳۷)؛‏ ومواهب الجليل» للرعيني 
(١/558)؛‏ وكشاف القناع» للبهوتٍ .)١57/١(‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه :)55/١(‏ كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل (برقم: »)١5/‏ ومسلم في 
صحيحه :)۲۲۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمن في الطهور وغيره (برقم: 7 5)» واللفظ له. 

)٤(‏ هو: أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمدء شهاب الدين» الكناني العسقلاني» المعروف بابن حجر. من علماء 
الشافعية» ولد سنة "/الاه بمصّرء ولع بالأدب والشعرء ثم أقبل على الحديث» وأصبح حافظ الإسلام في عصرهء 
وكان فصيح اللسانء راوية للشعرء عارقًا بأيام المتقدمين وأخبار المتأحرين. من مؤلفاته: (فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري)» و(الإصابة في تمييز أسماء الصحابة). توفي سنة 57./ه. 
انظر: الضوء اللامع» للسخاوي (؟57/7)؛ والأعلام» للزركلي (178/1). 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۷۰/۱). 

(5) انظر: العناية شرح المداية» للبابرقي (۲۹۱/۱). 

(۷) انظر: كشاف القناع» للبهوق .)١517/١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ب الکن نس اديت 4 ا 

وق رواية قال: «صَلَيِتْ معٌ رَسُولٍ لله ل واي بكر وَعْمَرَ وَعْثمَانَ قَلَمْ أشمع أذ مِنَهُمْ 

وقي رواية قال: وا EES‏ التي عله واي كبر وير وَعْثْمَانَ فَكَانُوا 
يَسْتَفْحُونَ بو الکن نت انت تیت 2744 ولا دروت چت لت تق تير ©4 فی 
ول قِرَاءَةٍ ولا في آخرهًا»7". 

فيقول المخالف الذي يرى الجهر بالبسملة عند الجهر بالقراءة: حديث أنس هذا احتلفت 
ألفاظه. وا محفوظ من ذلك رواية من قال: كان يفتتح الصلاة - أو القراءة - 
:چوا لکد ب اديت o‏ وهذه الرواية تحتمل أن المراد: افتتاح القراءة بقراءة سورة 
الفاحة دون غيوها من السو 

فيجاب عن ذلك بأن ما ذكر (من اختلاف ألفاظ الرواية يدل على أتمم كانوا يروون 
الحديث بالمعنى» ولا يراعون اللفظ» فإذا كان أحد الألفاظ محتملاً» والآخر صرحا لا احتمال 
فيه» عُلم أنحم أرادوا باللفظ ا محتمل هو ما دل عليها اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه» وأن 
معناهما عندهم واحدء وإلا لكان الرواة قد رووا الحديث الواحد بألفاظ مختلفة متناقضة» ولا 


يُظن ذلك بهم مع علمهم وفقههم وعدالتهم وورعهم) ©. 


)١١‏ سورة الفاتحة الآية: (؟). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه :)١ ٤۹/۱(‏ كتاب الأذان: باب ما يقول بعد التكبير (برقم: 41 7). 

(۳) سورة الفاتحة الآية: .)١(‏ 

.)5995 رواه مسلم في صحيحه (۲۹۹/۱): كتاب الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (برقم:‎ )٤( 
(ه) سورة الفاتحة الآية: (؟).‎ 

(19) سورة الفاتحة الآية: .)١(‏ 

(۷) رواه مسلم في صحيحه (۲۹۹/۱): كتاب الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (برقم: 5995). 
(۸) سورة الفاتحة الآية: (۲). 

(9) انظر: فتح الباري» لابن رحب .)۳۹۳/۹٦(‏ 

9١٠)انظر:‏ المصدر السابق (591/5). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ومنها: وحوب القضاء والكفارة على من أكل أو شرب عمدًا في تار رمضان عند 
المالكية" والحنفية” / واستدلوا بما روى مالك في الموطاً عَنْ أبي هريره وليل : «أنَّ راا أَفْطْرَ : 
EE RT E‏ بعتق بق أو صيام شَهْرَيْنٍ مُتَتَابعَيْنِ ا إِطْعَام ستينَ 
Es‏ 

وقي هذا يقول ابن الجوزي: «واعلم أن هذه الكفارة إنما تحب بالوطء فحسبء وهذا 
مذهب أحمد والشافعي» إلا أن بعض الرواة روى هذا الحديث بلمعنى فقال: إن رحلا أفطر 


فأمره رسول الله 5 بعتق رقبة» فبنى عليه قوم من الفقهاء)27. 


لالس AXO TL‏ ص 


.)٠٥/۲( انظر: بداية الحتهد» لابن رشد‎ )١( 

(۲) انظر: العناية شرح الهداية» للبابرق (۳۳۸/۲). 

(۳) رواه مالك في موطئه :)۳۹۹/١(‏ كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان (برقم: »)۸٠١‏ ومسلم في 
صحيحه (۷۸۲/۲): كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نار رمضان على الصائم» ووحوب الكفارة 
الكبرى فيه وبياتماء وأنما تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع ( برقم: .)١١١١‏ 

(5) هو: أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» المتؤزي القرشي البغدادي. من علماء الحنابلة» الواعظ 
المتفئن» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلم» من التفسير» والحديث» والفقه» والزهد» والوعظء 
والأحبار» والتاريخ» والطب» وغير ذلك» له نحو ثلاث مئة مصنف» منها: (كتاب الضعفاء والمتروكين) في رحال 
الحديث» و(صيد الخاطر). توفي ببغداد سنة /91 هه. 
انظر: شذرات الذهب» لابن العماد (١٠١/57)؛‏ والأعلام» للزركلي .)١١٠١/۳(‏ 


(°) كشف ا لمشكا من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .(Ta/)‏ 


ا 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الثانية عشرة: 
ما ثبت من أفعاله ‏ اختصاصه به فلا يشاركه فيها غيره 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
واختصّه أي: أفرده به دون ا 

وق الاصطلاح هو: قصر العام على بعض أفراده'' . 

والمعنى العام: أن أفعاله كي التي قام الدليل على أنما خاصة به» فليس لأحد من الأمة 

الفرع الثانى : بيان حجية القاعدة فى المذاهب الأربعة: 

هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين إا 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 

قال الحمصاص: «أن المسلمين قد عقلوا فيما نقلوه من دين النبى ال: أنه وسائر أمته 
سواء في حكم الشرع» إلا ما حصه الله تعالى به» وأفرده بحكمه دون سائر المؤمنين)7©. 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظور »)١117/5(‏ مادة: (حصص). 
(۲) انظر تعريف الخاص اصطلاحًا في: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاجب (۲/٦۷۸)؛‏ وشرح مختصر الروضة» 
للطوقٍ (۲/١١٠)؛‏ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (١/۸۸)؛‏ وجمع الجوامع» لابن السبكي .)۳١۸(‏ 


99) الفصول قي الأصول» للحصاص 5/90 77). 


TM2 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال السرحسي: «ففي هذا بيان أن اتباعه فيما يثبت من أفعاله أصل حتى يقوم الدليل 
على كونه مخصوصًا به» وهذا لأن الرسل أئمة يقتدى بممء كما قال تعالى: 
إن جاك للا ماما 4 فالأصل في کل فعل يكون منهم جواز الاقتداء كم إلا ما 
ينبت فيه دليل الخصوصية باعتبار أحوالحم وعلو منازهم». 

وقال ابن أمير الحاج: «الاتفاق في أفعاله الحبلية» أي: الصادرة بمقتضى طبيعته کل في 
أصل خلقته» كالقيام» والقعود» والنوم» والأكلء والشربء الإباحة لنا وله» وفيما ثبت 
خصوصه. أي: كونه من خصائصه. كإباحة الزيادة على أربع في النكاح» وإباحة الوصال في 
الصوم» اختصاصه به ليس لأحد من الأمة مشاركته فيه)”". 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباحي: «فيجب أن نتبعه في كل شيء إلا ماخصه الدليل»“. 

وقال ابن الحاحب: «فعله بي ما وضح فيه أمر الحبلة: كالقيام والقعودء والأكل» 
والشرب» أو تخصيصه: كالضحىء والوتر» والتهجدء والمشاورة» والتخيير» والوصالء والزيادة 
على أربع» فواضح)0©. 

وقال ابن خُرَيّ: (إذا ثبت حكم في حقه ب ثبت في حق أمته إلا أن يدل دليل على 


تخصيص ذلك به). 


.)١١١( سورة البقرة من الآية:‎ )١( 

(۲) أصول السرحسي (30/5). 

(؟) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (707/7). وانظر المسألة في: نحاية الوصولء لابن الساعاتي (١/15١)؛‏ وكشف 
الأسرار» لعلاء الدين البخاري (۳/٦۳۷)؛‏ وفواتح الرموت» للكنوي .)٠۲٤/۲(‏ 

.)٤۸۹/١( إحكام الفصولء للباحي‎ )٤( 

() مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (۳۹۸/۱). 

(5) تقريب الوصول» لابن جْرَيَ .)١١١(‏ وانظر المسألة في: بداية ايحتهد» لابن رشد (7/١5)؛‏ ومفتاح الوصولء 
للتلمساني .)٥۷۲(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثالثًا: حجية القاعدة و المذهب الشافعى. 


قال الآأمدي: «(أما ماکان من الأفعال الجبلية؛ كالقيام» والقعود» والأكل؛ والشرب» ونحوه» 
فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته» وأما ما سوى ذلك مما ثبت كونه من خواصه 
الى لا يشاركه فيها أحدء فلا يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعًا)”". 

وقال العضد: «فعله عليه الصلاة والسلام إن وضح فيه أمر الحبلة» كالقيام» والقعود 
والأكل؛ والشرب» فواضح أنه مباح له ولأمته فلا حلاف فيه» وإن ثبت تخصيصه به» كوجوب 
الضحى» والأضحى» والوتر» والمشاورة» وتخيير نسائه فيه» وإباحة الوصال ف الصوم» والزيادة 
علي أربع نسوة» فواضح أيضًا أنه لا يشاركه فيه الأمة فلا حلاف فيه). 

وقال الزركشي : «ما علم اختصاصه به» كالضحىء والوتر» والمشاورة» والتخيير لنسائه» 
والوصال» والزيادة على أربع» فلا يشاركه فيه غر 


رابعا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال أبو الخطاب: «أن المصلحة في الفعل تعمه وإياناء إلا أن يرد دليل بتخصيصه). 


وقال ابن مفلح: «ما كان من أفعاله الث من مقتضى طبع الإنسان وجبلته» كقيام» 


وما اختص به» كتخييره نساءه بينه وبين الدنياء وزيادته منهن على أربع» ووصاله الصوم» 


فمختص به اتفاقًا)7 . 


.)۲۳۲/۱( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (۲۹۱/۲). 

(*) البحر المحيط» للزركشي .)١179/5(‏ وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (1١/557)؛‏ وقواطع الأدلة» للسمعاني 
(؟/476)؛ والمستصفىء للغزالي (؟857/5). 

.)5١57/5( التمهيد, لأبي الخطاب‎ )٤( 


(5) أصول الفقه» لابن مفلح (۳۲۸/۱). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن النجار: «ما احتص من أفعاله» أي من أفعال النى #4 به» فكونه من خصائصه 


يْدُ واضح؛ لأن لرسول الله ب حصائص كنيرة أفردت بالتصانيف)0©. 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 
يمكن الاستدلال لحذه القاعدة مما يلى: 
- أن الخصوصية الثابتة للنبي ي شرعًا تدل على امتناع الاقتداء به» وأن ذلك الفعل 


ممنوع في حق غيره» وإلا لما كان لللاختصاص َع 0 


- أن الأصل في العبادات الحظرء وتشريع الأحكام لا يكون إلا بالتوقيف من الشارع» 


فإذا وردت عبارةٌ أو حكمٌ في حق الني 5ي وحده خاصة» بقي فيما عداه على 
أصل المنع”©. 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 
قسم الفقهاء الفعل المحصوص بالنبي 4 إلى ثلاثة أنواء0ا 

النوع الأول: أفعالٌ واحبةٌ عليه حاصة» ومن أمثلتها: 


ا ا 


وجوب صلاة الليل» لقوله تعالى: 0 ون الل فت هج د بوتا 3 6 قال ابن عباس 


وغيره: أي زيادة لك في الفرض 23 


شرح الكوكب المنير» لابن النجار (178/7). وانظر المسألة في: قواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي (88)؛ 
والمختصرء لابن اللحام (٤۷)؛‏ والتحبير شرح التحرير» للمرداوي (5/5 55 .)١‏ 

انظر: أفعال الرسول ول ودلالتها على الأحكام الشرعية» لمحمد الأشقر (١/771؟).‏ 

هذا الدليل ذكره الشيخ عبدالرحمن القرني عند مناقشته هذه الرسالة. 

انظر: أفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد الأشقر .)۲۷۷/١(‏ 

سورة الإسراء من الآية: (۷۹). 


انظر: الحرر الوجيز» لابن عطية .)٤۷۸/۳(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


فهذا حاص بالنبي يي والذي عليه جماهير أهل العلم استحباب صلاة الليل في حق غيره© 


النوع الثاني: أفعالٌ محرمةٌ عليه حاصة» ومن أمثلتها: 


eS‏ لله 85ك: أن الب ول أي 
قر في خضرت ون فول مود خا رعا سال فأخرر فِيهَا من البُمُولِ فما فَمَالَ: 
«قَرَيُوهَا». ِل ب : بَعْضٍ أَصْحَابه كَانَ م معا لکا راگ أخلهاء ا e‏ ِب أتَاجى مَنْ لا 


2 
تناجى» 4 


فهذا حاص بالني يلك أما في حق غيره فذهب اللجمهور إلى كراهتها(”. 

النوع الثالث: أفعالٌ مباحةٌ له حاصة» ومن أمثلتها: 

إباحة الوصال له؛ لما ثبت عن النبي 5 أنه وَاصَل» فواصّل الاس فشق عَليّهِم فَنَهاهُم 
: إِنْكَ تُواصك» قال : «لسث كك ان 05 أَطْعَمُ وا 


( o 


+ واو ر ا 
بيت ن في ويسفيني» . 


7 


31١ 


؛)١١5/١( انظر: العناية شرح الحداية» للبابرق (1١/577)؛ ومواهب الحليل» للرعيني (7/١7)؛ والإقناع» للشربيني‎ )١( 
.)575/١( وكشاف القناع» للبهوتٍ‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه :)١۷١/١(‏ كتاب الأذان: باب ما جاء في الثوم الي والبصل والكراث (برقم: »)۸٠١‏ 
ومسلم في صحيحه :)۳۹٤/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب نمي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرانًا أو 
نحوها (برقم: 5514). 

(۳) انظر: المجموع» للنووي (75/7١)؛‏ ومواهب الحليل؛ للرعيني (۲/٤۱۸)؛‏ وكشاف القناع» للبهوت (5/١18)؛‏ ورد 
ا محتار» لابن عابدين (5517/1). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه (۲۹/۳): كتاب الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب (برقم: )١۹۲۲‏ واللفظ له 
ومسلم في صحيحه :)۷۷٤/۲(‏ كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم (برقم: .)١١١5‏ 

() رواه البخاري في صحيحه (۳۷/۳): كتاب الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال (برقم: »)١975‏ ومسلم في 
صحيحه ٤/۲(‏ ۷۷): كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم (برقم: .)١١١‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


؛)۲۳٤/۲( انظر: بدائع الصنائع» للكاساني (555/7)؛ والمغني» لابن قدامة (٤/١١٤)؛ وروضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)٤۳/۲( وشرح مختصر خليل» للخرشي‎ 

(5) للمزيد من الأمثلة على الأفعال المخصوصة بابي بل انظر: أحكام القرآنء لابن العربي (۹۸/۳٥)»؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي (5 ١/١١5)؛‏ والمجموع؛ للنووي (7١/47١)؛‏ والخصائص الکبری» للسيوطي (95/5؟)؛ 
ومواهب الخليل» للرعيني (031/9). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


e 


القاعدة الثالثة عشرة: 

ماكان من أفعاله #5 بيانًا لمجمل فياخذ حكم اين 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
البيان في اللغة: من بَانَ الشَيْء بَيَانَا إذا ظَهَرَ واتضح والْكشّفت7". 
وني الاصطلاح يطلق البيان على ثلاثة أمور: 
الأول: يطلق على فعل المبين» وهو التبيين. 
الثاي: يطلق على ما حصل به التبيين» وهو الدليل. 
الثالث: يطلق على متعلق التبيين» وهو المدلول. 
قال العضد: «وبالنظر إلى المعاني الثلاثة احتلف تفسير العلماء له)7"©. 


فبالنظر إلى إطلاقه الأول قيل: البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز 


التجلّي والوضوح. 


وبالنظر إلى إطلاقه الثاني قيل: هو الدليل. واختاره الآمدي وقال عليه أكثر أصحابنا. 
وبالنظر إلى إطلاقه الثالث قيل: هو العلم الحاصل عن الدليل. 
والمراد بالفعل البياني هنا: ما وقعَ بيانًا للمشكل من محمل وغيره» أما الفعل الواقع بيا 


ابتداءً فهو من الفعل اجرد . 


000 
020 
020 


انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (١/۳۲۷)؛‏ ولسان العرب» لابن منظور 05/1١9‏ 5))» مادة: (بين). 

شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (5/5 .)١7‏ 

انظر: التمهيد, لأبي الخطاب (١/58)؛‏ والإحكام» للآمدي (5/١5)؛‏ وشرح مختصر المنتهى» للعضد (5/9 7١)؛‏ 
والتحبير شرح التحرير» للمرداوي (50743/7؟)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (57/8/7)؛ وفواتح الرموت» 
للكنوي .)٥۰/۲(‏ 

انظر: أفعال الرسول ييي ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد الأشقر .)۲۸٤/١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن حكم الفعل البياني عند الأصوليين بحسب ما هو بيان 
له فإن كان الفعل انا لآية دالة على الوحوب دل على الوجوب» وإن كان المي نذا كان 
الفعل البياني ندبّاء وإن كان إباحة كان الفعل مباحًا”". 


الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة محل وفاق بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين اك 


على احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح كماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 
أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال الجصاص: (ما يستدل به على حكم فعله الكقكلة: أن يرد فعله مورد بيان جملة تقتضى 
الإيجاب» أو الندب» أو الإباحة» فيكون حكم فعله تابعًا لحكم الجملة)”". 


وقال ابن الساعاتٍ: «وما كان بيانًا بقول» مثل: «صلوا كما رأيتمون أصلي»”"» أو بفعل 
عند الحاحة لإطلاق أو عموم» كالقطع من الكوع» والتيمم إلى المرفقين» فالاتفاق أنه بيان 
لآيتي القطع والتيمم». 

وقال علاء الدين البخاري: «ولا بد لتلخيص نحل النزاع من قيود أحرى» وهي: ألا يكون 
هذا الفعل بيانًا حمل الكتابء فإنه حيئدٍ يكون تابعًا للمبين في الوحوب والندب 


والإباحة). 


.)591/1( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الفصول في الأصول» للحصاص .)۲۳٠/۳(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه :)۱۲۸/١(‏ كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بِعَرَفَة 
وجتْع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة (برقم: .)575١‏ 

.)٠٤٥/١( تحاية الوصول» لابن الساعاق‎ )٤( 

(5) كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري .)۳۷٦/۳(‏ وانظر المسألة في: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (7/7١7)؛‏ 


وتيسير التحرير» لأمير بادشاه (۱۲۰/۳)؛ وفواتح الرموت» للكنوي .)٠۲٤١/۲(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثانيًا حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباحي: «ما يفعله بيانًا حمل في الكتاب أو السنة» فهذا حكمه حكم المبين في 
الوحوب والندب والإباحة)'. 

وقال ابن جُرٌَ: «(أن يفعله بيانًا لغيره» فحكمه حكم ذلك المبين» فإن بين واحبًا فهو 
واحب» وان بين مندوبًا فهو دوب 

وقال التلمساني”": «أن لا يكون - أي: فعله - بيانًا لما ثبت مشروعيته» فإنه إذا كان 


بيانًا فحكمه تابع MSA‏ 
ثالمًا: حجية القاعدة فى المذهب الشافعى. 


قال الشيرازي: «وإذا كان بيانًا لحمل فهو أيضًا مع بذلك المبيّن: إن كان ذلك المبيّن 


واحبًا فهو واحب» وإن كان ندبًا فهو ندب» لأن البيان تفسير للمبين)2. 
وقال السمعاى: «فأما البيان؛ فحكمه مأحوذ من المبيّنء فإن كان البيّن واحبًا كان البيان 


واحبّاء وإن كان ندبًا كان البيان ندبًا)2©0. 


.)585/١( إحكام الفصولء للباحي‎ )١( 

(۲) تقريب الوصول» لابن خُرّيَ .)١١5(‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الإذريسي الحسنيء المعروف بالشريف التَلْمَسَاي. من علماء المالكيةء كان 
من قرية تسمى العلوين» ونشأ بتلمسان» كان من أعلام العلماء والأئمة الفضلاء» فارس المعقول والمنقول» الفهامة 
ا محقق العمدة الحافظ. من مؤلفاته: (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع والأصول) في أصول الفقه. توفي سنة ١۷۷ه.‏ 
انظر: شجرة النور الركية» محمد مخلوف (594)؛ والأعلام» للزركلي (17/5؟7). 

)٤(‏ مفتاح الوصولء للتلمساني (07). وانظر المسألة في: التحقيق والبيان» للأبياري (۲/١۳۸)؛‏ ومختصر منتهى 
السول والأمل» لابن الحاحب (١/501)؛‏ وشرح تنقيح الفصولء للقرافي (؟١).‏ 

() شرح اللمع» للشيرازي .)545/١1(‏ 

(5) قواطع الأدلةء للسمعاني .)٤٦۷/۲(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال العضد: «فإن عرف أنه بيان لنص علم حهته من الوحوب والندب والإباحة اعتبر 


على جهة المبان من كونه خاضًا وعامًا اتفاقًا»(“. 
رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال القاضي أبو يعلى في أفعال النبي كله «فإن كانت بيانًا لم تدل على شيء غير البيان» 
ويكون حكمها مأعودًا من المبين» فإن كان المبين واجبّاء فقد بين الواجبء» وإن كان ندبّاء 
فشك دين د30 

وقال ابن عقيل: (إن كان فعله بيانًا محمل» فيُعتبرُ بالمبيّن» فإن كان واجبًا فهو واحب» 
وان كان قدا فيو نات )0 

وقال ابن مفلح: «وما كان بيانًا بقول» نحو: «صلوا كما رأيتمون أصلي»» أو بفعل عند 
الحاجة» كالقطع من الكوع» وغسل اليد مع المرفق» فإنه بيان لآيتي القطع والوضوء اتفاقا». 


تنسه: 
وهو بذ 


قد يُشْكِل على القاعدة أنَّ النبي َل كان يفعل الفعل بجميع أجزائه الواحبة والمندوبة“) 
وهذا ذكر بعض الأصوليين أن الفعل البياني لا يأخذ حكم المبين. 


)١(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد .)۲۹٠/۲(‏ وانظر المسألة في: المستصفىء للغزالي (؟/857)؛ والمحصول» 
للرازني (5/1٠5)؛‏ والإحكام, للآمدي (۲۳۲/۱). 

(۲) العدة» لأبي يعلى (74/9). 

(۳) الواضح» لابن عقيل (8/5). 

)٤(‏ أصول الفقه» لابن مفلح .)۳۲۹/١(‏ وانظر المسألة في: التمهيد, لأبي الخطاب (۳۲۹/۲)؛ والمختصرء لابن اللحام 
(74)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار .)۱۸١/۲(‏ 


(ه) انظر: أفعال الرسول ب ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد الأشقر (۲۹۳/۱). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


يقول السبكي': «فأما قوله : «حذوا عني مناسككو»7", فلا دلالة له على وحوب 
شيء خاص منها؛ لأن المناسك عامة في الواحب والمندوب» وإذا أحتج به في وحوب فعل 
شيء خاصّ لزم طرده في الجميع» كالرمل» والاضطباع» وسائر المسنونات)7©. 

ويقول أبو شامة المقدسي” : «صلاته بء ونسكه, كلاهما مشتمل على واحب ومندوب 
قطعًاء ثم طلب من المخاطبين أن يفعلوا مثل فعله بقوله وَل: «صلوا»» و«ځدوا»» فلا يخلو 
الأمر فيه من أن يكون للوحوب أو الندب؛ إذ ليس هذا موضع الإباحة أو غيرها من أقسام 
الأمر» فإذا لم يستقم إلا أحدهما فكلاهما مشكل؛ لأن الأمر إن كان للوحوب لزم أن ينقلب ما 
كان نفلاً له في كل واحدة من العبادتين واجبًا عليناء وإن كان الأمر للندب لزم أن ينقلب ما 
كان واجبًا عليه فيها ندبًا لناء وهو حلاف الإجماع0)0 . 


)١(‏ هو: أبو الحسن» علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام» تق الدين» السبكي. من علماء الشافعية» ولد في سبك 
سنة 5ه وهو الإمام الفقيه الحافظ المفسر الأصولي» شيخ الإسلام في عصره. من مؤلفاته: تَكمِلّة (المجموع شرح 
المهذب) في الفقه» بنى على النَوَوِيَ يه من باب الربا ووصل إلى أثناء التَفْلِيسء و(الإيحاج في شرح المنهاج) في 
أصول الفقه» عمل منهُ قطعة يسيرة» فانتهى إلى مسألة: مقدمة الواحب» ثم أكمله ابنه التاج السبكي. توفي بالقاهرة 
سنة كه/اه. 
انظر: طبقات الشافعية الكيرى» للتاج السبكي (١١/59١)؛‏ والدرر الكامنة» لابن حجر .)٦۳/۳(‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه (447/7): كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان قوله ل 
«لتأحذوا مناسككم» (برقم: ۱۲۹۷)» والنسائي في سننه الصغرى :)۲۷٠/١(‏ كتاب مناسك الحج: باب الركوب 
إلى الجمار واستظلال الحرم (برقم: )"١557‏ واللفظ له. 

(۳) أفعال الرسول بل ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد الأشقر (١/537)؛‏ نقلاً عن السبكي في كتاب القواعد. 

)٤(‏ هو: أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان» شهّاب الدين» المقدسي. من علماء الشافعية» أصله 
من القدس» ومولده في دمشق» وها منشأه ووفاته» ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية» كَانَ أحد الأئمة» وعني 
بالحديث؛ وبرع في فنون العلم» وقيل بلغ رتبة الاجتهاد. من مؤلفاته: (مختصر تاريخ ابن عساكر)» و(المرشد الوحيز 
إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز). توقي سنة 555ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى, للتاج السبكي (55/8١)؛‏ والأعلام» للزركلي (۲۹۹/۳). 

(ه) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول» لأبي شامة .)٠٠١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


«فما يقوله جمهور الأصوليين» من أن الفعل الواقع بيانًا لواحب فهو واحب» مشكل؛ لأنه 
يقتضي أن جميع ما فعله 5 في الصلاة التي صلاها بيانًا هو واحب» وكذلك جميع أفعاله في أخذ 
الركاة» وقي الحج» وغير ذلك ما فعله بيانًا. وهذا ما لا يقول به من الفقهاء أحد»”. 

قال المصاص بعد أن ذكر أن الظاهر لزوم فعله لناء حتى تقوم الدلالة على غيره» قال: 
(ويجوز أن يُقال في قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»: أن لا يصح الاستدلال به في وحوب 
أفعاله فيهاء لأنه أمرنا بالاقتداء به على وصفء وهو: أن نصلي كما رأيناه صلى» فنحتاج أن 
نعلم كيف صلى» من ندب» أو فرض)”©. 

والذي يظهر أن يقال: الأصل في أفعاله ولد البيانية أن حكمها حكم المبيّن» حت تقوم 
الدلكلة سل ر 

فمثلاً أفعاله يي التي وقعت بيانًا للصلاة حكمها في الأصل الوحوبء إلا ما دل الدليل 
على غير ذلك. 

ووحود أفعال في الصلاة حكمها الندب» لا يضر القاعدة في الأصلء وله نظائره» فثبوت 
الحكم المندوب مع صيغ الأمر لا يبطل قاعدة: (الأمر للوحوب) عند من يقول بماء وثبوت 
الحكم خلاف القياس لا يبطل حجية العمل بالقياس. 

أما تمييز المندوب من الواحب في أفعاله و فيكون بالأدلة والقرائن» وهو من عمل 
الحتهدين. 


قال ابن دقيق العيد: «وإذا سلكت هذه الطريقة وحدت أفعالاً غير واجبة» فلا بد أن 


.)5914/١( أفعال الرسول بي ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد الأشقر‎ )١( 

(۲) الفصول في الأصول» للحصاص (777/9). 

(۳) انظر: أفعال الرسول ب ودلالتها على الأحكام» محمد العروسي (554 .)١‏ 

)٤(‏ هو: أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب بن مطيع» تقىّ الدين» القشيري» المعروف كأبيه وحده بابن دقيق العيد. 
من علماء الشافعية» ولد سنة 575ه» نشأ بقوص» وتعلم بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة» وولي قضاء الديار 
المصرية» من أكابر العلماء بالأصول» قاض» جتهد. من مؤلفاته: (إحكام الأحكام)» و(شرح الأربعين النووية) في 
الحديث. توفي سنة 7١٠/اه.‏ 


انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر (48/5 5)؛ والأعلام» للزركلي (587/5؟). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجحوب)7". 


فمن الأدلة والقرائن: ما ثبت عن النبي لي تركه - من غير مانع -» فهذا يدل على عدم 
وجوبه» مثل تركه عليه الصلاة والسلام لصلاة التراويح. 


ومنها: ما ثبت فعله عند الحاحة» مثل حلسة الاستراحة7". 


ومنها: ما تقل الإجماع فيه على استحبابه» مثل: الإجماع على استحباب الوضوء قبل 
الغسل تأسيًا بالنبي ان“ . 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 
استدل الأصوليون فمذه القاعدة بأدلة» منها: 


١-أن‏ عدم حمل الفعل البياني على الحكم الْمبيّنَ يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاحة» 


5 ع )5( 
وهو غير جائز '. 


.)١55/1١( إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد‎ )١( 

(۲) انظر: المغني» لابن قدامة (۲۱۲/۲)؛ وفتح الباري» لابن حجر (707/5). 

(۳) قال أبو يعلى: «وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بيانًا للجملة التي في الكتاب؛ لأنه لو صلى لنفسه لم يدل 
ذلك على أنه بیان لقوله تعالی: :ل ایوا الصو که ولو تصدق بصدقة لم يدل على أنما مرادة بقوله: :9 واا 
َلَكَوةَ #. وإنما وجه البيان ما يجمع الناس على أنه من المكتوبات؛ لأن ما يفعله في نفسه ولم يثبت أنه فعله فرضّاء 
فلا يكون فيه دلالة على أنه فعلها بيانًا». 
وظاهر هذا القول أنه يريد تمييز الصلاة المكتوبة والمفروضة مثل الظهرء عن غيرها من صلاة النوافل كالوتر وقيام 
الليل ونحوه. وهذا لا يكفي لحل الإشكال» لأن الإشكال أيضًا في تمييز المندوب من الواحب في الصلاة المكتوبة 
والمفروضة نفسها. 
العدة» لأبي يعلى (۱۱۹/۱). وانظر: أفعال الرسول» محمد الأشقر .)۲۹٤/۱(‏ 

(4) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)٠٠١/١(‏ 


() انظر: تيسير التحرير» لأمير بادشاه (/0. 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


-١‏ أن الفعل المبيّن لو لم يكن تابعًا لحكم المبيّن لما كان بيانًا له؛ فإن التخالف بين 
کا كال ين 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 

أفعاله 4 البيانية تنقسم باعتبار حكم المبين إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أفعال بيانية واجبة. 

وضي الأفعال التي وقعت ينانا لحكم واجب» ومن أمثلتها: 

وحوب رمي جمرة العقبة عند الجمهور”"؛ لما في حديث حابر بن عبد الله 5ه أنه قال: 


رأيت الني وله يَرْمِي عَلَى رَاجِلّته يَوْم النّْرِء ويقول: «لتَأَخُدُوا ماسِككُم فن لا 


لا أَحْج بعد حجتي هَذِوِ). 


2 ہم 


۳ o 
در‎ 


القسم الثاني: أفعال بيانية مندوبة. 

وهي الأفعال التي وقعت بيانًا لحكم مندوب» ومن أمثلتها: 

استحباب فطر يوم عرفة للحاج عند المالكية» والشافعية» والحنابلة» واستدلوا بفعله 
ففي الصحيح ن حدیت يمو نة و أغنا قال وان الاس شكرا في صيَام التي 2 


)١(‏ هذا الدليل ذكره الشيخ عبدالرحمن القرني عند مناقشته هذه الرسالة. 

(۲) انظر: العناية شرح الحداية» للبابرق (۲/٤۸٤)؛‏ والإقناع» للشربيني (١/51؟)؛‏ وكشاف القناع» للبهوت (۹۸/۲٤)؛‏ 
وشرح مختصر خليل» للخرشي (۳۳۳/۲). 

(۳) انظر: مواهب الحليلء للرعيني .)٠۰۱/۲(‏ 

.)5515/1( انظر: الإقناع» للشربيني‎ )٤( 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة (4/4 5 54). 

(7) هي: ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث بن حَرْنٍ بن مير بن اهم إن رُويبَةء الحلالية» زوج النبي وَل وأحت آم الفضل 
زوحة العباس» وخالة خالد بن الوليد وابن عباس. كانت قَبْلَ رَسُولٍ الله يك عند أبي رهم بن عبد العزى فمات» 
فتزوج بها النبي ب في وقت فراغه من عمرة القضاء» سنة سبع في ذي القعدة» وبنى بها بِسَرِفَ» وكانت من سادات 
النساء» وروت عدة أحاديث. توفيت زه بِسَرِفَ سنة ١هه.‏ 


انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (١/۲۷۲)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5١/1؟5).‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


يوم عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ يحلاب وهو وَاقفٌ في الموقفيٍ فَشرب من ولاس يَنْظْرُونَ)7". 

ويمكن توحيه هذا المثال بأن يُقال: أن فعله ي - وهو الشرب أمام الناس - وقع بياناء 
فيأحذ حكم المبيّن» وهو : استحباب صوم يوم عرفة» فلما شرب الى E‏ أمام الناس دل على 
استحباب فطره في حق الحاج. 

القسم الثالث: أفعال بيانية مباحة. 

وهي الأفعال التي وقعت بيانًا لحكم مباح» ومن أمثلتها: 

جحواز استدبار القبلة لقضاء الحاحة في البنيان عند الجمهور» واستدلوا بفعله ي فعن 
ابْن عُمَرَ #85 أنه قَالٌ: «رقِيتُ عَلَى بَيْتِ أختى حفصة َرَآَبْث رَسُولٌ الله بي قَاعِدًا لحاحته: 


ا ا ا ار 
مُستمبل الشام» مد الف . 


لل ات «KOT‏ ص 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (47/5): كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة (برقم: ۱۹۸۹) واللفظ له» ومسلم في 
صحيحه (791/7): كتاب الصيام: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة (برقم: .)١١74‏ 

(۲) انظر: الذخيرة» للقرافي 4/١(‏ ١٠)؛‏ والبناية شرح الحداية» للعيني (457/7)؛ والإقناع» للشربيني (١/57)؛‏ وكشاف 
القناع» للبهوقٍ .)514/١(‏ 


(۳) رواه مسلم في صحيحه (١/5؟١):‏ كتاب الطهارة: باب الاستطابة (برقم: .)١55‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الرابعة عشرة: 
إذا سكت النبي ب عن إنكارفعل لعلمه بأن الفاعل لا ينتهي فلا 
أثر للسكوت. 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

السكوت في اللغة هو: جلاف التطق'. 

وڼ الاصطلاح هو: ترك التكلم مع القدرة عة 

والإنكار لغة: يدل على حلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب» وتكرٌ الشئء وأنكره: لم 
يَقُبله قله ولم يعترفٌ به لسائه» وهو ضد المعروف7". 

وقي الاصطلاح فالمراد به هنا: «أمر بالمعروف إذا ظهر تركه وني عن المنكر إذا ظهر فعله». 

والمعنى العام للقاعدة: أن النبي 5 إذا علم بفعل فسكت عن إنكاره؛ لعلمه بأن 
الفاعل لا ينتهي» ولا يقبل النهي» وأنه ممتنع من القبول» وذلك بأن يكون معتقدًا لكافر» فلا 
أثر للسكوت, ولا دلالة له على جوازه وإباحته اتفاقًا. 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 

هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 


على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (۸۹/۳)؛ ولسان العرب» لابن منظور (55/9 »)7١‏ مادة: (سكت). 
(۲) انظر: التعريفات» للجرحاني (١١۳١)؛‏ والكليات» للكفوي (4707). 
99) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (477/5)؛ ولسان العرب» لابن منظور (545759/5))» مادة: (نكر). 


.)5١5( الأحكام السلطانية» للماوردي‎ )٤( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 
أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال ابن الساعاتي: «إذا سكت اث عن إنكار فعل بحضرته أو في عصره مع القدرة 
والعلم» فإن كان معتقدًا 00 إلى الكنيسة» فلا أثر للسكوت اتفاقًا». 

وقال ابن أمير الحاج: (إذا علم النبي ي بفعل وإن لم يره» أي ذلك الفعل» فسكت عن 
إنكاره حال كونه قادرًا على إنكاره» فإن كان ذلك الفعل معتقد كافر» أي: مما غلم أنه 4ل 
منكر له» وترك إنكاره في الحال لعلمه ل 5 اد منه ذلك وبأنه لا ينتفع في الحال؛ 
فلا أثر لسكوته. ولا دلالة له على الحواز اتفاقًا)7". 

وقال اللكنوي: (إذا علم - عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام - الفعل من أحدء 
والفاعل غير كافر بل ممن يقبل حكمه بالقلب واللسان» فسكت قادرًا على إنكاره» يعني لم 
يكن مانع من الإنكار» من أشغال أهم وغيرهاء وهذا هو التقرير» دل على الجواز مطلقًا من 


فاعله ومن غيره)” 0 
ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الأبياري: «اللهم إلا أن يظهر من قرائن أحواله بحيث يزول اللبس عن الناهي أنه إنما 
سكت لكون الفاعل لا يقبل النهي» فحينئذ يزول الإيهام في هذه الحال. 


وهذا بمثابة كونه لم ينكر صبيحة كل سبت وأحد» ولم يمض إلى بيع اليهود والنصارى 
منكرًا عليهم؛ لأن المسلمين والكفار قد علموا جميعًا أنه على أمره في الإنكار عا 


.)551/١( تحاية الوصول» لابن الساعاق‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)۳٠۷/۲(‏ 

(۳) فواتح الرموت» للكنوي (۲۲۸/۲). وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص (5/7؟)؛ وتيسير 
التحرير» لأمير بادشاه .)۱١۸/۳(‏ 


.)5١7/؟( التحقيق والبيان» للأبياري‎ )٤( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن الحاحب: (إذا علم بفعل» ولم ينكره قادرّاء فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة» 
فلا أثر للسكوت اتفاقًا). 

وقال ابن جُرَيّ: «وأما إقراره ب فهو أن يسمع شيئًا فلا ینکره» أو یری فعلاً فلا ينكره 
مع عدم الموانع» فيدل ذلك على وا 

ثالنًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى. 


قال الحويني: «فإنه لا يبځد أن يرى رسول الله 4 أيًا عليه ممتنكًا من القبول منه على أمرء 
فلا يتعرض له» وهو معرض عنه» لعلمه أنه لو ناه لما قبل كيه» بل يأباه» وذلك بأن يكون من 
يراه منافقًا أو كافرّاء فلا ل تقريره هؤلاء وسكوته عنهم على إثبات الشرع»". 

وقال الآمدي: (إذا فعل واحدٌ بين يدي النبي 4 فعلاً أو في عصره وهو عام به قادرٌ 
على إنكاره» فسكت عنه وقرره عليه من غير نكير عليه؛ فلا يخلو إما أن يكون النبي اكك قد 
عرف قبح ذلك الفعل وتحرمه من قبل» أو لم يكن كذلك. 

فإن كان الأول؛ فإما أن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله» وعُلم من النبي 
الت الإصرار على قبح ذلك العمل وتحرمه؛ كاحتلاف أهل الذمة إلى كنائسهم» أو لم يكن 
كذلك. 

فإن كان الأول؛ فالسكوت عنه لا يدل على جوازه وإباحته إجماعًاء ولا يوهم كونه 
و 

وقال العضد: (إذا عل فعلٌ بحضرة النبي وله أو في عصره» وعلم به» وكان قادرًا على 
الإنكار ولم ينكرء فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة» يعني نما علم أنه منكر له» وترك إنكاره في 


.)511/١( مختصر منتهى السول والأملء لابن الحاحب‎ )١( 
.)۱١۷( تقريب الوصول» لابن ري‎ )۲( 

(*) البرهان» للجويني .)٤۹۹/۱(‏ 

.)٠١۱/۱( الإحكام» للآمدي‎ )٤( 
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الحال؛ لعلمه بأنه عليه الصلاة والسلام علم منه ذلك» وبأنه لا ينفع في الحال فلا أثر 
للسكوت ولا دلالته له على الحواز اتفاقًا». 


رابعًا: حجية القاعدة ع المذهب الحنبلى. 


قال صفي الدين البغدادي7": «وأما تقريره» وهو: ترك الإنكار على فعل فاعل» فإن عُلمِ 
علة ذلك كالذمي على فطره رمضان» فلا حكم له)”". 

وقال ابن مفلح: «إذا سكت اد عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالميا به» 
فإن كان معتقدًا لكافر كمضيه إلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًا)9'. 


وقال ابن النجار: «وإذا سكت النبي ي عن إنكار فعل أو قول» قعل أو قيل بحضرته أو 
في زمنه من غير كافر» وکان النبى کي عالمًا به دل على و0 : 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأن سكوته يي كان لمانع» وهو عدم القبول 


)١‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد .)3٠0/5(‏ وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (١/577)؛‏ وقواطع 
الأدلة» للسمعاني (۲/٦4۷)؛‏ والمنخول» للغزالي (5١؟).‏ 

(۲) هو: أبو الفضائل» عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود» صفي الدين. من علماء الحنابلة» ولد 
سنة ۸٥ھ‏ ببغداد» گان إمامًا فاضلاًء ذا مروءة» وأحلاق حسنة» أقبل عَلَى العلم» ولازمه مده مطالعةً وكتابةً 
وتصنيقًا وتدريسًاء واشتغالاً وإفتاء» إلى حين وفاته. من مؤلفاته: (شرح المحرر) قي الفقه» و(قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول) في أصول الفقه. توق سنة 59/اه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب (17/5)؛ والمقصد الأرشد» لابن مفلح .)١١۷/۲(‏ 

(۳) قواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي (79). 

.)7554/١( أصول الفقه» لابن مفلح‎ )٤( 

(5) شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)١55/7(‏ وانظر المسألة في: العدة» لأبي يعلى (١/17؟١)؛‏ والواضح» لابن 
عقيل (۹/۳)؛ وشرح مختصر الروضة» للطوثي .)7٠١/7(‏ 


حم كه 
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والانتهاء من الفاعل» وهذه القرينة تدل على أن سكوته ي لا أثر له في إثبات الشرع. 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


يمكن التمثيل لهذه القاعدة بأن إقرار النى ي لأهل الذمة» وترك إنكاره» فيما يعتقدون 
حله“» كشرب الخمر» ونكاح المَحْرّم ما لم يترافعوا إليناء وأكل لحم الخنزير"» لا يدل على 
حواز تلك الأفعال» ولا أثر للسكوت والإقرار؛ لأنه معتقد لكافر. 


«OT LL‏ ص 


)١(‏ انظر: التلخيص» للجويني (57/7١)؛‏ والتحقيق والبيان» للأبياري (7/١٠5)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن 
لحاحب (١/١١5)؛‏ وأصول الفقه» لابن مفلح .)"514/١(‏ 
(؟) انظر: أحكام أهل الذمة» لابن القيم )۷٦٤/۲(‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: المدونة» للإمام مالك (57/9 ؟)؛ والبناية شرح الحداية» للعيني (577/5)؛ وأسنى المطالب» لركريا النصاري 


(/177)؛ وكشاف القناع» للبهوقٍ .)١77/9(‏ 


I 
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القاعدة الخامسة عشرة: 
سكوت النبي 2 من غير مانع عن إذكار فعل عالم به دلیل جوازه. 

وفبها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المانع 0 بين الكل وبين الشيئء الذي يُرِيدُه7"©. 

واصطلاحًا هو: ما يلزم من وحوده العدم ولا يازم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. 

والعلم لغة: نقيض الجهل» وعَلمتُ الشيء أعلمٌة عِلْمًا: عَرفتة0". 

وفي الاصطلاح“ فقد عرفه ابن الحاجب بأنه: (صفة توجب تمبيرًا لا يحتمل النقيض)0 . 

والمعنى العام للقاعدة: أن النبي 5ي إذا سكت عن إنكار قول أو فعل» قيل أو فعل بين 
يديه أو ني عصره» وعلم به» ولم يمنعه مانع من الإنكار» فهو دليل إباحته. 


)١(‏ انظر: العين» للفراهيدي (7/7١)؛‏ ولسان العرب» لابن منظور »)٤۲۷١/١(‏ مادة: (منع). 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصولء للقرائي (١۷)؛‏ والبحر المحيط» للزركشي (١/١١7)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار 
(5/1ه4). 

(۳) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس(5/١١١)؛‏ ولسان العرب» لابن منظور »)۳١۸۳/٤(‏ مادة: (علم). 

)٤(‏ اخحتلف العلماء في تحديد العلم على أقوال: 

لقول الأول: أنه لا يحد؛ قال الحويني والغزالي يعسر تحديده» ويُميز بتمثيل وتقسيم» وقال الرازي: لأنه ضروري. 

لقول الثاني: أنه يحد ثم ذكر هؤلاء حدودًا كثيرة» منها تعريف ابن الحاحب السابق. 

نظر حد العلم اصطلاحًا في: البرهان» للجويني (١/5١١)؛‏ والمستصفى» للغزالي (١/٦۷)؛‏ والحصول» للرازني 

85/1 )؛ والإحكام» للآمدي (١/٦۲)؛‏ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (١/١١١)؛‏ وشرح الكوكب المنير» 

لابن النجار .)50/١(‏ 


(ه) مختصر منتهى السول والأملء لابن الحاحب .)۲٠٠/۱(‏ 


كه 
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الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة محل وفاق بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين لك 
على احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح كماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال ابن الساعاتي: «إذا سكت اليل عن إنكار فعل بحضرته أو في عصره مع القدرة 
والعلم» فإن كان معتقدًا لكافر» كالاختلاف إلى الكنيسة» فلا أثر للسكوت اتفاقًاء وإن سبق 
تحرعه» فسكوته وتقريره نسخ» وإلا فدليل على الحواز)”". 

وذكر ابن أمير الحاج: أن النبي َل إذا علم بفعل وإن لم يره» أي ذلك الفعل» فسكت 
عن إنكاره حال كونه قادرًا على إنكاره» وم يكن معتقد كافر» ولم يسبق تحريمه» فدليل الجواز 
مرا 

وقال اللكنوي: (إذا علم - عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام - الفعل من أحدء 
والفاعل غير كافر بل ممن يقبل حكمه بالقلب واللسان» فسكت قادرًا على إنكاره» يعني لم 
يكن مانع من الإنكار» من أشغال أهم وغيرهاء وهذا هو التقرير» دل على الجواز مطلقًا من 


فاعله ومن a‏ 
ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الأبياري: «أما إذا سكت تقريراء فهذا لا يُتصور فيه حلاف أنه يكون ذلك مشروعًا 


لفاعله» ويبقى النظر في كونه مباحًا أو مندوبًا أو واحبّاء وإنما المقصد خروج الفعل عن قسم 


.)551/١( تحاية الوصول» لابن الساعاق‎ )١( 
.)۳٠۷/۲( انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )۲( 
فواتح الرموت» للكنوي (۲۲۸/۲). وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص (75/7)؛ وتيسير‎ )۳( 


التحرير» لأمير بادشاه .)١7/8/59(‏ 
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الممنوع» فإنه لو كان فاعلاً منكراء لما سكت عنه على حال» لا سيما ذا کان مقررًا له0©. 


وقال ابن الحاحب: (إذا علم بفعل» ولم ينكره قادرّاء فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة» 
فلا أثر للسكوت اتفاقًاء وإلا دل على الحواز) 0 , 

وقال ابن جُرِّي: «وأما إقراره ٤‏ فهو أن يسمع شيئًا فلا ینکره» أو یری فعلاً فلا ينكره 
مع عدم الموانع» فيدل ذلك على جوازه)”©. 


ثالنًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى. 


قال الجويني: «اتفق الأصوليون على أن رسول الله كل إذا قرر إنسانًا على فعل فتقريره إياه 
يدل على أنه غير محظورء ولو كان محظورًا لأنکره». 
وقال الآمدي: (إذا فعل واحدٌ بين يدي النبي 4 فعلاً أو في عصره وهو عا به قادرٌ 
على إنكاره» فسكت عنه وقرره عليه من غير نكير عليه؛ فلا يخلو إما أن يكون النبي اث قد 
عرف قبح ذلك الفعل وتحريمه من قبل» أو 1 يكن كذللة 7 
ثم قال عن القسم الثاني: «وأما إن لم يكن النبي اث قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل ولا 
عُرف تحرمه؛ فسكوته عن فاعله وتقريره له عليه» ولاسيما إن وحد منه استبشار وثناء على 
الفاعل؛ فإنه يدل على جوازه ورفع الحرج عنه). 
وذكر العضد: أنه إذا فُعل فعلٌ بحضرة النبي كل أو في عصره» وعلم به» وكان قادرًا على 
الإنكار ولم ينكر» ولم يكن معتقد كافر» دل على الجواز من فاعله ومن غيره". 
)١(‏ التحقيق والبيان» للأبياري .)٤٠١/۲(‏ 
(۲) مختصر منتهى السول والأملء لابن الحاحب .)511/١(‏ 
(۳) تقريب الوصولء لابن جُرَيّ .)١١١(‏ وانظر المسألة في: المحصولء لابن العربي (7١١)؛‏ وشرح تنقيح الفصولء 
للقرافي (515)؛ ومفتاح الوصول» للتلمساني (585). 
)٤(‏ التلخيصء للجويني (؟/557١).‏ 
(ه) الإحكام» للآمدي .)551/1١(‏ 
59) المصدر السابق .)55١1/1١(‏ 


(۷) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد .)٠٠/۲(‏ وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (١/577)؛‏ 
وقواطع الأدلة» للسمعاتني (477/7)؛ والمنخول» للغزالي .)7١5(‏ 


ا 
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رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال صفي الدين البغدادي: «وأما تقريره» وهو: ترك الإنكار على فعل فاعل» فإن عُلم 
علة ذلك كالذمي على فطره رمضان» فلا حكم له» وإلا دل على الجواز». 

وقال ابن مفلح: (إذا سكت ال عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالما به» فإن 
كان معتقدًا لكافر كمضيه إلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًاء وإلا دل على جوازه)”". 

وقال ابن النجار: «وإذا سكت النبي #4 عن إنكار فعل أو قول» فعل أو قيل بحضرته أو 
في زمنه من غير كافر» وكان النبي 5ي عالمًا به دل على جوازه حتى لغير الفاعل أو القائل على 


الأصح)”". 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأنه ي لا يقر على باطل» فلو كان الفعل محظورًا 
لأنكره ولما سكت عنه ع ا 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 
ويتفرع عن هذا الأصل مسائل» منها: عدم وحوب نقض”" المرأة شعرها في غسل الحنابة 


.)79( قواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي‎ )١( 

(۲) أصول الفقه» لابن مفلح .)7554/١(‏ 

(؟) شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)١۹٤/۲(‏ وانظر المسألة في: العدة» لأبي يعلى (١/۲۷١)؛‏ والواضح» لابن 
عقيل (۹/۳)؛ وشرح مختصر الروضة» للطوفٍ .)١٠٠١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: التلخيص» للجويني (57/5١)؛‏ والتحقيق والبيان» للأبياري (7/١٠5)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن 
الحاحب (١/١١5)؛‏ وأصول الفقه» لابن مفلح .)"514/١(‏ 


(5) النقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. انظر: لسان العرب» لابن منظور (5/7 557)» مادة: (نقض). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وال عند هة ولك © الهاي ورواية ينا نابل 

واستدلوا بحديث عائشة هي أنما قالت: «لقد كُنث أَعْتَسِ أَنَا وَرَسُولٌ الله ب من إِنَاءٍ 
وَاحِدِء وَلا أَزِيدُ عَلَى أن 3 عَلَى 5 تلات إِفْرَاغَاتِ)0) 

فالرسول #5 أقر عائشة» ولم يأمرها بنقض شعرها. 

ومنها: جواز التيمم للجنب عند الجمهور. 


e 


عرو ذاتِ السلاسل» َأَسَْفْتْ إن اعت 
َذَكَرُوا دَلِكَ لني وا عفرو ابت 00 انت حدّت؟» مَأَحبَثُه الذي 
معني مِنَ الاغْيِسَالٍ ولت اي يعت الله يَقُولُ o‏ 3 گن پگ 
© فشجك رثول اھ 3 وم بشن هی 


فالرسول عليه الصلاة والسلام ل يِلّمْ عمرّاء فكان ذلك تقريرًا دالاً على الحواز” ©. 


.)558/١( انظر: بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
.)۳٠١/١( انظر: الذحيرة» للقرافي‎ )؟١‎ 
.)۱۸۷/۲( انظر: المجموع؛ للنوري‎ )۳( 


.)557/1( انظر: الانصاف, للمرداوي‎ )٤( 

(5) رواه مسلم في صحيحه :)50/١(‏ كتاب الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة (برقم: .)۳۳١١‏ 

(7) انظر: إقرارات النبي 4 دراسة أصولية تطبيقية» لخالد السبيعي .)55١(‏ 

(۷) انظر: المبسوط» للسرحسي (١/١١)؛‏ والمغني» لابن قدامة (١/541)؛‏ والذخيرة» للقراقي (١/555)؛‏ وابمجموع, 
للنووي (۲۰۷/۲). 

(۸) سورة النساء من الآية: (9؟). 

(9) رواه أبو داود في سننه :)37/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا حاف الجنب البرد أيتيمم؟ (برقم: »)۳۳١‏ وقال: حديث 
يم 

.)"45( 55)؛ وإقرارات النبي ي دراسة أصولية تطبيقية» لخالد السبيعي‎ 4/١( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )٠١( 


MD 
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ومنها: جواز العزل7١2‏ عند امهو واشترطوا في الحرة أن يكون بإذغا". 


واستدلوا بحديث حابر بن عبد الله وا قَالَ: «كُنا تَعْزِلُ عَلَى عَهْدٍ التي ولي وَالقُرْآنُ 


o‏ ا 
ا 


فالصحابة وإ فعلوه في زمن التشريع» والظاهر من النبي 5 أنه اطلع على ذلك وأقره» 
ولو كان حرامًا ل يقروا عليه . 


.)505/9( العزل: أي النزع بعد الإيلاج ليُنزل حارج الفرج. انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني (/5١5)؛‏ والمغني» لابن قدامة (١١/580)؛‏ والمجموع, للنووي (5١/١47)؛‏ 
وشرح مختصر خليل» للخرشي .)5١5/7(‏ 

(؟) رواه البخاري في صحيحه (۳۳/۷): كتاب النكاح: باب العزل (برقم: )٥۲٠۹‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه 
9؟/55١٠):‏ كتاب النكاح: باب حكم العزل (برقم: .)١ ٤٤١‏ 


.)440( انظر: فتح الباري» لابن حجر (7/9١3)؛ وإقرارات النبي ل دراسة أصولية تطبيقية» لخالد السبيعي‎ )٤( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة السادسة عشرة: 


وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

الحرام في اللغة: ضد الحلال» وهو المنع والتشديد. 

وفي الاصطلاح فقد عرفه الحويني بأنه: ما زحر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه0"”©. 

والمعنى العام للقاعدة: أن سكوته عليه الصلاة والسلام عن فعل سبق تحريمه يدل على 
نسخ التحريم عند الأكثر» وقال بعضهم: هو تخصيص» والمقصود: أن سكوته 5 نفيك للتحرم 
ودليلٌ على الإباحة. 

الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 
على احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح كماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال ابن الساعاتي: «إذا سكت اث عن إنكار فعل بحضرته أو في عصره مع القدرة 
والعلم» فإن كان معتقدًا لكافر» كالاختلاف إلى الكنيسة» فلا أثر للسكوت اتفاقًاء وإن سبق 
تحرمه» فسكوته وتقريره نسخ». 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (55/7)؛ ولسان العرب» لابن منظور »)۸٤٤/۲(‏ مادة: (حرم). 
(۲) انظر: البرهان» للجويني .)7١7/١(‏ 
(۳) انظر تعريف الحرام اصطلاحًا في: الإحكام» للآمدي (١/517١)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب 
(١/۲۸۳)؛‏ وشرح تنقيح الفصولء للقرائي (57)؛ ونحاية الوصول» لابن الساعاتي 4)١71١/١(‏ والبحر المحيطء 
للزركشي 66/19 ؟)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار .)7/5/1١(‏ 


.)551/١( تحاية الوصول» لابن الساعاق‎ )٤( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وذكر ابن أمير الحاج» وأمير بادشاه: أن النبي وله إذا علم بفعل سبق تحريمه بعام» 
وسكت عن إنکاره» حال كونه قادرّاء فنسخ لتحريمه منه عند الحنفية» أو تخصيص له به عند 
الشافعية» على الخلاف بينهم في أن مثل ذلك نسخ أو تخصيص”". 

ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباجي: «إذا عل بحضرة النبي ولي فعل يخالف موحب نص العموم: كان ذلك 
مخصصًا له» لأن الني # لا يقد على المنكرء فإذا فعل بحضرته ولم ينكره: عُلم أنه ليس 
بمحظور» وأنه خصص لعموم الحظر)”2. 

قال ابن رَشيق: «تقرير رسول الله ولو واحدًا من أمته على ما فعله مخالقًا للعموم» فيدل 
غك ا 

وقال ابن الحاجب: (إذا عَلم بفعل» ولم ينكره قادرّاء فإن كان كمضي كافر إلى كنيسة» 
فلا أثر للسكوت اتفاقًاء وإلا دل على الحوازء وإن سبق تحرعه فنسخ». 


ثالثًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى. 


ضروب من الفعل» ثم قرر عليه أحدًا» فتقريره ينبئ عن نفي التحريم وارتفاعه في حق من 
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فرره) : 


.)١۲۸/۳( انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۳۰۷/۲)؛ وتيسير التحریر» لأمير بادشاه‎ )١( 
.)470/١( إحكام الفصول» للباحي‎ )۲( 

(۳) لباب المحصولء لابن رَشيق .)٥۸٦/۲(‏ 

.)511/١( مختصر منتهى السول والأملء لابن الحاحب‎ )٤( 

(ه) التلخيصء للجويني .)۲٤۷/۲(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال الآمدي: (إذا فعل واحدٌ بين يدي النبي ٤‏ فعلاً أو في عصره وهو عا به قادرٌ 
على إنكاره» فسكت عنه وقرره عليه من غير نكير عليه؛ فلا يخلو إما أن يكون النبي اكك قد 
عرف قبح ذلك الفعل وتحرعه من قبل» أو لم يكن كذلك. 

فإن كان الأول؛ فإما أن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله» وعُلم من النبي 
ال الإصرار على قبح ذلك العمل وتحرمه؛ كاحتلاف أهل الذمة إلى كنائسهم» أو لم يكن 
كذلك. 

فإن كان الأول؛ فالسكوت عنه لا يدل على جوازه وإباحته إجماعًاء ولا يوهم كونه 

وإن كان الثاني؛ فالسكوت عنه وتقريره له من غير إنكار يدل على نسخه عن ذلك 
الشخصء وإلا لما ساغ السكوت حت لا يتوهم أنه منسوخ عنه فيقع في امحذور)20. 

وذكر العضد: أن الفعل إذا فُعل بحضرة النبي لي أو في عصره» وعلم به» وكان قادرًا على 
الإنكار ولم ينكر» وكان نما سبق تحرعه فهذا نسخ لتحرعه””. 


رابعًا: حجية القاعدة 56 المذهب الحنبلى. 


ذكر الطوق وابن مفلح وابن النجار: أن مكرك النبي 2 عن إنكار فعل أو قول» 
بحضرته أو في زمنه من غير كافر» قد سبق تحرمه فسكوت النبي بل عن إنكاره نسخ لذلك 
التحريم ا 


.)551١/1١( الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد .)٠٠/۲(‏ وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (١/557)؛‏ 
وقواطع الأدلة» للسمعاني (477/7)؛ والمنخول» للغزالي .)7١5(‏ 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۲/٠٠")؛‏ وأصول الفقه» لابن مفلح (١/75154)؛‏ شرح الكوكب المنير» لابن 
النجار .)١354/7(‏ وانظر المسألة في: العدةء لأبي يعلى (١/717١)؛‏ والواضح» لابن عقيل (9/5). 
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القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأن عدم القول بنفي التحريم يلزم منه ارتكاب الحرم» 
والوقوع في امحذور» وهو باطل*. 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


يتفرع عن هذا الأصل مسألة» وهي: جواز اقتداء القائم بالقاعد في الصلاة» عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف”" والشافعي» واستدلوا بحديث عائشة 85: «أن رسول الله وله صلى هم 
في مرضه الذي مات فيه جالسّاء وصلوا خلفه قيامًا»9'. 

وجه الاستدلال: أن النبي 4 أقر هذا الفعل منهم ولم يأمرهم بالقعود» وسكوته يدل 
على الجواز ورفع النهي عن مخالفة الإمام - في هذه الصورة - الثابت في حديث أبي هريرة 
و: أن رسول الله يل قال: إا الإمَامُ لِيُؤْتّ بده فلا لوا علیہ قدا گر فَكَبرُواء وَإذًا رگ 
فَارْكعُواء ودا قَالَّ: مع الله لِمَنْ حَمِدَهُ » فَقُولُوا: الُم رتا لَك الحَمْدُء ودا سَجَدَ فَاسْجُدُوا 
A‏ كاوها O‏ 


«OTL‏ ص 
)١(‏ انظر: التلحيص» للجويني (55/7 ؟)؛ والتحقيق والبيان» للأبياري (؟/١٠5)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن 


لحاحب (١/١١5)؛‏ وأصول الفقه» لابن مفلح .)٠٠١٤/١(‏ 


(۲) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني .)570/١(‏ 


(*) انظر: الأم» للشافعي (41/5"). 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه :)"١/١(‏ كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ 
القعود خحلف القاعد في حق من قدر على القيام (برقم: .)5١4‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه :)١ 45/١(‏ كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة (برقم: »)۷۲١‏ ومسلم في 
صحيحه (709/1): كتاب الصلاة: باب اثتمام المأموم بالإمام (برقم: 4 )5١‏ واللفظ له. 
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المبحث الثالث: 


القواعد المتفق عليها ببن المذاهب الأربعة 
في الإ جماع 


وفيه توطئة» وخحمس قواعد: 
© القاعدة الأولى : الإجماع الصريح حجة. 
© القاعدة الثاني ة : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم. 
© القاعدة الثالثة : لا | جماع إلا عن دليل. 
© القاعدة الرابعة: يجوزانعقاد الإجماع عن اجتهاد. 


© القاعدة الخامسة: الأخذ بأقل ما قيل لا يكون إجماعا. 
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القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


توطنة 
الإجماع لغة: يطلق على معنيين هما: 
-١‏ العزم على الأمر» والإحكام عليه» تقول: أجمعث الخروج» وأجمعث عليه» ومنه قوله 
تعال: اَمَو كيدخ قاسقا 4 . 

؟- الاتفاق» يقال: هذا أمر مجمع عليه أي: متفق عليه . 

وكل من العزم والاتفاق فيه معنى الجمع؛ فإن العزم فيه جمع الخواطر, والاتفاق فيه جمع 
ا 

أما في الاصطلاح: فقد احتلف الأصوليون في تعريف الإجماع بحسب الشروط والقيود 
التي يروتما في الإجماع“» والتعريف المختار منهاء هو: اتفاق مجتهدي أمة محمد ب بعد وفاته في 


فلفظ: (مجتهدي) يخرج اتفاق غير المحتهدين. 

- وعبارة: (مجتهدي أمة محمد ) احترازٌ من الحتهدين من غيرهاء كاتفاق علماء اليهود 
والنصارى ونحوهم» فإنه ليس إجماعًا. 

- ويخرج بعبارة: (بعد وفاته) الإجماع في عصره 5 فإنه لا اعتبار به. 


- (في عصر) يخرج به ما بوهم من أن المراد بمجتهدي الأمة جميع مجتهديها إلى يوم 
القيافة: 


.)515( سورة طه من الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: تاج العروس» للزبيدي .)551/5٠(‏ مادة: (جمع). 

(۳) انظر: فواتح الرموت» للكنوي .)۲٠۰/۲(‏ 

)٤(‏ انظر تعريف الإجماع اصطلاحًا في: التلحيص» للجويني (5/7)؛ والتمهيد, لأبي الخطاب (١/٤۲۲)؛‏ والإحكام 
للآمدي (77/1)؛ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (/5)؛ والبحر المحيط» للزركشي (577/5)؛ وفواتح الرحموت» 
للكنوي (570/5). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


- (على أمر شرعي) يخرج به الاتفاق على أمر دنيوي» أو على أمر ديني لكنه لا يتعلق 
بالدين لذاته» بل بواسطة» كالاتفاق على بعض مسائل العربية والحساب ونحوه. 


«OTL‏ ص 


.)۳٤۸/١( انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (5/9)؛ وإرشاد الفحول» للشوكاني‎ )١( 
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القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الأولى: 
الإجماع الصريح حجة 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المعنى العام للقاعدة: أن اتفاق مجتهدي أمة محمد بلي بعد وفاته» في عصرء على أمر 

والمراد بالصريح: تنصيص جميع العلماء على لحك أو تنصيص بعضهم وشروع بعضهم 
الآخر في الفعل» ويسمى بالعزيمة عند الحنفية. 

وفائدته: إخراج الإجماع السكوق. 

الفرع الثانى : بيان حجية القاعدة فى المذاهب الأربعة : 

هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين هيه على 
احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح بحاء ومكتفبٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولاً: حجية القاعدة في المذهب الحنفي. 

قال السرحسي: «اعلم أن إجماع هذه الأمة موحب للعلم قطعًا)"©. 


نك :نه ]00 
)١(‏ انظر: أصول السرحسي (١/707)؛‏ والمغني» للخبازي (٤۲۷)؛‏ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (575/9). 
(۲) أصول السرحسي .)555/١(‏ 


(؟) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۸۳/۳). 
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وقال اللكنوي: «الإجماع حجة قطعًا ويفيد العلم الحازم عند الجميع من أهل القبلة)“. 
ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباحي: «فإن إجماع الأمة حجة شرعية). 


وقال القراقي: «وهو عند الكافة حجة)7؟. 


ثالثًا: حجية القاعدة ق المذهب الشافعى 


قال الشيرازي: «وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام»“. 

وقال السمعاني: «الإجماع حجة من الشرع» ودليل من دلائل الله تعالى على الأحكام؛ 
وهو حجة مقطوع بما)”). 

وقال الآمدي: «اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على 
کل 


)١(‏ فواتح الرموت» للكنوي (557/7). وانظر المسألة في: الفصول في الأصول؛ للحصاص (١/٠۲۷)؛‏ والمغني» 
للخبازي (۲۷۳)؛ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (557/59). 

(۲) إحكام الفصولء للباحي (؟/545). 

(۳) مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب .)٤۳۲/۱(‏ 

)٤(‏ شرح تنقيح الفصولء للقرائي (554). وانظر المسألة في: مقدمة في أصول الفقه» لابن القصار (85١)؟‏ ولباب 
ا محصول» لابن رشيق (۳۸۹/۱)؛ وتقريب الوصول» لابن ري .)١15(‏ 

(ه) شرح اللمع» للشيرازي .)٠٠٥/۲(‏ 

(5) قواطع الأدلةء للسمعاني (۷۱۳/۲). 

(۷) الإحكام» للآمدي .)۲٦٦/١(‏ وانظر المسألة في: المحصولء للرازي (۹/۲)؛ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد 
(۹/۲٠۳)؛‏ والبحر المحيطء للزركشي (440/54). 


TIM 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال أبو يعلى: «الإجماع حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء وتحرم مخالفته» ولا جوز 
أن تجتمع الأمة على الخطأ)". 

وقال أبو الخطاب: «إجماع أهل العصر حجة مقطوع بماء ولا تجمع الأمة على الخطأء 
وهو قول عامة العلماء». 

وقال ابن قدامة: «والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور)”". 


تنبيه: 


روي عن الإمام أحمد ما يدل على منع صحة الإجماع» فقال: «من ادعى الإجماع فهو 
ادت 

إلا أن علماء المذهب لم يحملوا كلامه على ظاهره» ولذا قال أبو يعلى: «وليس ذلك على 
ظاهره» وإنما قال هذا عن طريق الورع)20. 

وذكر ابن النجار: أن ثبوت الإجماع أنكره النظام وبعض الرافضة» ورُوي عن الإمام أحمد 
لاء وحمل على الورع» أو على غير عالم بالخلاف» أو على تعذر معرفة الكل» أو على غير 
الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهه”"©. 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 
استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأدلة» منها: 


.)٠٠١۸/٤( العدة» لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) التمهيد, لأبي الخطاب (54/9؟5). 

(؟) روضة الناظرء لابن قدامة .)۳۷۸/١(‏ وانظر المسألة في: شرح مختصر الروضة» للطوفي (5/7 ١)؛‏ وأصول الفقهء 
لابن مفلح (557/7)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار .)١٠٤١/۲(‏ 

.)٠٠١۹/٤( انظر: العدة» لأبي يعلى‎ )٤( 

(ه) العدة» لأبي يعلى .)١٠١50/4(‏ 

(7) انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (517/5). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


کا اا .ا سس حوس مع ا كه e‏ کے اج ب 
-١‏ قوله تعالى: 18 وَمنْنِسمَاققٍ الرسول من بعد ما بين له الهدَى وَيِتَيِعٌ عبر سبل الْمُؤْمِنينَ 


وه َه ل جرح ص ہہ رص < سس ١ Ny, is‏ 
نولو ما تول ونصلوجهتم و ءت مصيرا © . 
۲- ما صح من حديث ابن عباس ي قال: قال رسول الله 44: «مَنْ فَارَقَ ال حمَاعَة 


شيم همات قَمِيئَةٌ اغا 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 


من أمثلة هذا النوع ما عُلم بين المسلمين بالضرورة» واستوى الكل في الحاجة إلى معرفته؛ 
لعموم البلوى فيه» كإجماع الأمة على أن الصلوات الخمس واجبة» وأن صوم رمضان 


واجنب 7" وأن البيع جائ 


.)١١8( سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (57/9): كتاب الفتن: باب قول النبي 5: «سترون بعدي أمورًا تنكروتما» (برقم: 
)٤‏ كما رواه مسلم في صحيحه :)١٤۷۷/۲(‏ كتاب الإمارة: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الكفر (برقم: )١855‏ واللفظ له. 

(۳) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة (١/٠۳۸)؛‏ والإحكام» للآمدي (١/۷٦۲)؛‏ وشرح تنقيح الفصول» للقراي 
(4 5 ؟)؛ وفواتح الرموت» للكنوي (551/7). 

(4) انظر: مواهب الحليل» للرعيني (١/۳۷۹)؛‏ والإقناع» للشربيني (١/5١٠)؛‏ وكشاف القناع» للبهوقٍ (۲۲۲/۱)؛ ورد 
امحتار» لابن عابدين .)١5557/1١(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني ٤۹/۲(‏ 5)؛ والمغني» لابن قدامة (8071/5)؛ ومواهب الحليل» للرعيني (۳۷۸/۲)؛ 
والإقناع» للشربيي .)۲۳٤/۱(‏ 

(5) انظر: العناية شرح المداية» للبابرق (١/۷٤۲)؛‏ ومواهب الحليل» للرعيني (٤/۲۷۷)؛‏ والإقناع» للشربيني 
(1۷۳/۲)؛ وكشاف القناع» للبهوتٍ .)١45/5(‏ 


iT 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الثانية : 
لا ينعفد الإجماع بأهل البيت وحدهم 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المعنى العام للقاعدة: أن اتفاق أهل بيت رسول الله كله ليس بحجة» ولا يكفي في 
انعقاد الإجماع مع مخالفة غيرهم. 

الفرع الثانى : بيان حجية القاعدة فى المذاهب الأربعة: 

هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولاً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 

صرح ابن الساعاقي: أن إجماع أهل البيت وحدهم غير معتبر. 

وقال ابن أمير الحاج: «ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت)7©. 

وقال اللكنوي: «لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)”". 

ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 

قال ابن الحاحب: «لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم». 
)١(‏ انظر: نحاية الوصول» لابن الساعاق .)۲۷۷/١(‏ 
(۲) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۹۸/۳). 
(*) فواتح الرموت» للكنوي (۲۷۸/۲). وانظر المسألة في: تقوم الأدلة» للدبوسي (١7)؛‏ وأصول السرحسي 


.)4 45/50 وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري‎ 4575/١١ 


(4) مختصر متهى السول والأمل» لابن الحاحب (455/1). 


LS 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وذكر القرائي: أن من الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة وإجماع العترة“. 

وقال ابن جُرّيّ: «وكذلك قال قوم بإجماع العترة). 

ثالنًا: حجية القاعدة في المذهب الشافعي. 

قال الشيرازي: «اتفاق أهل بيت رسول الله ي ليس بحجة). 

وقال الرازي: «إجماع العترة وحدها ليس بحجة)7) 

وقال الآمدي: «لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع مخالفة غيرهم»”. 
رابعًا: حجية القاعدة في المذهب الحنبلي. 


قال أبو الخطاب: «اتفاق أهل البيت ليس بحجة)7". 


)١(‏ العثرة: هم آل بيت النبي ويد علي بن أبي طالب» وفاطمة الزهراء» بنت رسول الله ي والحسن» والحسين» 
وأزواج النبي ي - كما ذكره بعض أهل العلم - رضي الله عنهم جيعًاء وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: 
تن وك الا ترنت تن ا رونت اكز ولت أنه 
لما برد اه يذهب عنحكُم ارحس آهل بيت وه تطلهيرا 7 وَأذكْرَت ما 
ل ف و يِن 4[ الأحزاب: مم = .]٣٤‏ 
انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (١؟/577)؛‏ وأضواء البيان» محمد الشنقيطي (575/5). 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصولء للقراقي (555). 

(۳) تقريب الوصولء لابن ري (۱۳۲). 

(4) شرح اللمع» للشيرازي .)07١7/7(‏ 

(ه) المحصولء للرازي (55/5). 

(7) الإحكام» للآمدي .)۳۲۳/١(‏ وانظر المسألة في: قواطع الأدلة» للسمعاني (؟/780)؛ وشرح مختصر المنتهى 

لأصولي» للعضد (؟١/57‏ ؟)؛ والبحر المحيط» للزركشي (530/5). 


(۷) التمهيد, لأبي الخطاب (۲۷۷/۳). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال الطوفي: «ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم». 

وذكر ابن النجار: أن قول أهل البيت لا يكون إجماعًا ولا حجة مع مخالفة بجتهد عند 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأن آل البيت هم بعض الأمة» والعصمة من الخطأ 
إنما تنسب إلى الأمة كلهاء الى جعلت الحجة في قوطها". 

الفرع الرابع : التطبيقات الفقهية 

لم أقف في هذه القاعدة على فروع فقهية. 


«OTL‏ ص 


.)٠١۷/۲( شرح ختصر الروضة» للطوقي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)۲٤١١/۲(‏ وانظر المسألة في: المسودة» لآل تيمية (547/7)؛ وأصول 
لفقه» لابن مفلح (۳/٦۱٤)؛‏ والتحبير شرح التحرير» للمرداوي .)١595/5(‏ 

(؟) انظر: قواطع الأدلة» للسمعاني (۷۸۲/۲)؛ وشرح تنقيح الفصولء للقرافي (77١)؛‏ وكشف الأسرار» لعلاء الدين 
لبخاري (57/7 5)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (۲۳۷/۲). 


1ه 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الثالية : 
لا جماع إلا عن دليل 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المعنى العام للقاعدة: (أن الأمة لا بجتمع على الحكم إلا عن مأحذ ومستند يوجب 
اجتماعها)2" . 

الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة فى المذاهب الأربعة: 

هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 
على احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح ياء ومكتفي بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 

قال علاء الدين البخاري: «واعلم أن عند عامة الفقهاء والمتكلمين لا ينعقد إجماع إلا 
عن مأل تكن 

وقال ابن أمير الحاج: «لا إجماع إلا عن مستند» أي: دليل قطعي أو ظني)”". 

وقال اللكنوي: «لا إجماع إلا عن مستندٍ شرعي»“. 
)١(‏ الإحکام للآمدي .)517/١(‏ 
(۲) كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري .)48١/59(‏ 
(۳) التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)٠١9/9(‏ 


؛)٠۷١( فواتح الرحموت» للكنوي (۲۸۹/۲). وانظر المسألة في: أصول السرحسي (١/501)؛ والمغني» للخبازي‎ )٤( 


ونحاية الوصول» لابن الساعاق (۲۹۰/۱). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباحي: «(إذا فت أن الإجماع حجية شرعية: فإنه لا يصدر إلا عن دليل معي أو 
ی 


وقال ابن الحاجب: «لا إجماع إلا عن مستند»)“. 
ثالنًا: حجية القاعدة في المذهب الشافعي. 


قال الشيرازي: «اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل»“. 
وقال السمعاني: «اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل يوحب ذلك)20. 


وقال الآمدي: «اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأحذ ومستند 


يزيت ااه 
رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 
قال أبو الخطاب: «لا يجوز انعقاد الإجماع إلا عن دليل)”". 


وقال ابن مفلح: «لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء)7 . 


.)515/5( إحكام الفصولء للباحي‎ )١( 

(۲) مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب .)٤۷۹/۱(‏ 

(*) لم أقف عند المالكية على غير هذين النقلين. 

.)585/5( شرح اللمع» للشيرازي‎ )٤( 

(5) قواطع الأدلة» للسمعاني (؟/720). 

(7) الإحكام للآمدي .)957/١(‏ وانظر المسألة في: المحصولء للرازي (7/١7)؛‏ وبيان المختصرء للأصفهاني 
(١/587)؛‏ والبحر المحيط» للزركشي (450/4). 

(۷) التمهيد, لأبي الخطاب (585/9؟). 


(۸) أصول الفقه» لابن مفلح (4715/5). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن النجار: «ولا إجماع من غير دليل عند الأئمة الأربعة وغيرهم». 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأدلة منها: 

-١‏ أن الإجماع لا يكون إلا من المحتهدين, والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل» فإن 
القول بغير دليل حطاً. 

؟- أن اتفاق الكل على الحكم من غير مستند نما يستحيل عادة". 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


«كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاء فلا يوحد قط مسألةٌ مجمع عليها إلا 
وفيها بيان ونص»)› فمن هذه المسائل: 


الإجماع على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة» ومن الأدلة التي استند إليها هذا الإجماع: 
قوله تعالى: يتا باجا الس موادا فُمَسّمَ إل اللو فاغس لواو جوھک وَأَيْرِيَكم إل 
َلْمَرَافِقَ واو 4 ا روسكو رڪم ِل الكعبين لكعيكن ين و 0 0 رسول الله 0 من حديث 


عه ع 


أبي هريرة وقله: «لآ قبل الله صلا احم إِذَا دت حقٌ يتوضًاً». 


؛)١١8/9( وانظر المسألة في: شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ .)٠١۹/۲( شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )١( 
.)١1571/5( والمسودة» لآل تيمية (؟/5541)؛ والتحبير شرح التحرير» للمرداوي‎ 

(۲) انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (١/۷۹٤)؛‏ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (5/١/4)؛‏ 
وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (۲۰۳/۲)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١55/19(‏ 

.)٠١۸/١( انظر: الاستذكار» لابن عبد البر (55/1١)؛ والإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان‎ )٤( 

(5) سورة المائدة من الآية: (5). 

(5) رواه البخاري في صحيحه (۲۳/۹): كتاب الحيل: باب في الصلاة ( برقم: 59554)» ومسلم في صحيحه 
:)۲١٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة (برقم: )۲٠٠١‏ واللفظ للبخاري. 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ومنها: إجماع العلماء على أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه نحوها هي الكعبة» 
ومن الأدلة التي استند إليها هذا ادع قوله تعالى: قول وَجَهَلك سَطرَ ألْمَسَجِدٍ 
الحاو یت ماکت ر ولوا وجو کم مط 14" 

ومنها: الإجماع على أن الخمر حرام بتحريم الله تعالى إياها» ومن الأدلة التي استند إليها 

يع سمس 2 < 2 وو > برو 


هذا الإجماع: قوله تعالى: نما حمر الم مٌوَالانصَاب لازم رجش من عمل الشیطن جنوه عك 


(6) 5 6 
{Oa 


.)۳٤۸/١( انظر: التمهيد» لابن عبد البر (۷١/٤٠)؛ والإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان‎ )١( 
.)١ ٤٤( (؟) سورة البقرة من الآية:‎ 
.)331/5( انظر: التمهيد» لابن عبد البر (51/4 ١)؛ والإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان‎ )۳( 


.)٠٠( سورة المائدة من الآية:‎ )٤( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


القاعدة الرابعة: 

يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد 
وفيها أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 
الاحتهاد لغة: بذل الوسع وامجهود. 
واصطلاحًا: استفراغ الفقيه وسعْه لدَرْكِ حكم شرعي”". 
والمعنى العام للقاعدة: جواز كون المستند للإجماع احتهادًاء كالقياس والدلالة والأمارة. 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة محل وفاق بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين فاك 


على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح بماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


أن يكون دليلاً ظنئنًا كخبر الواحد والقياس عند جمهور العلماء»". 


وقال ابن أمير الحاج: «ثم يجوز كونه - أي: المستند - قياسًا)0©. 


وقال اللكنوي: «جاز كون المستند قياسًا)“. 


انظر: لسان العرب» لابن منظور »)17١9/١١(‏ مادة: (جهد). 

انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (45//5). 

كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري .)٤۸۲/۳(‏ 

التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)١١١/۳(‏ 

فواتح الرموت» للكنوي .)۲۹٠/۲(‏ وانظر المسألة في: أصول السرحسي (١/٠١)؛‏ والمغني» للخبازي (۲۷۷)؛ 


ونحاية الوصول» لابن الساعاق (۲۹۰/۱). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ثانيًا: حجية القاعدة في المذهب المالكي. 

قال الباحجي: (يصح الإجماع على الحكم من جهة القياس. هذا قول كافة الفقهاءء وقد 
نص على جواز ذلك أصحابنا)0". 

وقال ابن رَشِيق: «يتصور انعقاد الإجماع عن احتهاد وقياس مظنون». 

وقال القرافي: «ويجوز عند مالك - رحمه الله تعالى - انعقاده عن القياس والدلالة 
والأمارة). 

ثالنًا: حجية القاعدة في المذهب الشافعي. 


قال الشيرازي: «ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به كأدلة العقل في الأحكام 
ونصوص الكتاب والسنة» وفحواهاء وأفعال الرسول لِك وإقراره» والقياس» وجميع هذه وجوه 
الاجتهاد)7 . 


وقال السمعاني: «ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يجوز انعقاد الإجماع عن 


فيه 

القياس)” .٠‏ 
وقال الغزالي: «يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس»”. 
رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 
قال أبو يعلى: «يجوز انعقاد الإجماع من طريق الاجتهاد)”". 


)١(‏ إحكام الفصولء للباحي (؟/7717). 

(۲) لباب المحصولء لابن رشيق .)54١5/1١(‏ 

(؟) شرح تنقيح الفصولء للقرائي (37). وانظر المسألة في: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (۷۹/۱٤)؛‏ 
وتقريب الوصول» لابن خُرّيِ .)۱۳١(‏ 

.)585/5( شرح اللمع» للشيرازي‎ )٤( 

(5) قواطع الأدلة» للسمعاني .)۷۳١/۲(‏ 

(5) المستصفى» للغزالي .)530/١(‏ وانظر المسألة في: المحصولء للرازي (۲/١۷)؛‏ والإحكام» للآمدي (١/855)؛‏ 
وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (754/1). 

(۷) العدة» للقاضي أبي يعلى (5/5؟١١).‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال ابن مفلح: «يجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس» ووقع» وتحرم مخالفته» عندنا وعند 
كين االعلفاع : 

وقال المرداوي: (ويجوز عن اجتهاد وقياس» هذا الصحيح» وعليه ماهير العلماءء ووقع» 
ورم مخالفته» عند الأربعة وغيرهم)”". 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأدلة» منها: 
-١‏ أنه جائز عقلاً؛ إذ لا يلزم منه محال. 


؟- أن النصوص - التي توحب كون الإجماع حجة - عامة» فلا يجوز اشتراط الدليل 
القطعي لأنه يكون تقييدًا ل ها من غير دليل وهو فاسد”© 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


من أمثلة هذه القاعدة: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر ذه قياسًا على تقدم النبي 
يو إياه في الصلاة“ ولذلك قال عمر ه: «ألَسْتُع تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عل قد أَمَرَ أب كر 
ن يُصَلَي بالدّآس؟ فَأَيُكُمْ تيب نَفْسْهُ فلهة أذ يفقم ا ب 


)١(‏ أصول الفقه» لابن مفلح (؟/5؟5). 

(۲) التحبير شرح التحرير» للمرداوي .)١5717/4(‏ وانظر المسألة في: التمهيد, لأبي الخطاب (۲۸۸/۳)؛ وشرح مختصر 
الروضة» للطوقي (۸/۳١١)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (551/5). 

(۳) انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (١/5/0)؛‏ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (9/ 4869 )؛ 
وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد 4/١(‏ ١)؛‏ والتحبير شرح التحرير» للمرداوي .)١575/5(‏ 

)٤(‏ انظر: التمهيد» لابن عبد البر (717/77١)؛‏ وفتح الباري» لابن رحب (*/584)؛ وفتح الباري» لابن حجر 
(١١/١۳١٠)؛‏ وعمدة القاري» للعيني .)١١/55(‏ 

(5) رواه النسائي في سننه الصغرى (74/7): كتاب الإمامة: باب ذكر الإمامة والجماعة إمامة أهل العلم والفضل 
(برقم: /الا/ا)» وقال الألباني: حسن الإسناد. 


ا 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


ومن الفروع الفقهية: ما ذهب إليه جمهور العلماء من وحوب قتال مانعي الركاة"» 


واستدلوا بإجماع الصحابة قتالهم» ومستند الإجماع هو القياس على الصلاة» كما يدل 


عليه 


ع 


قول أبي بكر ظل4: «والله لأَقَاتِآَيَ مَنْ فرق بَيْنَ الصّلاةٍ وَالركاق2. 


ومنها: الإجماع على جريان الربا في بيع الأرز بالأرز» ومستند الإجماع في ذلك هو القياس 
حريان الربا في البر بالبر» وإليه ذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية”'2» والشافعية") 


والحنابلة. 


واو ا ی ع ا ل ی أن حجن ارت ا 


مآ 0 7 


الفذف وق هذا يقول أنس من مالك ب دان التي 3 برحل قد شرب الْمَمْرَ فَجَلْدَ 


انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (5١/5917)؛‏ والمغني» لابن قدامة (5/4)؛ والمجموعء للنووي 
(3*4/5)؛ والعناية شرح المداية» للبابرق (۲۹۱-۲۹۰/۳). 

انظر: فتح الباري» لابن حجر (۲٠/۲۷۷)؛‏ وعمدة القاري» للعيني (577/8). 

رواه البخاري في صحيحه :)٠١5/1(‏ كتاب الركاة: باب وحوب الركاة (برقم: »)٠٤٠١‏ كما رواه مسلم 
في صحيحه :)51/١(‏ كتاب الإبمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
(برقم: .)5١‏ 

نظر: البناية شرح الحداية» للعيني .)١515/8(‏ 

نظر: منح الحليل» محمد عليش (7/9). 

نظر: الإقناع» للشربيني (7079/7). 

نظر: المغني» لابن قدامة (4/5 5)؛ وكشاف القناع» للبهوقٍ .)٠١٠/۳(‏ 

نظر: العناية شرح الحداية» للبابرق .)١٠١/١(‏ 

نظر: منح الحليل» محمد عليش .)"51١/9(‏ 


نظر: الإنصاف» للمرداوي (۲۲۹/۱۰)؛ وكشاف القناع» للبهوقٍ .)١١17/7(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


يجَرِيدَتَين ريع بَعينّ»2 قَالَّ: وََعَلَهُ ا < ( € 3 اکان ع ا ا الاس فَعَالَ 


۲ 2 قر 19 ع 8 ره‎ e 
الجن اعون ود ان ام و‎ 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب» القُرشِيَ الرهْري. ولد بعد 
الفيل بعشر سنين» وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر 
وأحد العشرة المشهود لحم بالجنة» كان من المهاجرين الأولين» هاجر إلى الحبشة» وإلى المدينة» وآحى رسول الله كل 
بينه وبين سعد بن الربيع» وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ول. توفي بالمدينة سنة ١"'ه.‏ 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير 077/9"*)؛ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/5: ه). 


)۲( رواه مسلم في صحيحه (۱۳۳۰/۳): كتاب الحدود: باب حد الخمر (برقم: 5لا .)١‏ 


N 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفاعدةالخامسة : 
الأخذ بأقل ما قيل لايكون إجماعا 


وفيها أربعة فروع: 


0 


الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 


المعنى العام للقاعدة: هو أن يختلف العلماء في مقدّر بالاحتهاد على أقاويل» فالأخذ 
بأقلها ليس تمسكًا بالإجماع؛ لأنه لم يدل على نفي الزائد» فإن المجمع عليه وحوب هذا القدر, 
والمختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع فيه . 


الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 

قال ابن أمير الحاج: «ظلّن أن قول الشافعى: دية اليهودي الثلث من دية المسلمين؛ 
بتمسيلك فيه بالإجماع, لقول الكل بالثلث» إذ قيل به- أي : بالثلث -» وبالنصف» والكل» 
وليس هذا الظن واقعًا موقعه ... إذ هو مشتمل على حكمين: وحوب الثلثء ونفى الزائد 
عليه لم يجمع عليه 2 

وذكر أميز بادشاه - فيمن ظن أن قول الشافعى: دية اليهودي الثلث» يتمسك فيه 
بالإجماع-: وليس كذلك؛ لأن نفي الزائد لم يجمع عليه. 


.)505/1( انظر: قواطع الأدلة» للسمعاني (7/7١8)؛ والمستصفىء للغزالي‎ )١( 
.)١١۳/۳( التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )۲( 


(9*) انظر: تيسير التحرير» لأمير بادشاه 5/99 5). 


صف م 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


وقال اللكنوي: «الحق أن مثل قول الشافعي 45: دية اليهودي الثلث» لا يصح التمسك 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباحي: (فصل في الحكم بأقل ماقيل» وهذا باب له تعلق بالإجماع» وتعلق 
باستحاب اال وهذا يدل على أن الأحنا بأقل ها قل لیس سسکا بالإجماع وحده. 
وقال ابن زشيق: 7[الأحذ بأقل ماقيل ليس تمسكًا بالإجماع)”© 


وقال ابن الحاحب: «مثل قول الشافعي: إن دية اليهودي الثلث. لا يصح التمسك 


ثالنًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى. 


قال الغزا لي : «الأحذ بأقل ما قيل ليس کا بالإجماع», وقال في دية اليهودي: (فأحذ 
الشافعي بالثلث الذي هو أقل» وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع؛ وهو سوء ظن بالشافعي 


م . 


وذكر الآمدي: أن العلماء احتلفوا في دية اليهودي» فمن حصرها في الثلث كالشافعي 
- رحمة الله عليه - اختلفوا فيه» فظن بعض الفقهاء أنه متمسك في ذلك بالإجماع» وليس 
كذلك» بل الحصر قي الثلث مشتمل على وجوب الثلث ونفي الزيادة» فوحوب الثلث مجمع 
عليه ولا حلاف فيه» وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه لوقوع الخلاف فيه» بل نفيه عند من نفى 


.)۲۹۲/۲( فواتح الرموت» للكنوي‎ )١( 

(۲) إحكام الفصولء للباحي .)٠٠۳/۲(‏ 

(۳) لباب المحصول» لابن رشيق .)5715/١(‏ 

EA e عع‎ 
.)505/١( المستصفىء للغزالي‎ )5( 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


إا هو فيسئدك إما إلى ظهور دليل من وجود مانع» أو فوات شرط» أو عدم المدارك والاعتماد 


على استصحاب النفي الأصلي» وليس ذلك من الإجماع في شيء. 


وقال الزركشي: «وبهذا يتبين أن الأحذ بأقل ما قيل مركب من الإجماع ومن البراءة 


الأصلية» فلا يتجه من القائل المخالفة فيه» ولا يصح التمسك فيه بالإجماع وحده)”". 


رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 
قال ابن قدامة: «الأحذ بأقل ما قيل: ليس تمسكًا بالإجماع)”2. 


وقال ابن مفلح: «الأحذ بأقل ما قيل - كالقول بأن دية الكتابي الثلث - لا يصح 


الاحتجاج بالإجماع فيه» خلاًا لما ظنه بعض الفقهاء للحلاف في الزائد». 


وقال ابن النجار: «ولا يكون الأحذ بأقل ما قيل -كدية الكتابي الثلث - إجماعًاء 


للخلاف ف الزائد)7 2 . 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


يظهر ما سبق بعض الأدلة لهذه القاعدة» وهى: 
-١‏ أن الأحذ بأقل ما قيل ليس تمسكًا بالإجماع؛ للحلاف في الزائد. 


ا 05 1 2 ١‏ 2000 © 
؟- أن الأحذ بالأقل لو كان إجماعاء لكان موحب الزيادة خارقًا للإجماع” '. 


انظر: الإحكام؛ للآمدي .)355/1١(‏ 

البحر امحيط» للزركشي .)٠/٠(‏ وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (4۹۳/۲)؛ والتلحيص» للجويني 
(/5١)؛‏ وقواطع الأدلةء للسمعاني (؟/17١8).‏ 

روضة الناظر» لابن قدامة 47/1١١‏ 4). 

أصول الفقه» لابن مفلح (551/5). 

شرح الكوكب المنير» لابن النجار (751/5). وانظر المسألة في: التمهيد, لأبي الخطاب (٤/۷٦۲)؛‏ وقواعد 
الأصول» لصفي الدين البغدادي (75). 

انظر: المستصفى» للغزالي ١5/١‏ 5)؛ ومختصر منتهى السول والأمل؛ لابن الحاحب ٠1/١(‏ 425 والتقرير والتحبير» 
لابن أمير الحاج (۱۱۳/۳)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (؟/851؟). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


بى العلماء على (الأحذ بأقل ما قيل) مسائل» ولم يكن أخذهم بالأقل تمسكًا بالإجماع 
وحده» بل كان مركبًا من الإجماع والبراءة الأصلية» ومن تلك المسائل: 

اتفاق الأئمة الأربعة على أن دية القتل الخطأ أخماس”'» وهو الأقل خلاقًا لأقوال أخرى» 
وني هذا يقول صاحب العناية: أن الصحابة أجمعت على المائة» لكنهم اختلفوا في سنهاء ثم 
وکر قول ابن مسعود أنما أخماس» وقول علي أتما أرباع» 9 قال: والمقادير لا تعرف إلا ماعا 
لكن ما قلنا أحف» وكان أولى بحال الخطأ؛ لأن الخاطئع معذور7". 

وقال ابن قدامة: «ولأن ما قلناه الأقل» فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف» يجب على من 
ادعاه الدليل». 


ومنها: قول الشافعى بأن دية الذمى ثلث دية ل خلاقًا لقول أ حنيفة أتما مثل 
دية الما ولقول مالك وظاهر مذهب أحمد أتما نصف دية المسله”": 
فأحذ الشافعي بالأقل تمسكا بالإجماع في القدر المشترك» والبراءة الأصلية في القدر الزائد. 


ومنها: قول مالك والشافعي وأحمد أن دية اججوسي تمانمائة درهم» وذلك مك عشر دية 
المسلم"» خلاقًا لقول أبي حنيفة أنما مثل دية المسل“. 
)١(‏ انظر: الأم» للشافعي (۲۷۸/۷)؛ وبداية المجتهد, لابن رشد (317/4١)؛‏ والمغني» لابن قدامة (7١/١5)؛‏ والعناية 
شرح الحداية» للبابرق .)7175/١٠١(‏ 
(۲) انظر: العناية شرح الحداية» للبابرق .)775/١٠١(‏ 
(۳) المغني» لابن قدامة (51/15). 


.)5 59/0 نظر : الأ للشافعي‎ )٤( 


(ه) انظر: العناية شرح الحداية» للبابرتق .)٠۷۸/٠٠١(‏ 

(7) انظر: بداية الحتهد» لابن رشد (٤/۱۹۷)؛‏ وكشاف القناع» للبهوقٍ .)١٠/١(‏ 

(۷) انظر: المدونة» للإمام مالك (٤/1۲۷)؛‏ والأم» للشافعي (۹/۷١٠)؛‏ وكشاف القناع» للبهوت .)١١/5(‏ 
(۸) انظر: العناية شرح الحداية» للبابرق .)77/١٠١(‏ 


ia 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع 


يقول الشافعي مستدلاً لما ذهب إليه: «ولم نعلم أحدًا قال في دياتحم أقل من هذاء وقد 
قيل: إن دياتحم أكثر من هذاء فَالْرَْنَا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل نما اجتمع عليه)". 
فهذه الأمتلة تظهر أن الأتمة الذي أعحذوا بالأقا لم د افيه بالإجماع وحدهء وإنما 
بن و 3 4 و 5 
عملوا بالإجماع في القدر المشترك» والبراءة الأصلية في القدر الزائد. 


ممست AKT‏ ص 


() الأم» للشافعي .)٠١۹/۷(‏ 


UI TEE 1‏ ير )ا سر جر ا كن 
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الفصل الثاني : 
القواعد المتفق عليها ببن المذاهب الأربعة 
في الادلة المختلف فيها 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: قول الصحابي 
© المبحث الثاني : الاستحسان 
© المبحث الثالث: الاستصلاح 


© المبحث الرابع : العرف 
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المبحث الأول : 
قول الصحابي 
وفيه توطئة» وقاعدة واحدة» وهى: 
© قول الصحابي لايكون حجة على صحابي آخر 
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القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


تو لن 

قبل الشروع في القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في قول الصحابي 
بحسن ذكر توطئة يعرّف فيها الصحابي لغة واصطلاحًاء ويبيّن المقصود والمراد من قوهم: قول 
الصحابي» وذلك على النحو التالي: 

أولاً: تعربيف الصحابي: 

الصحابي لغة: لفظ مشتق من الصحبة» وصّحبّه يصّحبّْهُ صّحْبّة بالضم» وصّحابَة 
بالفتح» وصاحبّه: عاشره» والصاحب: المعاشر» وجمع الصاحب: الصّحْبُ. مثل: راكب 

00 
وركب . 

«والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية وبجالسة)7". 

أما في الاصطلاح فهو: من لقي الني 4 حيا مسلمًا ومات على إسلامه. 

وهو قول أهل الحديث"» وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعى”“» وأحمد” »: وهو اختيار 


ابن 3 


فقوهم: (من لقي النبي #5) أي: من لقيه من صغير أو كبير» ذكر أو أنشى» وقوهم: 
(لقي) أحسن من قول بعضهم: (من رآه)» ليعم البصير والأعمى. 


وقوهم: (حيًا) ليخرج من لقي النبي ل بعد موته» كأبي ذُؤيب الذي . 


نظر: لسان العرب» لابن منظور »)۲٤٠١١/٤(‏ مادة: (صحب). 

نظر: المصباح المنير» للفيومي »)۳۳۳/١(‏ مادة: (صحب). 

(۳) انظر: الجامع المسند الصحيحء للبخاري (7/5)؛ وفتح المغيث» للسخاوي (8/5). 
نظر: بيان المحتصرء للأصفهاني (١/١٠۷)؛‏ والبدر الطالع» للمحلي (؟5/١١١).‏ 

(ه) انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (555/1). 


() انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب .)599/1١(‏ 


(۷) هو: أبو ذُؤيب» خويلد بن خالد بن محرثء المذلي. الشاعر المعروف» عاش في الجاهلية دهرّاء وأسلم على عهد 


رسول الله و ولم يره» لكنه شهد الصلاة عليه وشهد دفنه» وساق قصيدة بليغة رثى فيها النبي ويد وشهد سقيفة 


كه 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وقولهم: (مسلمًا) ليخرج من رآه واحتمع به قبل النبوة» وم یره بعد ذلك» وليخرج أيضًا 
من رآه وهو كافر» ثم أسلم بعل موت الني ص. 

وقوهم: (ومات على إسلامه) ليخرج من يرتد ويموت على ذلك . 

ثانيًا: المراد بقول الصحابى: 

هو ما نقل إلينا عن أحد من أصحاب رسول الله يله من فتوى» أو قضاءء أو رأيء أو 


فعل» أو مذهب» في حادثة ١‏ وك عا تمن ف إجاع". 


«OTL‏ ص 


بني ساعدة» ومع حطبة أبي بكر» كان فصيًا» كثير الغريب» متمكنًا في الشعر» وعامة ما قال من الشعر في 
إسلامه» مات خمسة من أولاده بالطاعون» فرثاهم. مات في غزو في خلافة عثمان. 
انظر: أسد الغابة» لابن الأثير (١/٠٠١)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (57١/5؟١5).‏ 

.)575/7( انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب» لعبد الكريم النملة .)۹۸١1/۳(‏ 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المعنى العام للقاعدة: إذا قال أحد الصحابة ون قولاً في مسألة من مسائل الاجتهادء 
وخالفه صحابي آخرء فإن قول أحدهم لا يكون حجة على صحابي آخر. 

الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 

هذه القاعدة محل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين لل 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح كماء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولاً: حجية القاعدة في المذهب الحنفي. 

قال ابو زيد الدبوسي: «ولهذا م تحمل أقوال الصحابة إذا اختلفت بعضها على بعض» 


بخلاف آيات الكتاب؛ لأن الصحابي كان يفتي عن الرأي» وكان يجوز للآحر خلافه برأيه مع 
علا 

وقال علاء الدين البخاري: «لا حلاف أن مذهب الصحابي إمامًا كان أو حاكمًاء أو 
مفتيّا» ليس بحجة على صحابىي e‏ 


وقال اللكنوي: «قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالسنة لغيره - أي: لغير 
الصحابي - فيجب عليه تقليده وترك رأيه » لا لمثله» أي : لا يلحق بالسنة في حق صحابي 


.)٠١۸( تقوم الأدلة» للدبوسي‎ )١( 


(۲) كشة الأسرار» لعلاء الدين البخاري )1/۳ (. 


ND 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


آخر فلا يلزمه تقليده)20©. 
ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال ابن رَشيق في حجية قول الصحابي: «ويدل على بطلانه ثلاثة أدلة: أحدها: اتفاقهم 
على تحويز مخالفة بعضهم بعضاء ولو كان قول كل واحد منهم حجة على كافة الأمة لما حاز 
مخالفة بعضهم بعضاء وكما جاز مخالفة بعضهم جاز مخالفة غيرهم)7". 

وقال ابن الحاحب: «مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقًا)”". 

وقال أبو العباس التلمساني: «اتفق الناس على أن قول الصحابي في المسائل 
الاجتهادية ليس بحجة على صحابي مثله)”'. 


ثالثًا: حجية القاعدة ق المذهب الشافعى. 
قال الغزالى: «اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة). 


وقال الآمدي: «اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة 
على غيره من الصحابة امحتهدين)29'. 


)١(‏ فواتح الرموت» للكنوي .)۲۳٠/۲(‏ وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص (4)777/8؛ والتقرير 
والتحبير» لابن أمير الحاج (۳۱۰/۲)؛ وتيسير التحرير» لأمير بادشاه .)١١۲/۳(‏ 

(؟) لباب المحصول» لابن رشيق .)٤٤١/۲(‏ 

(۳) مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب .)١١85/5(‏ 

)٤(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن محمد بن رَكْرِيْء التَلْمَسَانْ. من علماء المالكية» وهو من أهل تلمسانء كان عالمها 
ومفتيهاء الإمام المتفنن الفروعي الأصولي الشاعر النظار. من مؤلفاته: (بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاحب)» 
ومنظومة كبرى في علم الكلام بما أكثر من ألف وخمسمائة بيت. توفي سنة ٩۸۹ه.‏ 
انظر: شجرة النور الركية» محمد مخلوف (۷٦۲)؛‏ والأعلام» للزركلي .)۲١١/١(‏ 

(5) غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» لأبي العباس التلمساني .)٠٠١/۲(‏ 

(5) المستصفىء للغزالي .)575/١(‏ 

(۷) الإحكام, للآمدي (54/؟18١).‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وقال العضد: «لا نزاع في أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آحر». 

رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 

قال الطوني: (مذهب الصحابي 2 مسائل الاجتهاد ليس حجة على غيره من محتهدي 
اا 

وقال ابن اللحام: «فليس مذهب الصحابي حجة على صحابي آخر إجماعًا)7". 

وقال ابن النجار: «وقول صحابي على صحابي مثله ليس بحجة عليه اتفاقا). 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون لهذه القاعدة بأدلة» منها: 

-١‏ أن امحتهد لا يقلد غيره» ولا يجوز له ترك الاجتهاد لاجتهاد آخر. 

؟- أن الخلاف وقع بين الصحابة هر في مسائل احتهادية كثيرة» ولو كان قول أحدهم 

حجة على الآخر لما جاز مخالفة بعضهم . 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


أمثلة هذه القاعدة ما وقع بين الصحابة وإ من حلاف في مسائل احتهادية كثيرة» 


)١(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (517/8). وانظر المسألة في: البرهان» للجويني (۲/١٠١١)؛‏ ونحاية 
الوصول» لصفي الدين الهندي (741/8)؛ والبحر المحيط» للزركشي (917/5). 

(۲) شرح مختصر الروضة» للطوقي .)١81//9(‏ 

(9) القواعد, لابن اللحام .)١١١١/۲(‏ 

)٤(‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار (477/4). وانظر المسألة في: أصول الفقه» لابن مفلح (405/4١)؛‏ والتحبير 
شرح التحرير» للمرداوي (۳۷۹۷/۸). 

(5) انظر: تقوم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي (۸١٠)؛‏ وشرح اللمع» للشيرازي (747/7)؛ ولباب المحصول» لابن رشيق 
(۲/۲٤٤)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (515/5). 


كه 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


العفو عن يسير الدم» فلا ينقض الوضوءء ومن روي عنه: ابن عباس وء وإليه ذهب 
| 0001 والمالكية) والشافعية 2 ل E,‏ 


وكان ابن عمر و لا يفرق بين قليله وكثيره» وإليه ذهب الشافعية في قول“ . 

ومنها: أن الحامل المتوق عنها زوجها تنتهي عدا بوضع حملهاء وهو قول عمر وابن 
مسعود وا وإليه ذهب الل والمالكية“) والشافعية“» E‏ 

وقال علي وابن عباس 85: تعتد بأبعد الأحلين» إما بوضع الحمل» وإما بأربعة أشهر 


وعشرًا» أيهما كان بعل 


ومنها: أن دية القتل الخطأ أخماس» وهو قول ابن مسعود له وإليه ذهب الجمهور”” ) 


وقال علي له : أا أرباع. 


.)٤٤/١( انظر: العناية شرح المداية» للبابرق‎ )١( 
.)١57/١( انظر: مواهب الحليل» للرعيني‎ )۲( 

(۳) انظر: الحاوي الكبير» للمزني (595/1). 

.)٤۸١/۲( انظر: المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) انظر: الحاوي الكبير» للمزني .)515/١(‏ 


(5) انظر: العناية شرح الحداية» للبابرق (511/5). 


(۷) انظر: مواهب الحليل» للرعيني .)١53/5(‏ 
(۸) انظر: الإقناع» للشربيني (475/7). 
(9) انظر: كشاف القناع» للبهوي (ه/؟ ١‏ 4). 


؛)۲٠/١۲( انظر المسألة في: الأم» للشافعي (۲۷۸/۷)؛ وبداية المجتهد, لابن رشد (٤/۹۲١)؛ والمغني» لابن قدامة‎ )٠١ 


والعناية شرح الهداية» للبابرق .)7175/١١(‏ 
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المبحث الثانى : 
الاستحسان 
وفيه توطئة. وقاعدتان: 
© القاعدة الأولى : الحكم بما يستحسنه المجتهد بعقله 
باطل 


© القاعدة الثانية: العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
لدليل خاص حجة 
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القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


الايد 


توطنة 
الاستحسان لغة: عد الشيء واعتقاده حستًا. 
أما في الاصطلاح فقد احتلفت عبارات الأصوليين في تفسيره» وكان لهذا الاحتلاف 
البالعٌ في حكم الاحتجاج به» ويمكن أن ترحع تلك التفسيرات إلى معنيين: 
المعنى الأول: الحكم بغير دليل. 


وقد عبر الأصوليون عن هذا المعنى بعبارات» منها: 


أي اة اد 


ب-دليل ينقدح في نفس المحتهد لا يقدر على التعبير عنه". 


فالاستحسان بهذا المعنى باطل ولا يصح الاحتجاج به“ . 


المعنى الثاني: الحكم المستند إلى دليل. 


وحول هذا المعنى اختلفت عبارات الأصوليين وتعددت» ومنها ما يلي : 


أ- ترك القياس إلى قياس أولى منه. 


ورد بكونه غير جامع؛ لأنه لا يشمل أنواع الاستحسان الأخرى» وهي الاستحسان بنص 


الكتاب أو السنة أو الإجماع وغيرها“. 


انظر: لسان العرب» لابن منظور (۸۷۹/۲)» مادة: (حسن). 

انظر: روضة الناظر» لابن قدامة .)٤۷٤/١(‏ 

انظر: المصدر السابق .)٤۷١/١(‏ 

انظر: شرح اللمع» للشيرازي (353/7)؛ والتمهيد» لأبي الخطاب (45/4)؛ ولباب الحصول» لابن رشيق 
(؟/550)؛ وفواتح الرموت» للكنوي .)۳۷٤/۲(‏ 

انظر: التمهيد» لأبي الخطاب (37/4)؛ والإحكام للآمدي (٤/۹۲١)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن 
الحاحب (۲/١۹١١)؛‏ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري .)۷/٤(‏ 


VD 


لقواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


ب-ترك القياس لدليل أقوى منه. 
وقد ذكر الآمدي أن حاصله يرحع إلى تخصيص العلة. 
ج- العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى حلافه» لوجه أقوى7". 
وهو تعريف الكرحي من الحنفية. 
ونوقش هذا التعريف بأنه غير مانع؛ لأنه يلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى 
التخصيصء وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسانًاء وليس كذلك. 
هذا وقد ذكرت تعاريف كثيرة» لا تخلو في كثير منها من مناقشة واعتراض. 


ورا ترحع صعوبة تحديد الاستحسان وتمييزه عن غيره إلى كون الاستحسان ليس دليلاً 
مستقلاًء بل راحعٌ في الحقيقة إلى الأدلة الشرعية. 


وعليه فإن تعريف الكرحي من أفضل ما قيل في الاستحسانء وقريبًا منه تعريفه بأنه: 
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي”» وهو المختار؛ لأنه يشمل كل أنواع 
الاستحساك. 

)١(‏ انظر: الإحكام» للآمدي (97/5١)؛‏ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (59/5١١)؛‏ وكشف 

الأسرار» لعلاء الدين البخاري (٤/۷)؛‏ وأصول الفقه» لابن مفلح .)١5515/5(‏ 
(؟) أي: ترحع إلى مسألة اشتراط اطراد العلة. انظر: الإحكام» للآمدي .)١97/5(‏ 
(*) انظر: التمهيد, لأبي الخطاب (31/5)؛ والإحكام للآمدي (317/5١)؛‏ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري 

(8/5). 
)٤(‏ هو: أبو الحسنء عبيد الله بن الحسينء الكرحي. من علماء الحنفية» ولد في الكرحسنة ٠‏ ٠ه‏ فقيةٌ أصولِءٌ» انتهت 
إليه رياسة الحنفية بالعراق» وكَانَ مع غزارة علمه كثير العبادة» صبورًا على الفقر والحاحة. منمؤلفاته: (المختصر) في 
لفقه» ورسالة في أصول الفقه. توق ببغداد سنة 5٠‏ ه. 
نظر: الجواهر المضية» للقرشي »)۳۳۷/١(‏ والفوائد البهية» للكنوي .)٠١۷(‏ 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (31/5)؛ والإحكام» للآمدي (97/4١)؛‏ وكشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري 


(8/5). 
(7) انظر: التحبير شرح التحرير» للمرداوي .)۳۸۲٤/۸(‏ 


SHS 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وأحاب بعض العلماء عن الاعتراض السابق بأنه لا مانع من تسمية العدول عن العام إلى 
الخاص استحسانً”"2: أما في النسخ فإن كان جزيًا وإلى الأحف فلا مانع من أن يقال: 
امعحسان الا 

ومعنى التعريف أن يأني القياس يقتضي حكمًا عامًا في جميع المسائل؛ والمراد بالقياس 
هنا: القاعدة العامة» أو القاعدة الكلية في الشريعة» فتأني مسألة يحكم فيها الحتهد بخلاف 
نظائرها؛ لدليل شرعي يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من التمسك بما. 


«KOT LL‏ ص 


.)٠٠١( انظر: تعليل الأحكام» محمد مصطفى شلبي‎ )١( 


(۲) انظر: الاستحسان» ليعقوب الباحسين .)٠١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


القاعدة الأولى: 
الحكم بما يستحسنه المجتهد بعقله باطل 


وفيها أربعة فروع: 


الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 


بطلا عع 


Ss‏ من بطل الشيء يبطل بطلاتًا أي: ذهب ضياعًا وخسرّاء فهو باطل» 
واصطلاحًا: فالباطل هو الفاسد عند الجمهور)» وهو قي العبادات: عدم سقوط 
الفا وقي المعامللات: عدم ت ليه 


أما المعنى العام للقاعدة فهو: حرمة حكم الحتهد في شرع الله بمجرد هواه وشهوته من 
غير نظر في الأدلة. 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة محل وفاق بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين لاك 
على احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح بماء ومكتفي بالإشارة إليها» وذلك على النحو التالي: 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور »)23057/١(‏ مادة: (بطل). 

(۲) جمهور الحنفية يوافقون الجمهور في أن الفاسد والباطل مترادفان في العبادات وباب النكاح» ويفرقون بينهما في 
المعاملات» فالفاسد عندهم: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه» والباطل: مالم يشرع بأصله ولا بوصفه. انظر: 
التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)7١5/5(‏ 

(۳) هذا التعريف عند الفقهاءء وعند المتكلمين: عدم موافقة الأمر» قال ابن النجار: (الخلاف بين الفريقين لفظيًا). 
شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)571/١1(‏ 

)٤(‏ انظر تعريف الباطل اصطلاحًا في: المستصفىء للغزالي 4/١(‏ ١٠)؛‏ والإحكام» للآمدي (١/175)؛‏ ومختصر منتهى 
السول والأملء لابن الحاحب (١/47")؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي (451/1). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال علاء الدين البخاري: «الاستحسان الذي وقع التنازع فيه عندناء أي: عند أصحابنا: 
أحد القياسين» لا أن يكون قسكًا آخر اخترعوه بالتشهي من غير دليل». 

وقال ابن أمير الحاج: «لما اختلفت العبارات في تفسيره» مع أنه قد يطلق لغة على ما 
يهواه الإنسان ويميل إليه وإن كان مستقبحًا عند غيره» وكثر استعماله في مقابلة القياس على 
الإطلاق» كان إنكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسنًا حتى يتبين المراد منه). 

وقال اللكنوي: «والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه» فإن أريد به ما يعده العقل 
حسنًا فلم يقل بثبوته أحد)”". 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى 


قال الباحي: «لا فرق بين استحسان العامي والطفل والعالم إلا من جهة الدليل» وقد 
أجمعنا على أن استحسان العامي والطفل لا يجوز الحكم به» لأنه حكم من غير دليل» فكذلك 
استحسان العالم إذا صدر عن غير دليل». 

وقال ابن رَشيق: «والاستحسان بالمعنى الأول - وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله - باطل؛ لأنه 
قول بغير حجة» وهو تحكم حض. وأحكام الله كبك لا ينبت التكليف بها من غير دليل)27. 

وقال القرافي: «وقيل هو - أي: الاستحسان -: الحكم بغير دليل» وهذا اتباع للهوى, 


فيكون حرامًا إجماعًا)”2. 


.)۸/٤( كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري‎ )١( 
.)۲۲۲/۳( التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )۲( 
.)7074/9( فواتح الرموت» للكنوي‎ )۳( 

.)۹۳۸/۲( إحكام الفصولء للباحي‎ )٤( 

(5) لباب المحصولء لابن رشيق (450/7). 


(5) شرح تنقيح الفصولء للقرائي (755). وانظر المسألة في: تقريب الوصولء لابن جُرَيِ 40 .)١‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


ثالنًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى. 


قال الشيرازي: «القول بالاستحسان باطل» وهو ترك القياس مما يستحسنه الإنسان برأي 
الود ور 

وقال الغزالي: «أنّا نعلم قطعًا إجماع الأمة قبلهم على: أن العام ليس له أن يحكم بمواه 
وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة). 

وقال الآمدي: «ولا شك أن الاستحسان قد يطلق على ما بميل إليه الإنسان ويهواه من 
الصور والمعاني» وإن كان مستقبحًا عند غيره» وهو في اللغة استفعال من الحسن» وليس ذلك 
هو محز الخلاف؛ لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المحتهد في شرع الله تعالى 


000 ¥ 
بشهوته وهواه من غير دليل شرعي» . 


رابعا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


قال أبو الخطاب: «وأما استحسان النفس الشيء من غير دليل فلا يليق بأهل العلم 


الأ )0 


وقال ابن قدامة: «أنا نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه 
وشهوته من غير نظر في الأدلة)“. 


وقال الطوقي: «ما استحسنه امجتهد بعقله» فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق» وإلا منع). 


.)3559/7( شرح اللمع» للشيرازي‎ )١( 

(۲) المستصفى» للغزالي 45/١(‏ 5). 

(*) الإحكام للآمدي .)١۹١/٤(‏ وانظر المسألة في: قواطع الأدلة» للسمعاني (۳/۳١١١)؛‏ والبحر المحيط» للزركشي 
(4"/5). 

.)37/54( التمهيد, لأبي الخطاب‎ )٤( 

(5) روضة الناظرء لابن قدامة .)٤١١/١(‏ 

(1) شرح مختصر الروضة» للطوفي .)١30/7(‏ وانظر المسألة في: أصول الفقه» لابن مفلح (557/5 ١)؛‏ والتحبير شرح 
التحرير» للمرداوي (۳۸۲۲/۸)؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٤١١/٤(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون هذه القاعدة بأدلة» منها: 

-١‏ أن أحكام الله كك لا ينبت التكليف بها من غير دليل. 

؟- الإجماع على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في 
الأدلة". 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 

ذكر ابن الحاجحب واللكنوي وغیرها أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه فالاستحسان 


بحذا المعنى باطل عند الجميع؛ للإجماع على تحريم قول العالم بالحوى والتشهي من غير دليل. 


AKO T LU‏ ص 


)١(‏ انظر: روضة الناظرء لابن قدامة (١/475)؛‏ والإحكام» للآمدي (91/4١)؛‏ ولباب المحصول» لابن رشيق 
(450/1)؛ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۲۲۲/۳). 


(۲) انظر: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب (95/7١١)؛‏ وفواتح الرموت» للكنوي (۳۷۳/۲). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


القاعدة الثانية: 
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص حجة 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المعنى العام للقاعدة: أن العدول بحكم مسألة عما كم به في نظائرها لدليل شرعي 

الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 

هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين واي 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولةً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 

قال السرحسي: «والنوع الآحر هو الدليل الذي يكون معارضًا للقياس الظاهر الذي 
تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه» وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة وأشباهها من 
الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة» فإن العمل به واحب» فسموا ذلك 
استحسانًا للتمييز بين هذا النوع من الدليل؛ وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل 
التأمل)2©0. 

وقال علاء الدين البخاري: «واعلم أيضًا أن المحالفين لم ينكروا على أبي حنيفة زه 
الاستحسان بالأثر والإجماع أو الضرورة؛ لأن ترك القياس بمذه الدلائل مستحسن 
بالأتفاق)0, 


وم A N‏ 
5 كشف الأسران لعلاء الدين البخاري ٤‏ ى: 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وقال ابن أمير الحاج: ثم بعد ما علم أنه اسم لدليل متفق عليه نصًا كان» أو إجماعّاء أو 
ضرورةٌ أو قياسًا حفيًا إذا وقع في مقابلة قياس يسبق إليه الأفهام حتى لا يطلق على ما لا 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الباحى: «معنى الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك ؤ«ته: القول بأقوى 
الذليليت)20: 

وقال ابن الحاحب 2 معى الاستحسان: «وقيل: العدول ك حلاف النظير؛ لدليل 

وقال ابن جُرَيّ: «احتلف الناس في معناه» فقال الباحى: هو القول بأقوى الدليلين» 
وعلى هذا يكون حجة إجماعًا)7'. 


ثالثًا: حجية القاعدة المذهب الشافعى. 


قال السمعاني: «والذي يقولونه لتفسير مذهبهم: إنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل 
هو أقوى منه» فهذا لا ننكره)20. 
وقال الغزالي عن العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل حاص من القرآن أو السنة: 
«(وهذا مما لا ينكرء وإنما يرحع الاستنكار إلى اللفظ» وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته 
اممتحسانًا من بين سائر الأدلة)20. 
)١(‏ التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۲۲۳/۳). وانظر المسألة في: الفصول في الأصول» للحصاص (854/5١)؛‏ 
وتقويم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي (5 ٠‏ 4)؛ وفواتح الرحموت» للكنوي (۳۷۳/۲). 
(۲) إحكام الفصولء للباحي (375/5). 
(۳) مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب .)١١۹٩۹/۲(‏ 
)٤(‏ تقريب الوصولء لابن جُرِّي 40 .)١‏ وانظر المسألة في: لباب المحصولء لابن رشيق (451/7). 
(5) قواطع الأدلة» للسمعاني .)١١۳۳/۳(‏ 
(5) المستصفىء للغزالي (55-0/1). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وقال الآمدي: «غير أن حاصله يرحع إلى تفسير الاستحسان بالرحوع عن حكم دليل 
حاص إلى مقابله بدليل طارئ عليه أقوى منه» من نصء أو إجماع» أو غيره» ولا نزاع في صحة 
الاحتجاج به» وإن توزع في تلقيبه بالاستحسان» فحاصل النزاع راحع فيه إلى الإطلاقات 
اللفظية ولا حاصل له)0"©. 

رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 

قال أبو الخطاب: «قد أطلق إمامنا أحمد #5 القول بالاستحسان في مواضع)”". 

وقال الطوقي: «وأحود ما قيل فيه - أي الاستحسان -: أنه العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعى خاص. وهو مذهب احمدں). 

وقال صفى الدين البغدادي: «الاستحسان مذهب أحمد فك وهو أن تترك حكمًا إلى 
حكم هو أولى منه» وهذا لا ينكره ا 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


استدل الأصوليون على هذه القاعدة بأن العدول بحكم المسألة عما حكم به في نظائرها 
حائز» لأن الاستحسان هذا المعنى عمل” بالدليل» وقول بأقوى الدليلين. 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 
من الفروع الفقهية المخريحة على دليل الاستحسان ما يلى: 


)١(‏ الإحكام» للآمدي .)١۹١/١(‏ وانظر المسألة في: شرح اللمع» للشيرازي (۲/٠4۷)؛‏ والتلحيص» للجويني 
(۳/۲٠۳)؛‏ وشرح مختصر المنتهى الأصولي» للعضد (5175/8). 

(۲) التمهيد, لأبي الخطاب .)۸۷/٤(‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة» للطوثي .)١۹۰/۳(‏ 

)٤(‏ قواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي (۷۷). وانظر المسألة في: روضة الناظرء لابن قدامة (١/۷۳٤)؛‏ وأصول 


الفقه» لابن مفلح .)١551١/4(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


استدلال الحنفية على حواز السلم باللاستحسان» يقول صاحب العناية: فإن القياس 
يأبى حواز السلم؛ لأنه بيع معدوم؛ لكنا تركناه بالنص» وهو قول الراوي: «وَرَخصَ في 
ا 

ومنها: ما جاء في المغني: أن من غصب أرضاء ثم أدركها رها والزرع قائم» فمالكها غير 
بين ترك الزرع للغاصب ويأحذ منه أجر الأرض» وبين أحذ الزرع ويرد على الغاصب قيمة 
الزرع» و رواية: يرد عليه نفقته. 

وني هذا يقول ابن قدامة: فإن أحمد إنما ذهب إلى هذا الحكم استحساناء على حلاف 
القياس» فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء عين ماله» وقد صرح به أحمد فقال: 
هذا شيء لا يوافق القياس» أستحسن أن يدفع إليه نفقته؛ للأثر”". 

ومنها: قول المالكية 2 رحل أهدى لامرأته هدية» 9 فُسخ النكاح قبل الدحول» وأدرك 
الرحل هديته: فإن كانت ناقصة فيأخذها ولا شىء له غيرها. 

وإن زادت ونمت فاستحسنوا ألا يأحذ زيادتماء ويأحذ قيمتها وقت إعطائهاء قالوا: لأن 


الفيجة أعدل» والقياس أن بكرن له التماءء كما يكون عليه لقان 


ا ل 011 

)١(‏ الحديث بمذا اللفظ لم يُوحد مُسْندًا. انظر: نصب الراية» للزيلعي (5/59:)؛ والدراية في تخريج أحاديث افمداية 
لابن حجر (؟/١15١).‏ 
أما الرخصة في السلمء فقد جاء في الصحيحين من حديث ان عَبّاسٍ چ قَالَ: قَدِمَ ليخ يلد الْمَدِيئَكَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ 
في امار المئئة والستين ققال: «من أشلف بي ر ملسف ف گي مغلوم ووزنٍ مغلوم» إلى أجل مغلوم». 
رواه البخاري في صحيحه :)۸٥/۳(‏ كتاب السلم: باب السلم في كيل معلوم (برقم: ۲۲۳۹)» ومسلم في 
صحيحه :)١577/8(‏ كتاب المساقاة: باب السلم (برقم: 5 )١١‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: العناية شرح الحداية» للبابرقٍ .)۷١/۷(‏ 

(۳) انظر: المغني» لابن قدامة (۳۷۸/۷). 

.)71//5( انظر: البيان والتحصیل» لابن رشد‎ )٤( 
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المبحث الثالث: 
الاستصلاح 
وفيه توطئة. وقاعدتان: 


© القاعدة الأولى : ماشهد الشرع باعتباره من المصالح فهو 
© القاعدة الثانية: ما شهد الشرع بإلغائه من المصالح 


فهوباطل. 


5 5 515 © © 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


معنى الاستصلاح: 

الاستصلاح لغة: استفعال مأحوذ من صَلَّحَ يَصلّح» وهو نقيض الاستفساد”". 

واصطلاحًا: هو اتباع المصلحة المرسلة”". 

معنى المصلحة: 

المصلحة لغة: نقيض الفساد» والمصلحة واحدة المصالح”". 

أما في الاصطلاح فيرد تعريف المصلحة عند الأصوليين في موضعين: 

الأول :عدب دكن الوصهن ناتان بات القيامن. 

الثاني: عند الكلام على المصلحة كدليل شرعي”. 

هذا وقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف المصلحة, لعل أهمها ما يلي: 

-١‏ عرفها الغزالي بقوله: المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع. 

ثم قال بعد ذلك: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم» 
ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم». 

والغزالي بمذا التعريف حصر المصلحة في الضروريات الخمس. 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور »)۲٤۷۹/٤(‏ مادة: (صلح). 

(۲) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة (١/57)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوي» (4/9 .)٠١‏ 
(۳) انظر: لسان العرب» لابن منظور (5179/54 ؟)» مادة: (صلح). 

.)5( انظر: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» لحسين حامد‎ )٤( 

(5) انظر: المستصفىء للغزالي .)555/١(‏ 

59) المصدر السابق .)٠٥١١/١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


-١‏ عرفها ابن قدامة بقوله: «والمصلحة هي حلب المنفعة أو دفع المضرة)"©. 
وفي هذا المعنى يقول أحد الباحثين: «المصلحة هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم 
عليه جلب منفعة للناس» أو درء مفسدة عنهو)7. 


معنى المصلحة المرسلة: هي المصلحة التي لم يشهد لما الشرع ببطلان ولا اعتبار. 


«DOT LU‏ ص 


.)٤۷۸/١( روضة الناظر» لابن قدامة‎ )١( 
.)5559( أصول مذهب الإمام أحمد, لعبد الله التركي‎ )۲( 


(۳) انظر: المستصفى» للغزالي (١/057)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي .)٠١5/5(‏ 


ET 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


القاعدة الأولى: 
ما شهد الشرع باعتباره من المصالح فهو حجة 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المعنى العام للقاعدة: أن المصالح التي اعتبرها الشارع» أي: قصدها ولاحظها عند 
التشريع وأورد الفروع على وفقهاء حجة تفيد العلية. 

الفرع الثانى: بيان حجية القاعدة فى المذاهب الأربعة: 

هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين الد 
على اختلاف مذاهبهم» بين مُصرّح اء ومكتفيٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 

أولاً: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 
إجماع مر والمعتبر بترتيب الحكم عليه في صورة فقط إن ثبت بنص إو إجماع اعتبار عينه في 


جنس الحكمء أو جنسه في عين لحك أو جنسه في جنس الحكم فهو املائ“ وهذان 


معتبران وفاقًا)7 . 


قال ابن الساعاق في تقسيم المناسب” 


.)۸١٦/۲( انظر: المستصفىء للغزالي (551/1)؛ونهاية السول» للإسنوي‎ )١( 

(۲) انظر تعريف المناسب في: الإحكام» للآمدي (/589)؛ ومختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب 
(85/1١٠)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (57/5١)؛‏ وفواتح الرموت» للكنوي .)5١١/7(‏ 

(۳) انظر تعريف المؤثر في: المستصفى» للغزالي (۲/٤۹۸)؛‏ ولباب امحصول» لابن رشيق (1۹۲/۲)؛ وشرح الكوكب 
المنير» لابن النجار .)١77/5(‏ 

)٤(‏ انظر تعريف الملائم في: المستصفى» للغزالي (۲/٥۹۸)؛‏ ولباب المحصولء لابن رشيق (1۹۲/۲)؛ وشرح الكوكب 
المنير» لابن النجار .)١۷٤/٤(‏ 


(5) نحاية الوصول» لابن الساعاق (؟/577). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وقال ا محبوبي”' في مسالك العلة: «وثالثها: المناسبة» وشرطها الملاءمة» وهى أن تكون 
على وفق العلل الشرعية)» وقال: «إذا وحدت الملاءمة يصح العمل ولا يحب عندناء بل يجب 


إذا كانت مؤثرة)» ثم فسر التأثير بقوله: «والتأثير عندنا أن يثبت بنص أو إجماع ...). 


وذكر اللكنوي: أن المسلك الرابع: المناسبة» وهي إن ثبت اعتبارها شرعًا وتأثيرهاء فهي 
حجة اتفاقًاء بيننا وبين أصحاب المذاهب الثلاثة الباقية . 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال الأبياري: «المناسب باعتبار شهادة الشرع ينقسم إلى: ما شهد الشرع لاعتبار عينه» 


فهو حجة باتفاق القائسين)20). 
وقال ابن رَشِيق: (ثم المصلحة تنقسم بالنسبة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: ما شهد 
لاعتبارهاء» وما شهد لإبطالهاء وما ١‏ يشهد لاعتبارها ولا لإبطالهاء فما شهد لاعتبارها فهو 
القياس ويتعين العمل 014 . 
وقال ابن جُرَيٌ: «وأما المصلحة» فهى على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره» وهو 
قياس المناسبة المبني على النظر المصلحي من تحصيل المصالح ودفع المفاسد» فهذا حجة عند 
)١(‏ هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد, امحبوبي» البخاري» صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر 
أحمد بن جمال الدين المحبوبي. من علماء الحنفية» فقية أصولِةٌ محدثٌ مفسرٌ نحويٌ لغويّ أديبٌ نظارٌ متكلمٌ منطقئٌ 
عظيم القدر. من مؤلفاته: (شرح الوقاية) جده مود ي الفقه» و(التنقيح)» وشرحه (التوضيح) 5 أصول الفقه. 
توفي ببخارى سنة ٤۷‏ /اه. 
انظر: الفوائد البهية» للكنوي ٠۹(‏ ١)؛‏ الأعلام» للزركلي .)١517/5(‏ 
(۲) التوضيح, للمحبوبي» ومعه شرح التلويح )١٤۸/۲(‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: فواتح الرموت» للكنوي (57/7"). وانظر المسألة في: كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (1۲۳/۳)؛ 
والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج 47/7 ١)؛‏ وتيسير التحرير» لأمير بادشاه .)١٠١/۳(‏ 
)٤(‏ التحقيق والبيان» للأبياري .)١57/5(‏ 


(ه) لباب المحصول» لابن رشيق (for)‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


جميع القائلين بالقياس)0". 


ثالنًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى. 


قال الغزالي: «أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة» ويرحع حاصلها إلى القياس» وهو 


: »( 
اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع»” . 


وقال الرازي: «الوصف المناسب: إما أن يعلم أن الشارع اعتبره» أو يعلم أنه ألغاه» أو لا 


يعلم واحد منهما)» ثم قال: «وبالجملة: فالأوصاف إنما يلتفت إليها إذا ظّنّ التفاث الشرع 
إليهاء وكل ما كان التفات الشرع إليه أكثر كان ظن كونه معتبرا أقوى)”". 


وقال ا و ٠‏ في الوصف المناسب: «الثاني: أن يعتبره الشارع» أي يورد الفروع على 


وفقه وليس المراد باعتباره: أن ينص على العلة» أو يومئ إليها)» ثم قال: «وحينئذ فحيث ثبت 
حكم 2 صورة» وهناك وصف مناسب له متصمن اة العبد» وم يوجد غيره من الأوصاف 
الصالحة للعلية غلب على الظن أنه علة له). 


(°) 


رابعًا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 
قال ابن قدامة: «والمصلحة: هي حلب المنفعة» أو دفع المضرة» وهي ثلاثة أقسام: قسم 


تقريب الوصولء لابن جْري 5 .)١‏ وانظر المسألة في: مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاجب 4)١٠١9/4/75(‏ 
وشرح تنقيح الفصول» للقرائي .)٠٠١(‏ 

المستصفىء للغزالي .)551/١(‏ 

المحصولء للرازي )١57/7(‏ وما بعدها. 

هو: أبو محمد» عبد اليحيم بن الحسن بن علي بن عمرء جمال الدين» الإسْنوي. من علماء الشافعية» ولد بإسناء 
فقيةٌ أصوإِةٌ» قدم القاهرة سنة ١۷۲ه‏ فانتهت إليه رئاسة الشافعية» وولي الحسبة ووكالة بيت المال. من مؤلفاته: 
(التمهيد)» و(تحاية السول شرح منهاج الأصول) في أصول الفقه. توفي سنة ؟/الاه. 

انظر: البدر الطالع» للشوكاني 557/١١‏ "5)؛ والأعلام» للزركلي (544/9). 

نحاية السول» للإسنوي )۸٠٦/۲(‏ وما بعدها. وانظر المسألة في: الإحكام للآمدي (8/*ه"©)؛ والتحصيل» 
لسراج الدين الأرموي (۲/٠۳۳)؛‏ والبحر المحيط» للزركشي .)5١5/5(‏ 


دف ف 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


شهد الشرع باعتبارها. فهذا هو القياس»”'. 

وقال الطوفي: «ما شهد الشرع باعتباره» كاقتباس الحكم» أي: استفادته وتحصيله من 
معقول دليل شرعي» كالنص والإجماع» فهو قياس)”". 

وقال ابن النجار: «إن شهد الشرع باعتبارهاء كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي 
E‏ 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 

استدل الأصوليون لمذه القاعدة بأن الأحكام إنما شرعت لمقاصد ومصالح عائدة إلى 
العباد» والدليل على ذلك: 

إجماع أئمة الفقه على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود. فإذا ثبت ذلك؛ 
فحينئذ إذا وحد حكم في صورة مستلزمٌ لأمر مصلحي» فإنه يغلب على الظن أنه حجة يفيد 
العلية" . 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 

هذا النوع من المصالح يرحع حاصله إلى القياس» فالأوصاف التي يظن أن الشارع قصدها 
عند تشريع الأحكام والتفت إليهاء وهي متضمنة لمصلحة العبد فإتما تفيد العلية» وتكون حجة 
في بناء الأحكام عليهاء ومن أمثلتها ما يلي: 

مصلحة حفظ النفسء فإنما مصلحة اعتبرها الشارع» ورتب عليها وحوب القصاص في 
القتل بامحدد» وحعل لانضباط ذلك أوصافًاء وهو أن يكون القتل عمدًا وعدوانًا » فيقاس عليه 
)١(‏ روضة الناظرء لابن قدامة .)٤۷۸/١(‏ 
(۲) شرح مختصر الروضة» للطوفي (5/9١٠؟).‏ 
(۳) شرح الكوكب المنير» لابن النجار (577/5). وانظر المسألة في: قواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي (١4)؛‏ 


وأصول الفقه» لابن مفلح (۱۲۸۹/۳)؛ والتحبير شرح التحرير» للمرداوي .)۳۸۳٤/۸(‏ 
)٤(‏ انظر: الإحكام» للآمدي (۹-۳۰۷/۳١٠")؛‏ ونحاية السول» للإسنوي (8559-865//9). 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وجوب القصاص ف القتل بالمتقل» بجامع القتل العمد العدوان Es‏ هذه المصلحة» وإليه 
ذهب المالكية”'؟ والشافعة والحنابلة”. 


ومن الفروع التي أوردها الشارع على وفق مصلحة حفظ النفس: وحوب القصاص للواحد 
على الواحد» فيقاس عليه وحوب قتل الجماعة بالواحد ES‏ الصلحة» وهو قول 
الف ٥(2‏ والمالكية“ والشافعية9) والحنابلة7" . 


ومنها: مصلحة حفظ العقل التي دل عليها تحريم الخمرء ولحذا ذهب جمهور العلماء”” إلى 
تحريم كل ما أسكر قياسًا على الخمر الذي ورد الشرع بتحريمه حفظًا هذه المصلحة. 


KOT LU‏ ص 


.)۷/۸( انظر: شرح ختصر خليل» للخرشي‎ )١( 

(۲) انظر: الإقناع» للشربيني .)٤۹٥/۲(‏ 

(۳) انظر: كشاف القناع» للبهوتي (5.7/5). 

.)۲٤۳/۱۰( انظر: العناية شرح المداية» للبابرق‎ )٤( 

(ه) انظر: مواهب الجلیل» للرعيني (51/5 ؟). 

(7) انظر: الإقناع» للشربيني .)٤۹۹/۲(‏ 

(۷) انظر: كشاف القناع» للبهوتي .)5١4/5(‏ 

(۸) انظر المسألة في: بدائع الصنائع» للكاساني (555/5)؛ وبداية المجتهد» لابن رشد (57/8)؛ والإقناع» للشربيني 
(۳۰/۲٥)؛‏ وكشاف القناع» للبهوق .)١1١5/5(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


القاعدة الثانية: 
ما شهد الشرع بإلغائه من المصالح فهو باطل 

وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

المعنى العام للقاعدة: أن المصلحة التي لم يعتبرها الشارع» بأن جاءت الفروع على 
عكسهاء والأحكام على نقيضهاء مصلحة ملغاة» والقول كما باطل» وفتح هذا الباب يؤدي إلى 
تغيير حدود الشرائع. 

الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 


هذه القاعدة حل وفاقٍ بين المذاهب الأربعة» وقد أوردها غير واحدٍ من الأصوليين إا 
على احتلاف مذاهبهم» بين مُصرّح ياء ومكتفبٍ بالإشارة إليهاء وذلك على النحو التالي: 


أولة: حجية القاعدة فى المذهب الحنفى. 


قال ابن الساعاتي: ((وإن ١‏ يُعتبر ك يعزي: شرعًا - فهو المرسل» ومنه ما ظهر إلغاؤه 


شرعاء ومما مردودان). 


وقال الحبوبي: «وإذا وحد شهادة الأصل”" بدون التأثير لا يكون حجة عندنا ويسمى 

ا 

.)555/1١( انظر: المستصفىء للغزالي‎ )١( 

(۲) تحاية الوصول» لابن الساعاق (؟/5 57). 

(*) شهادة الأصول بمعنى: أن يقابل بقوانين الشرع فيطابقها سالا عن المناقضة» أي: إبطال نفسه بأثر أو نص أو إجماع 
أو إيراد تخلف الحكم عن الوصف في صورة أخرى. انظر: كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري (775/8)؛ 
والتلويح على التوضيح» للتفتازاني .)٠١١/۲(‏ 

.)١58/5( التوضيح» للمحبوي» ومعه شرح التلويح‎ )٤( 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وذكر ابن أمير الحاج: أن المرسل ينقسم إلى: ما علم إلغاؤه» كصوم الملك عن كفارته 
لمشقته» أي: الصوم عليه؛ بخلاف إعتاقه» وما لم يعلم إلغاؤه» وهما أي: هذان القسمان 


مردودان اتفاق. 
ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال لساري اومناسة رده الشرعه وأعرضن ع :فهو مردود باتفاق السلمية)7. 


وقال ابن رَشيق: القسم الثاني: ما شهد الشرع لإبطالهاء وفتح هذا الباب يهدم قواعد 
الشريعة بالخروج عن نصوصه"". 

وقال ابن الحاحب: «وغير المعتبر هو المرسلء فإن كان غريبًاء أو ثبت إلغاؤه» فمردود 
اتفاقًا) © . 


ثالثًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى 


قال الرازي: «وأما المناسب الذي علم أن الشرع ألغاه» فهو غير معتبر أصلاً)”2. 
وقال الآمدي: (المناسب الذي ١‏ يشهد له أصل بالاعتبار بوحه من الوجوه» وظهر مع ذلك 
إلغاؤه وإعراض الشارع عنه في صوره» فهذا مما اتفق على إبطاله» وامتناع التمسك به). 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)١50/*(‏ وانظر المسألة في: كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري 
4/5 57)؛ وتبسير التحرير» لأمير بادشاه (۳/٤١۳)؛‏ وفواتح الرموت» للكنوي .)٠٠۳١/۲(‏ 

(؟) التحقيق والبيان» للأبياري (57/5 .)١‏ 

(۳) انظر: لباب المحصولء لابن رشيق .)٠٥٤/۲(‏ 

؛)٠٠٠١( وانظر المسألة في: شرح تنقيح الفصولء للقرافي‎ .)١١۹۸/۲( مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاحب‎ )٤( 
.)١48( وتقريب الوصول» لابن جُرَيّ‎ 

(ه) المحصولء للرازي (5737/5). 

(5) الإحكام» للآمدي (9//اه7). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وقال الإسنوي: «المناسب على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يلغيه الشارع» م يورد الفروع 
على عكسه» فلا إشكال في أنه لا يجوز التعليل به). 


رابعا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


ذكر ابن قدامة: أن القسم الثاني: ما شهد ببطلانه» فهذا لا حلاف في بطلانه؛ لمحالفته 


020 


النص» وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع . 


وقال صفى الدين البغدادي: (والخامس کن المصالح چ ما علم من الشرع إلغاؤه» فهو 
ملغى بذلك)0". 

وقال ابن مفلح: «والسابع: ال مرسل الملغى» كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار على 
من يسهل عليه العتق» كما أفتى به بعض العلماء. فهذا مردود إجاعًا). 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 
استدل الأصوليون هذه القاعدة بأدلة» منها: 
-١‏ أن العمل بالمصلحة الملغاة فيه تغيير للشرع بالرأي» وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع 


حدود الشرائع ونصوصها ر بسبب تغير الأحوالء ثم إذا عرف ابت ماو مني الولماودم 
1 اة بفتواهم» وظثوا أن كل ما يفتون به هو تحريف من جهة الرأي. 


)١(‏ تحاية السول» للإسنوي (857/7). وانظر المسألة في: المستصفى» للغزالي (١/551)؛‏ والتحصيل» لسراج الدين 
الأرموي (781/57)؛ والبحر المحيط» للزركشي .)7١5/5(‏ 

(؟) انظر: روضة الناظر» لابن قدامة .)٤۷۹/۱(‏ 

(۳) قواعد الأصول» لصفي الدين البغدادي (91). 

)٤(‏ أصول الفقه» لابن مفلح .)١1١88/7(‏ وانظر المسألة في: شرح مختصر الروضة» للطوفي (5/7١٠)؛‏ والتحبير شرح 
التحرير» للمرداوي (۸/٤۳۸۳)؛‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار (4 7:57 5). 


TIM 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


؟- أن الشرع لو أراد تلك المصلحة لبيّنها أو نبه إليها؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاحة 
.0 
ا 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية : 


المصلحة الملغاة مردودة اتفاقاء ولا يصح التمسك ها ولا بناء الأحكام عليهاء و 
أمثلتها ما 

المصلحة المتوهمة في التسوية بين الذكور والإناث في الميراث» فإتما مردودة وملغاة» بدليل 
قوله تعالی: ا بوصی کان وکر ڪڪ للد رل حط الاين 4 . 

ومنها: المصلحة المتوهمة في الانتحار لمن يعاني من مرضٍ مزمنٍ أو معدٍ أو مميت كالإيدز 
ونحوه فهي مصلحة ملغاة بدليل قوله تعالى: إولافثرا اشک لف لَه کات بک 
یا 

ومنها: المصلحة المتوامة في منافع الخمر المذكورة في قوله تعالى: 9 سكوك عن ألْحَمرٍ وألْمَيْيسِ 
مُلْضِهِمَآإِفْم كب وَمَتفِعٌ يلتاس 4 ثم أشار إلى إلغائها في نفس الآية بقوله تعالى: مإ وَإِنْمَهُمَة 
كبر من لمهم 4 ثم نص القرآن على إلغاء هذه المصلحة فقال تعالى: وإ بايا ارين ءامنا 


سو rll‏ رصح 2 سا بو رمج o‏ موح شرو 


لما اتمروالمییر والصاب لازم رجشم عمل الشیطن فاجتنبوه لعلکم مفلحون )4 . 
AO T TTL‏ ص 


)١(‏ انظر: المستصفىء للغزالي (١/557)؛‏ ولباب الحصول» لابن رشيق (۲/٤٠٠)؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوقي 
)7( 

(۲) سورة النساء من الآية: .)١١(‏ 

(۳) سورة النساء من الآية: (59). 

(4) سورة البقرة من الآية: .)5١9(‏ 


(5) سورة البقرة من الآية: .)5١9(‏ 


(79) سورة المائدة الآية: .)٠٠(‏ 


(۷) انظر: أثر الأدلة المحتلف فيها في الفقه الإسلامي» لمصطفى البغا (75). 


المبحث الرابع: 
العرف 
وفيه توطئة» وقاعدة واحدة» وهى: 
© العرف في الشريعة معتبر. 


5 5515 © © 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


توطنة 
العرف لغة: ضد التكر» وهو ما يُستحسن من الأفعال وتسكن إليه النفوس'. 
واصطلاحًا: ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول". 
والمعنى: أنه «الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته» وتحقق في قراراتما وألفته» مستندة 
في ذلك إلى استحسان العقل» ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة. 
وإنما يحصل استقرار الشيء في النفوس» وقبول الطباع له» بالاستعمال الشائع المتكرر» 


الصادر عن الميل ENT‏ 


ل AKO T LL‏ ص 


)١١‏ انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (٤/١۲۸)؛‏ ولسان العرب» لابن منظور »)۲۸۹۹/٤(‏ مادة: (عرف). 


(؟) انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين (؟54/5 .)١١‏ 


(۳) العادة والعرف» لأحمد أبو سنة (۸). 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


فاعدة: 
العرذ في الشريعة معت 


وفيها أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة: 

كل ما يتعارفه الناس ويسيرون عليه غالبا من الأقوال والأفعال مما لم يثبت فساده؛ 
مخالفته للأصول الشرعية» فإنه مُراعى في الاجتهاد ومؤثر في الأحكام. 

الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة : 

اختلفت طريقة العلماء في تناولحم للعرف» فجمهور العلماء يبحثونه في القواعد الفقهية؛ 
والأشباه والنظائر. 

أما الأصوليون فالبعض منهم يذكره كدليل على الأحكام» مغل: القراني» وابن 
E‏ 

والجمهور يوردونه في مسائل» منها: 

ترك الحقيقة بدلالة العادة» وتخصيص العام بالعرف. 

وجميع تلك المواضع تدل على اعتبار العرف - غير المخالف للنصوص - وتأثيره في 
الأحكام وعليه فإن ما يُنقل عن الأئمة يتنوع موضوعه بحسب الموضع الذي ذكر فيه. 

أولاً: حجية القاعدة في المذهب الحنفي. 


قال السرحسى: «والثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص». 
(۲) انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (48/5 5). 
(۳) المبسوط» للسرحسي .)۲۲۷/٤(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


وقال ابن ُحيم7©: «واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرحع إلى الفقه في مسائل كثيرة» حتى 
حعلوا ذلك أصلاً» فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: ترك الحقيقة بدلالة 
الاستعمال والعادة». 


وذكر اللكنوي: أن العرف العملي» أي: تعامل الناس ببعض أفراد العام» خصص للعام 
عندناء خلاقًا للشافعية» ككرمت الطعام وعادتم أكل البر» انصرف الطعام إليه عندنا خلاقًا 
هم» وأما التخصيص بالعرف القولي فباتفاق بيننا وبينهم خصص» كالدراهم تطلق على النقد 
الغالب في العقود””". 


ثانيًا: حجية القاعدة فى المذهب المالكى. 


قال القرافي: «أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وحدهم يصرحون بذلك 
iE‏ 


وذكر ابن جُرَيّ: أن العوائد هي غلبة معنى من المعاني على الناس» فيقضي بالعادة عند 
المالكية خلافًا لغيرهم» وذلك ما لم تخالف الشريعة. 


وقال الشاطي”) بعد تقسيمه العادات إلى شرعية وحارية بين الخلق : «وأما الثاني: فقد 

)١(‏ هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد, المصري» الشهير بابن بحيم. من علماء الحنفية» ولد بالقاهرة وأحذ 
عن علمائهاء فقيه» أصولي. من مؤلفاته: (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق) في الفقه» و(فتح الغفار) في أصول 
الفقه. توفي سنة ۹۷۰ه. 
انظر: الأعلام» للزركلي (؟/ ٤‏ ٠)؛‏ ومعجم المؤلفين» لعمر كحالة .)١37/5(‏ 

(۲) الأشباه والنظائر» لابن نحيم .)٠١١(‏ 

(؟) انظر: فواتح الرموت» للكنوي .)٠١۸/١(‏ وانظر المسألة في: شرح سراج الدين المندي لكتاب المغني في أصول 
الفقه» الجزء: الأول (۷۸۳/۲)؛ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (١/١٠٠)؛‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين 
(۲/°). 

.)"٠١۳( شرح تنقيح الفصولء للقراقي‎ )٤( 

(5) انظر: تقريب الوصول» لابن جُرَيّ .)١٤۸(‏ 

(5) هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي. من علماء المالكية» وهو من 
أهل غرناطة» أحد العلماء الأثبات» والأئمة الثقات» الفقيه الأصولي المفسر الحدث. من مؤلفاته: (الاعتصام)» 


E 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


تكون تلك العوائد ثابتة» وقد تتبدل» ومع ذلك فهي أسباب لأحكام تترتب عليها». 
ثالًا: حجية القاعدة ف المذهب الشافعى. 


ذكر الإسنوي: أنه لا إشكال في أن العادة القولية تخصص العموم» كما إذا كان من 
عادتمم إطلاق الطعام على المقتات خاصة:؛ ثم ورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاً؛ فإن 
النهى يكون خاصًا بالمقتات؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية. 

وقال الزركشي: «العادة: فيها مباحثء الأول: أنما تحكم فما لا ضابط له ع 

وقال السيوطي”“: «اعلم أن اعتبار العادة والعرف رحع إليه الفقه في مسائل لا تعد 
كثرة )7 . 


رابعا: حجية القاعدة فى المذهب الحنبلى. 


صرح الطوفي: أنه يرع في كل ما لم يرد من الشرع تحديدٌ فيه إلى ما يتعارفه الناس 


و(الموافقات) في أصول الفقه. توق سنة ۷۹۰ه. 
انظر: شجرة النور الركية» محمد مخلوف (١١۲)؛‏ و الأعلام» للزركلي .)75/١(‏ 

)١(‏ الموافقات» للشاطبي .)٤۸۹/۲(‏ وانظر المسألة في: إحكام الفصول» للباحي (١/577)؛‏ ومختصر منتهى السول 
والأمل» لابن الحاحب ١ .)۸٤۸/۲(‏ 

(؟) انظر: نحاية السول» للإسنوي .)0175/١(‏ 

(؟) المنشور في القواعد» للزركشي (755/1). 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان» جلال الدين» السَّيُوطِيَ. من علماء الشافعية» إمام 
حافظ مؤرخ أديب» ولد سنة ٤۹‏ ۸ه. له نحو ٠٠٠‏ مصنفء منها الكتاب الكبير» والرسالة الصغيرة» منها: (الإتقان 
ف علوم القرآن)» و(تدريب الراوي). توفي سنة ١١1ه.‏ 
انظر: الضوء اللامع» للسخاوي(؛ /55)» والأعلام» للزركلي .)5١1١/9(‏ 

(5) الأشباه والنظائرء للسيوطي (30). وانظر المسألة في: المستصفى» للغزالي (۷۷۹/۲)؛ والإحكام» للآمدي 
07/7 5)؛ وجمع الجوامع» لابن السبكي (557). 

(7) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوني .)5١/(‏ 


كه 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


ويقول المرداوي: «من القواعد: أن العادة حكمة» أي: معمول بها شرعًا»'. 


ويقول ابن النجار: «من أدلة الفقه أيضًا: تحكيم العادة» وهو معنى قول الفقهاء: (إن 
العادة محكمة)» أي: معمول بما ا 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة: 


استدل الأصوليون لهذه القاعدة بأدلة» منها: 
7 5 : 1 جر ل و 2۹7 2 چڪ سما دوكس 5 

744050 قوله تعالى: هلا فض آلف وَعْرض عن هریت‎ -١ 

؟- حديث ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: (إِنَّ الله نَطَرَ في قُلُوبٍ الْعِيَادِء فَوَحَدَ 
كلب وه كلسي ت الاد قَاصْطْمَاهُ لِتَفْس فَابْتَعَئَهُ برِسَالَتِف نَظَرَ في 
وب الَا بَعْدَ فلب نمي فَوَحَدَ قُلُوب أَصْحَابهِ حَبْرَ قُلُوبٍ الاد فَجَعَلّهُمْ 
ره تكن تقادلوة على ديقي كنا راع الكشلفوة كوا كوعدن ارحس : ونا 
وا سیا مهو عند لله تيم 0000 . 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقيهة : 

بنى الفقهاء على العرف مسائل كثيرة» منها: 

قول الشافعية والحنابلة: أن أقل الحيض يوم وليلة' '» واستدلوا على ذلك بالوحود والعرف» 


(1) التحبير شرح التحرير» للمرداوي .)۳۸١١۱/۸(‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)٤٤۸/٤(‏ وانظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٤١/4۱)؛‏ وإعلام الموقعين» 
لابن القيم (۷۷/۳)؛ وأصول الفقه» لابن مفلح (917/9). 

(99) سورة الأعراف آية: .)١99(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده (85/5): مسند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ( برقم: »)75.6٠‏ وهو حديث موقوف 
على ابن مسعود - رضي الله عنه - بإسناد حسن كما نص عليه جمعٌ من الأئمة. 
انظر: نصب الراية» للزيلعي (7/5١)؛‏ والدراية في تخريج أحاديث المداية» لابن حجر (؟/81١).‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار (٤/۸٤٤)؛‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين .)١١5/5(‏ 

(7) انظر: المجموعء للنووي (175/7")؛ وكشاف القناع» للبهوقٍ .)5١7/١(‏ 


القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة المختلف فيها 


فقالوا: «لأن الشرع علق على الحيض أحكامًا ولم يبينه» فعُلم أنه رده إلى العرف» كالقبض 
والحرز» وقد وحد حيض معتاد يومًا ولم يوجد أقل منه». 

ومنها: قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: أن من أطلق الثمن في 
البيع» وتم نقد غالب» تعين؛ لأنه الظاهر والمتعارف عليه . 


قال صاحب الحداية: «ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد؛ لأنه 
المتعارف». 


ومنها: قول الجمهور أيضًا: أن الحرز في السرقة يُرحع فيه إلى ما حرت عليه العادة بالحفظ 
فو 


0. 


قال الشاي :إل ان الاحزاد درق كدرل يكلا بكرن العافة رز مل 


وقال ابن رشد: «والحرز عند مالك بالجملة: هو كل شيء حجرت العادة بحفظ ذلك 
الشيء المسروق فيه». 


.)5١7/١( كشاف القناع» للبهوقٍ‎ )١( 

(؟) انظر: العناية شرح الحداية» للبابرق (577/57)؛ والإقناع» للشربيني (۲۷۷/۲)؛ وكشاف القناع» للبهوق (۳/٤۷١)؛‏ 
وشرح مختصر خليل» للخرشي (0757/7). 

(*) العناية شرح المداية» للباربرق (557/57). 

)٤(‏ انظر: الأم» للشافعي (۳۷۸/۷)؛ وبداية امحتهدء لابن رشد (٤/۲۳۳)؛‏ وكشاف القناع» للبهوتي (155/5)؛ ورد 


محتار» لابن عابدين (55/5). 


(ه) الأم» للشافعي (۳۷۸/۷). 


(7) بداية ايحتهد» لابن رشد .)۲۳۳/٤(‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الخائمة 

وفيها: النتائج» والتوصيات. 

أما النتائج؛ فإن الباحث في القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة» ليجد 
ماده غنية في الرسائل التي اهتمت بنقل ودراسة تحرير محل النزاع في المسائل الأصولية؛ إذ 
مضمونها: تحديد محل الخلاف تحديدًا دقيمّاء وتمييز ما أتفق عليه» وما أحتلف فيه. إلا أن 
الاتفاق في النتيجة والحكم لا يستلزم الاتفاق في الاستدلال أو المقدمات. فمثلاً» في تحرير 
محل النزاع في مسألة: شرع من قبلناء يقال: ما ثبت في شرعنا أنه شرع من قبلناء وحاء شرعنا 
بمخالفته» فليس شرعًا لنا اتفاقا» كتحريم الشحوم على اليهود. 

فالنتيجة متفق عليهاء وهي: أنه ليس شرعًا لنا. والمقدمة لهذه النتيجة مختلف فيها؛ ففريق 
ذكروا الاستدلال السابق عند ذكرهم شرع من قبلناء وفريق لم ينظر إليه؛ باعتبار أن شرع من 
قبلنا لا يلزم النظر إليه بالجملة» سواءً وافق أم حالف شرعناء وإنما ثبتت هذه النتيجة عندهم 
لموافقتها الأدلة الشرعية. 

وفي هذا المعنى يقول الزركشي: وألحق بعضهم بالإعان» تحريم القتل والكفر والسرقة والرباء 
وقال: اتفقت الشرائع على تحرمها. وإنما احتلفوا: هل حرمت في شرعنا بخطاب مستأنف» أم 
بالخطاب الذي أنزل على غيره» وتعبد باستدامته. فقال الشيرازي والغزاللي: كان ذلك بخطاب 


مستأنف» وطردوا قوهم: يتعبد بشريعة من قېله. 
أما التوصيات؛ فمن أهمها ما يلي: 


أ- دراسة المسائل التي أضافها علم أصول الفقه في العلوم الشرعية الأحرى» وذلك لأن 
الأصوليين شاركوا ني علوم كثيرة» وأضافواء وحررواء ودققواء ومن تلك العلوم فيما بخص 
هذا الببحث: علوم القرآن» وعلوم الحديث. 


.)٤۷/١( انظر: البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
للللللللْتْْْْتت7ت7ت777ببب070707 7 ْ 7 7 7ب7ب7ب70707070707070707070007ب7777 RR‏ ا 


وهذه الدراسة تحتاج إلى إطلاع واستقراء واسع؛ لأن الباحث ينظر في المسائل الأصولية 
تاريخيًا. 
لب- دراسة الاتفاق المذكور في تحرير محل النزاع. 
وأحتم هذه الرسالة بما بدأتما به» فاللهم لك الحمد كما ينبغي لحلال وحهك» وعظيم 
سلطانك» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ل للح ثب ADT‏ ص 


الفهارس العامة 


وتشتمل على : 

© فهرس الآيات القرآنية 

© فهرس الأحاديث النبوية 
© فهرس الأعلام 

© فهرس الفروع الفقهية 

© فهرس المصادروالمراجع 


© فهرس الموضوعات 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 
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الحدىث 


ا e‏ ا بِدَاوَةٍ فيها مَاءٌ قصب عَلَيّْه جين فَرَعَّ مِنْ 
حَاحته» فَتَوَضَأُ سا وَمَسَحَ عَلَى الحْمَيْنٍ 


أن الت يي نَقَى عَنْ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصبح حى رف الود 
العصر حم تَعْرْب 


ت لا ف ا ي ء حَقٌّ يَغْسِلَهَا تلان 
مَنْ مس دگ فيضا 

أن الي هله حعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلانًا فريضة 

أن النَّ يل قَنت قَبْلَ الركوع 

فما سَّقَّتْ السّمَاءُ العُشُرُ وَفِيمَا سُقِيَ بالتضح نِصّْفُْ العْشْرِء إِذَا بلع سه 


َعَمْ إا 0 الماع 

گان يُصِيبَا ذَلِكَء فَنؤْمَرُ بِقَضَاءِ 0 ولا نُؤْمَرُ بِمَضَاءٍ الصّلاة 
حَبْرُ الاس قَرْيء ثم الَِينَ يَلُونّهُمْ م الي يَلُونهُمْ 

تسيا اصنڪاي» فَلَْ أن ادم أَنْمَقَ مِثْلَ اح ياء ما بَلَعٌ مد أَحَدٍ 


ولا نَصِيقَهُ 

أن ال لي هى عَنْ الوصالٍ 

أن رَسُولٌ الله ك نَهَى عَنْ اليلامَسة وَاليَابَدَةٍ 

فى شرل :9 فق عن حل ذ» تل من لطتاو» رقن ل ذي طلب بين لطر 
كان رَسُولُ الله يل يب التَيَُنَ في سَأنِه كل في نعلي وَتَرَجُلِهِه وطهُوره 

أ قي ع وأا بكر وَعْمَرَ 85 كَانُوا يَفتَتَحُونَ الصَلاه بال ندوب 
ایت 60 

سند رجو الله ل و بي بكر وَعْمَرَ وعُثمَانَ فَلَمْ انمع أَحَدَامِنْهُمْ ثرا 
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الحديثت 


فاتك اف ال كلد و اي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتَحُونَ ب المد 
سرام > ولا يَدكرونَ ابن اااي )4 في أُوَلٍ قِرَاءَةٍ ولا 
2 آخرمًا 


خلا أَنطرَ في ره مَعْمَانَ. فَأمَرهُ ر شول الله ل أن يك مر بعِثْقٍ رَقَبََ أؤ صِيّام 


خذوا عني مناسككم 

ِتَأَحُدُوا متَاسِككُمْ في لا أذري لَعَلَي لا أځج بَعْد ڪج هَذهٍ 

ا0 شکوا ف صِيّام الي يد يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ ليه يحلاب وَهُوَ وَاقَفٌ في 
الموقفٍ هَشَرِب مِنْة» ولاس يَنْظَيُونَ 


قبت على بيت أختي حَنْصَة هَرَأَيْتْ رَسُولَ الله وَل اعدا لجاحته» مُسْتَقْبل 
ا مستد مُسْتَدِيرَ القِبْلَة 


لقد كُنْث أعْتسل اتا وَرَسُولُ الله ل من إِنَاءٍ وَاجِدِء ولا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرعَ عَلَى 
رَأسِى ثلاث إِفْرَاعَاتِ 

تا عَمْرُو صَلَيْتَ بِأْصْحَابِكَ وَأَنْتَ جدُت؟ فَأَحْبَثةُ بِالّذِي مَنَعَني مِنَ الاغْتِسَالٍ 
ر4 و 2 E‏ ا > و واه 2 ر 1 

وَقلت: اي معت الله يَقول: ال إن الله ن د مرحيما 


)4 فَضَحِكَ رَسُولُ الله 4 و1 يفل شيا 

كتا تغزل عَلَى عَهْدٍ الي ل وَالمُرْآنُ يَنْزلُ 

أن رسول الله ئ صلى بمم في مرضه الذي مات فيه جالساء وصلوا حلفه قيامًا 
بر و إو كى 2 ےآ > ار > دو ٥ا‏ کے اک ّا قا 
إا الإِمَامُ ليم e CT‏ 
تمع الله ِن يده » فووا e‏ 
طن انها انا E‏ 
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ل الله يله قد أَمَرَ با بكر أَنْ يُصَلَّى بالئّاس؟ 
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فهرس الأعلام 


العلم 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» الكل البغدادئ» أبو ثور 


إبراهيم بن علي بن يوسف» جمال الدين؛ د الفيروزآ بادي» إسحاق 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء 5 ا ثم 7 ابو عمران 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهُلى» الشيبان» البغدادي 
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك» الأصبحيء الحميري» المدني 


أو و ادوم 


أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين» الصنهاجى القراقي» أبو العباس 


أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبدٍ السلام بن تيميّة» تق الدين» أبو العباس» شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الرحمن بن موسىء الرليطني الْقَرَوِي المغربي» أبو العباس» حلولو 
أَحْمد بن عَلَِ بن تغلب بن أبي الضياءء البَعْدَادِيَ البعلبكي الأَصّلء ابن الساعاني 


أحمد بن علي بن محمد» شهاب الدين» الكناني العسقلاني» أبو الفضلء ابن حجر 


و- 


أحمد بن عَليَ» الرزي» المغؤوف بالصّاصء أَبُو بكر 

أحمد بن محمد بن رَكْرِِيْء التَلْمَسَاقْء أبو العباس 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنْظَلِيّ المروَزِي» ابو يعقوب. ابن رَاهْوَيْ 
إماعيل بن يحبى بن إسماعيل» لزي المصرميٌ الشافعي» أبو إبراهيم 

أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» المَيْسِيَ ثم العامري المصري» أبو عمرو 
أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن حندب» الأنصارية 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد» الأنصارِيّ الخزرحي» بو حمزة 


البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن حشم» الأنصاري الأوسي» أبو عمرو, 
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العلم 
بركة بن محمد الأنصاري ال حلبي» أبو سعيد 
بريدة بن الخُصّيب بن عبد الله بن الحارث» الأسلمي» أبو عبد الله 
حابر بن عبد الله بن عَمرو بن حرام بن كعب» الأنصارِيٌ السلمي 
اخسن بن زياد الأنصاري بالولاء الكوق» أبو على 
الحسن بن محمّد بن الصّبّاحء البَعْدَادِي الَّْمَرَاي أبو علي 
حسن بن محمد بن محمود العطار 
الحسين بن عتيق بن الحسين ابن رَشِيق» جمال الدين» الربعي المصري» أبو علي 
الحسين بن على بن يزيد» البَغْدَادِيّ الكرَابِيّسِيَ» أبو علي 
حفص بن سليمان بن المغيرة» الأسدي بالولاء» أبو عمر 
ماد بن مسلم» الكوفي» أبو إسماعيل 
حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل؛ الكوثي التيمي الزيات» أبو عمارة 
الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل» المرادي مولاهم المصري» أبو محمد 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُوخء القُرَشَِ التَيْمِيّء أبو عثمان 
ركان بن العلاء بن عَمّار» التميمي المازني البصري» أبو عمرو 
فر بن اذيل بن قيسء العَنْبَرِي البَصْرِيَء أبو ايل 
زيد بن ثابت بن الضخاك بن رَيّد» الأنصاري الخزرحي 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد, المصري» الشهير بابن بحيم 
سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاري» أبو عمرو 
سفياكُ بن عُيَيْئَة بن أبي عمران ميمونء الحلا الكُوي» أبو محمد 
نادت سني سس لوي اناس N‏ 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد» بحم الدّين الطُوفيء أبو الرّبيع 
سهل بن سعد بن مالك» الخزرحي الأنصاري الساعدي» أبو العباس 
شرح بن الحارث بن قيس بن الَهمء الكِنْدِيء أبو اميه 


شعبة بن عياش بن سال الأزدي الكوق» أبو بكر 
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العلم 
صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباية» أبو الفضل 
عاصم بن بحدلة أبي التَجُودء الكوف الأسدي بالولاء» أبو بكر 
عامر بن شَرَاجِيّل بن عَبْدٍ بن ذِي كبّار» الَْمَدَانٍ ثم الشَّعْبِي؛ أبو عمرو 
عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي الكناني» أبو الطفيل 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عُنْمَانَ» جلال الدين» السَّيُوطِي 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عَضّد الدين» الإيجي» أبو الفضل 
عبد الرحمن بن إماعيل بن إبراهيم بن عثمان» شهّاب الدّين» المقدسي 
عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة» العْتَقَِ مولاهم المصريء أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» المتؤزي القرشي البغدادي» أبو الفرج 
عبدُ الرحمن بن عمرو بن يُحْمَدَ الأَوَْاعِيٌُ» أبو عمرو 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القُرشِيَ اليُمْرِي أبو محمد 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» البصريٌ» أبو سعيد 
عبد الرّحيم بن الحسن بن علي بن عمر» جمال الدين» الإسْتوي» أبو محمد 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين» البُخَارِيٌ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل؛ الشيباي» أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدّين» المقدسي» أبو محمد 
عبد الله بن رافع» المخزومي المدي» أبو رافع 
عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي» أبو عمران 
عبد الله بن عاس بن غبد المطلب: بن هاشم الفتشيع افاي أبو الاس 
عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» القُرشِيَ العدوي 
عبد الله بن كثير بن المطلب» الداريّ المكئ» أبو معبد 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» الحذلي» أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي مولاهم الفهري المصري» أبو محمد 


عبد الملك بن عبد الحميد بن مهرانء الميموني التقّيء أبو الحسن 
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العلم 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله إمام الحرمين» الجوينى» أبو المعالي 
عبد الملك بن قُرَيْبِ بن عبد الملك بن علي» الأُصْمَعِىٌ البَصْرِي» أبو سعيد 
عبد الملك بن هشام بن أيوب» الذَمْلِنَ السَدُوسِيٌ المعَافِرِيٌ البَصْرِي» أبو محمد 


عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود» صفي الدين البغدادي» أبو 
الفضائل 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» تاج الدين» السبكي» أبو نصر 

عبيد الله بن الحسين» الكرحي» أبو الحسن 

عبيد الله بن عبد الكري» الرازي» أبو رُرْعَةَ 

عبيد الله بن عمر بن عيسىء الدَبؤْسِيُ» أبو زيد 

عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد, ا محبوبي» البخاري» صدر الشريعة الأصغر 
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» جمال الدين» الكرديٌ المصري» أبو عمرو 
علقمة بن خالد بن الحارث بن هوازن» الأسلمي» أبو معاوية 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» القُرْطُوئُ أبو محمد 

علي بن إماعيل بن علي بن حسين بن عطية» الأَبْيَارِيَء أبو الحسن 

علي بن حمزة بن عبد الله» الكوفي الأسدي بالولاء الكسائي» ابو الحسن 

علي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدّين, المرداوي» أبو الحسن 

علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام» تقيّ الدين» السبكي» آبو الحسن 

علي بن عبد الله بن جحعفر بن بحجيح» السّعْدِيَ البصري» أبو الحسنء ابن مدي 
علي بن عقيل بن مد بن عقيل» البغدادي 

علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرم» فخر الإسلام» البَرْدَوِيُ أبو الحسن 
علي بن محمد بن سَالم؛ سيف الدّين» التغلينٌ الآمديً» أبو الحسن 

علي بن محمد بن عبّاس بن شيبان» علاء الدّين» البعلي» أبو الحسن 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك» العَنْسِئيٌ 


عمر بن محمد بن عمر» حلال الدّين» الحبازي 
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العلم 
عَمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد» القُرشِيّ السهمي» أبو عبد الله 


اللَّيثُْ بن سعد بن عبد الرحمن, المَهُمُِ أبو الحارث 

محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمدء الكلوذاني» أبو الخطاب 

محمد أمين بن محمود» البخاري 

محمد بن أحمد بن ابي سهلء السَرَحْيئٌ» أبو بكر 

محمد بن أحمد بن عبد العزيز» تقي الدين» الفتوحي» أبو البقاء 

محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني» الشريف التَلْمَسَاَ أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جُرَيٌ الكلبي 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء الأندلسي» الشهير بابن رشد الحفيد 

محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي 

محمد بن الحسن بن قَرْقَدِ وقيل: ابن واقِلوِ الشَّيَاِكُ الكؤو» أبو عبد الله 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرّاء» أبو يعلى 

محمد بن بحادر بن عبد الله» بدر الدين» الزركشيء أبو عبد الله 

محمد بن عبد الله بن محمد بن العريَ» المعافري الإشبيلي» أبو بكر 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع» تق الدين» القشيري» أبو الفتح» ابن دقيق العيد 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسنء فخر الدّين» التّمِيْمِيَ الرَازِيْه أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء حجة الإسلام» الطوسي الالء أبو حامد 
محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن عَليَ بن سُلَيْمَان الحلّي» ابو عبد الله 
محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين» الرومي البَابَرِقُ 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شِهّابٍء القُرَشِيَ الُمْرِيّ المدّ» أبو بكر 
محمد بن مُطَرّف بن داود» المدّق» أبو عَسّان 

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج» همس الدّين» المقدسيء أبو عبد الله 

محمد عبد العلي بن محمد نظام الدين» السهالوي اللكنوي المندي» أبو العياش 
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العلم 
مسلم بن خالد» القرشي المخزومي مولاهم» المعروف بالرّبْجِيء أبو خالد 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود, التّقفي 
منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد, المروزييٌ السَمْعَان» أبو المظمّر 
ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث بن حَرّْنِ بن جُجيْر الحلالية» زوج النبي كَل 
نافع القرشي ثم العدوي العمري» أبو عبد الله 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» الليثي 
النعمان بن ثابت زوطي التيمي» الكوفي» أبو حنيفة 
هُسَيْمُ بن شير بن أبي حازم» السَلَمِيَ الوَاسِطِيَء أبو معاوية 
هلال بن العلاء بن هلال بن عمرء البَاهِلِيٌَء أبو عمرو 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية» زوج النبي عل 
وكيع بن احراح بن مَلِيْح بن عَدِي الروَاسِيَ الكو أبو سفيان 
يحبى بن سعيد بن فَرَُوْخْ) اتيم مولاهم البصري الأَحْوَلُ المَطَّانُ؛ أبو سعيد 
حى بن سعيد بن قيس بن عمروء الأنصاري الخزرحي النجاري المدني» أبو سعيد 
يحي بن مَعِين بن عَوْنٍ بن زياد بن يسطامَ, العَطَفَايُ البغدادي» أبو ركريا 
يزيد بن هارون بن زاذيء السُّلّمِيَ مَْلآَهُمْ الَاسِطِين» أبو خالدٍ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» الأنصاريٌ الكوفي البغدادي» أبو يوسف 
يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي» جمال الذين» أبو المحاسن 
يوسف بن يحبى» القرشي مولاهم البويطي المصري» أبو يعقوب 


يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان» الصَّدَقٍ المصري» أبو موسى 
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فهرس الفروع الفقهية 
الفرع الفقهي 
الخلاف في انتقاض الوضوء بلمس المرأة 
الخلاف في حكم وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال 
إذا صلی بكلمات تفرد يما ابن مسعود ذَيه فإن صلاته لا تجوز 
نسخ تقديم الصدقة عند مناحاة الرسول وَل 
نسخ تحريم الأكل والشرب والمباشرة بعد النوم من ليالي رمضان 
نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشر» من عدة المتوق عنها زوجها 
نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان بإباحة ذلك 
نسخ وجوب قتال الواحد للعشرة 
نسخ ا محاسبة بحديث النفس 
نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة 
وحوب التتابع في صيام الكفارة 
ثبوت الرضاع الحرم بخمس رضعات 
وحوب الرحم على المحصن المكلف 
نسخ التخيير بين الصيام والفدية 
نسخ عقوبة الزناة 
نسخ حرمة قتال الكفار في الشهر الحرام 
عدم اعتبار العشر رضعات علا للنزاع 
نسخ صحف إبراهيم ومن تقدمه من الرسل 
نسخ وحوب تقد الصدقة عند مناحاة النبي بي وردهم إلى ما كانوا عليه 
نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان بإباحة ذلك 


نسخ عدة المتوئي عنها زوحها من الحول إلى أربعة أشهر وعشْرًا 
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الفرع الفقهي 
نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار 
نسخ النهي عن زيارة القبور للرحال 
نسخ تحريم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث 
وحوب غسل الكعبين في الوضوء 
صحة المسح على الخفين 
النهي عن الصلاة بعد الصبح 
مشروعية غسل اليدين قبل إدحاهما في الإناء مطلقًا 
أن مس الذكر ينقض الوضوء 
أن المتبايعين لمما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في البجلس 
سنية المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء 
أن القنوت يكون بعد الركوع 
وحوب الزكاة في الزروع والثمار قليلها وكثيرها 
أن احتلام المرأة يوحب الغسل 
عدم وحوب نقض المرأة شعرها في غسل الحنابة 
وحوب قضاء الصوم دون الصلاة على الحائض 
كراهة الوصال 
فساد بيع الملامسة 
حرمة أكل كل ذي ناب من السباع 
استحباب تقد اليمين في كل ما هو من باب التكريم 
مشروعية البسملة سرا قبل القراءة 
وحوب القضاء والكفارة على من أكل أو شرب عمدًا في نمار رمضان 
وحوب صلاة الليل عليه ل 
تحريم أكل ما له ريح كريهة عليه صلل 
إباحة الوصال له 5ل 
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الفرع الفقهي 
وحوب رمي جمرة العقبة 
استحباب فطر يوم عرفة للحاج 
جواز استدبار القبلة لقضاء الحاجة في البنيان 
إقرار النبي ئة لأهل الذمة» وترك إنكاره» فيما يعتقدون حله» كشرب الخمر» 
ونكاح المَخْرّم ما لم يترافعوا إليناء وأكل لحم الخنزير» لا يدل على جواز تلك 
الأفعال 
عدم وحوب نقض المرأة شعرها في غسل الحنابة والحيض 
حواز التيمم للجنب 
جواز العزل 
حواز اقتداء القائم بالقاعد في الصلاة 
إجماع الأمة على أن الصلوات الخمس واحبة 
أن صوم رمضان واحب 
أن البيع جائرٌ 
الإجماع على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة 
إجماع العلماء على أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوحه نحوها هي الكعبة 
الإجماع على أن الخمر حرام بتحريم الله تعالى إياها 


إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر له قياسًا على تقد البي 45 إياه في 
الصلاة 


وحوب قتال مانعي الركاة 

أن حد شارب الخمر ثمانون حلدة للحر 
أن دية القتل الخطأ أخماس 

أن دية الذمي ثلث دية المسلم 

أن دية اججوسي تمانمائة درهم 


العفو عن يسير الدم» فلا ينقض الوضوء 
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الفرع الفقهي 
أن الحامل المتوق عنها زوحها تنتهي عدتا بوضع حملها 
أن دية القتل الخطأ أخماس 
حواز السلم 
أن من غصب أرضاء ثم أدركها رها والزرع قائم» فمالكها خير بين ترك الزرع 
للغاصب ويأحذ منه أحر الأرض» وبين أحل الزرع ويرد على الغاصب قيمة 


الزرع 


رجحل أهدى لامرأته هدية» ثم فسخ النكاح قبل الدخحول» وأدرك الرحل هديته: 


فإن كانت ناقصة فيأخذها ولا شيء له غيرها ... 

وجحوب قتل الجماعة بالواحد 

تحريم كل ما أسكر 

التسوية بين الذكور والإناث في الميراث 

الاتتحار لمن يعاني من مرض ونحوه 

المصلحة في منافع الخمر 

أن أقل الحيض يوم وليلة 

أن من أطلق الثمن في البيع» وثم نقد غالب» تعين 

أن الحرز في السرقة يُرحع فيه إلى ما جرت عليه العادة بالحفظ فيه 
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فهرس المصادروالمراجع 

)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي (ت: 57/اه)» وولده تاج الدين السبكي 
(ت: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: شعبان إسماعيل» الناشر: المكتبة المكية بمكة المكرمة» ودار ابن حزم 
ببيروت» الطبعة: الثانية» 55 ١ه-١1١١١م.‏ 

)١(‏ أثر اختلاف القراءات في الأحكام الفقهية, لعبد الله برحس الدوسري» الناشر: دار الحدي 
النبوي بمصرء ودار الفضيلة بالسعودية» الطبعة الأولى» 57 ١ه-ه١٠١5م.‏ 

(؟) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء, لمصطفى الخن» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة: العاشرة» ٤۲۷‏ ١ه-5٠٠5م.‏ 

(؟) أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي, لمصطفى ديب البغاء الناشر: دار القلم 
بدمشق» الطبعة: الخامسة» ٤۳٤‏ ١ه-8١١١م.‏ 

(5) إجماعات الأصوليين في الأدلة المتفق عليهاء لأنس القطان» الناشر: مكتبة أهل الأثر 
بالكويت» الطبعة: الأولى» ه47 ١ه-4‏ ١١١م.‏ 

(5) الإجماعات المحكية في مسائل المقدمات والحكم الشرعي والأدلة - جمعًا وتوثيقًا 
ودراسة -, فمشام السعيد» رسالة دكتوراه» بجامعة الإمام» ٠۲۸‏ ١ه.‏ 

(۷) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد (ت: ۲٠۷ه)»‏ تحقيق: مصطفى 
شيخ» ومدثر سندس» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 475 ١ه-ه١٠٠ام.‏ 

(۸) الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للماوردي (ت:.45ه)» تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» 
الناشر: مكتبة دار ابن قتيبة بالکویت» الطبعة: الأولى» 509 ١ه‏ - 9/94 ١م.‏ 

(1) إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباحي(ت: ٤۷٤ه)»‏ تحقيق: علي عمران 
أحمد العربي» الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة: الأولى» 47٠.‏ ۱ھ-۹٠١٠۲م.‏ 

)٠١(‏ أحكام القرآن, لأبي بكر بن العربي (ت: 47 5ه)» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الثالثة» ٤١٤‏ ١ه-‏ 


آم 
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)١١(‏ أحكام القرآن. للحصاص (ت: ١۳۷ه)»‏ تحقيق: محمد صادق القمحاوي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة: بدون» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

؟1) أحكام القرآن» للكيا ا هراسي (ت: : ٠‏ ده)» تحقيق: موسى محمد» وعزة عبد عطية» الناشر: 
دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الثانية» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

(؟١)‏ أحكام أهل الذمةء لابن قيم (ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق: يوسف بن أحمد البكري» وشاكر بن 
توفيق العاروري» الناشر: رمادى للنشر بالدمام» الطبعة: الأولى» ٤۱۸‏ ١1ه-991١م.‏ 

)١5(‏ الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم (ت: 4557ه)., تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء 
قدم له: إحسان عباس» الناشر: دار الآفاق الجديدة ببيروت» التاريخ: بدون. 

(15) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(ت: ١517ه)»‏ تعليق: عبد الرزاق عفيفي» الناشر: 
دار الصميعي بالرياض» الطبعة: الأولى» 5475 ١ه-7.٠١٠5م.‏ 

(15) أخبار أبي حنيفة وأصحابه. للصَيْمَري (ت: 475ه). الناشر: عالم الكتب ببيروت» الطبعة: 
الثانية» ٤۰٥‏ ١1ه-ه986‏ ام. 

(1) أخبار القضاة» لوكيع (ت: 805ه). تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغي» الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى بمصرء الطبعة: الأولى» ۳۰۹۰ ۱ه-۷٤۱۹٠ءم.‏ 

(10) آداب الشافعي ومناقبه. لابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷ه)» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» 
الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» ٤۲٤‏ ١ه-”.٠7‏ م. 

(15) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني (ت: ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: 
سامي بن العربي» الناشر: دار الفضيلة بالرياض» الطبعة: الأولى» 5417١‏ ١ه-١٠٠٠5م.‏ 

-ه١‎ 475 الاستحسان. ليعقوب الباحسين» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة: الثانية»‎ )١( 
م500١‎ 

)1١(‏ الاستذكار, لابن عبد البر (ت: 47ه)» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» الناشر: دار قتيبة 
للطباعة والنشر بدمشق وبيروت» ودار الوعي بحلب والقاهرة» الطبعة: الأولى» 15١5‏ ١اه-‏ 


ام 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


)1( الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (ت: ۳٦٤ه)»‏ تحقيق: علي محمد 
البجاوي» الناشر: دار الجيل ببيروت» الطبعة: الأولى» ٤۱۲‏ ۱۹۹۲-۵۱٠ءم.‏ 

)١(‏ أسد الغابةء لابن الأثير (ت: 550ه) الناشر: دار الفكر ببيروت» الطبعة: بدون» 
8 ١ه-9895١ام.‏ 

(14) أسق المطالب في شرح روض الطالب. لركريا بن محمد الأنصاري» (ت: 575ه). الناشر: 
دار الكتاب الإسلامى» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)°( الأشباه والنظائر, لابن بحيم (ت: ۹۷۰ه)» وبحاشيته: نزهة التواظر على الأشباه والنظائر» 
لابن عابدين (ت: ”هاه تحقيق: محمد مطيع الحافظ» الناشر: دار الفكر» الطبعة: 
الأولى» ٤۰۳‏ ١1ه-988ام.‏ 

(1) الأشباه والتظائرء للسيوطي (ت: ١١۹ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: 
الأولى» ٤۰۳‏ ۱ھ-۱۹۸۳ءم. 

(۷) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (ت: 857ه). تحقيق: مركز هجر 
للبحوث» الناشر: دار هجر» الطبعة والتاريخ: بدول. 

(10) أصول السرخسي» للسرحسي (ت: ٠43ه)»‏ تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» الناشر: دار 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» 5١ ٤‏ ١ه-99١م.‏ 

(19) أصول الفقه» لابن مفلح (ت: ۳٦۷ه)»‏ تحقيق: فهد السدحان, الناشر: مكتبة العبيكان 
بالرياض» الطبعة: الأولى» ٤۲۰‏ ١ه-999١م.‏ 

)١(‏ أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة» لعبدالله التركي» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الطبعة: الرابعة» 51١9‏ ١ه‏ --/99١م.‏ 

)۳١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الشنقيطي (ت: ۳۹۲۳٠ه)»‏ إشراف: بكر أبو 
زيد» الناشر : دار عالم الفوائد, الطبعة: الأولى» 475 ١ه.‏ 

)"( إعلام الموقعين عن رب العالمين› لابن القيم (ت: ١ه‏ اهل تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» بمصرء الطبعة: بدون ۱۳۸۸هھ-۱۹1۸ءم. 
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(؟؟) الأعلا للزركلي (ت: 535١ه)‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشرء 
۲ 

(4؟) أفعال الرسول ييل ودلالتها على الأحكام الشرعية؛ لمحمد سليمان الأشقرء الناشر: دار 
النفائس بالأردن» الطبعة: الأولى» 5 47 ١ه-ع‏ ١٠٠١م.‏ 

)°( أفعال الرسول 0 ودلالتها على الأحكام, لحمد العروسي » الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» 
الطبعة: الأولى» ٤۳١۲‏ ١ه-١٠١۲م.‏ 

(1؟) إقرارات النبى َي - دراسة أصولية تطبيقية على الفقه الإسلامى -», لخالد السبيعى» 
رسالة ماحستير» بجامعة أم القرى» 47١‏ ١ه.‏ 

(۷) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني (ت: 917ه)» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» الناشر: دار الفكر ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

(۳۸) الأم» للشافعي (ت: 4١٠ه)»‏ تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» الناشر: دار الوفاء 
بالمنصورة» الطبعة: الأولى» ١١٠٠١م.‏ 

(19) إنباه الرواة على أنباه النحاةء للقفطي(ت: 5457ه)»: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» الطبعة: الأولى» 
5 ١ه-9/805ام.‏ 

(“( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, للمرداوي (ت: 885هم» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة: الثانية» التاريخ: بدون. 

(١؛)‏ إيضاح المحصول من برهان الأصول» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
(ت: كأاهدهع تحقيق: عمار الطاليء الناشر: دار الغرب الإسلامي بتونس » الطبعة والتاريخ: 
بدون. 

)٤(‏ بحر العلوم, أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت: ۳۷۳ه)» تحقيق: محمود مطرحي» 
الناشر: دار الفكر ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)٤(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لذن الوليد ابن رشد الحفيد (ت: 55هه). الناشر: دار 
الحديث بالقاهرة» الطبعة: بدون» 555 اھ٤‏ ۲۰۰م. 


فك 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 
س س س س س ا سسس 


(45) البداية والنهاية, لابن كثير (ت: 5/الاه)» الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون» ٤١١۷‏ ١ه-‏ 
5 ام. 

)٤١(‏ بدائع الصنائع؛ للكاساني(ت: ۸۷١ه)»‏ تحقيق: علي معوض» وعادل عبد الموحود الناشر: 
دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الثانية» ٤۲٤‏ ١ه-#8.٠١٠ام.‏ 

(5؛) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني (ت: ١٠٠٠ه)»‏ الناشر: دار 
المعرفة ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)٤١(‏ البرهان في أصول الفقه» للجويني (ت: ۷۸٤ه)»‏ تحقيق: عبد العظيم الديب» الناشر: دار 
الأنصار بالقاهرة» الطبعة: الثانية» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

(؛) البئاية شرح الهداية؛ لبدر الدين العيني(ت: ١٠۸ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» 
الطبعة: الأولى» 147٠‏ ١ه-...ام.‏ 

(41) البيان في مذهب الإمام الشافعي, للعمراني (ت: 8ه ده)» تحقيق: قاسم محمد النوري» الناشر: 
دار المنهاج بحدة, الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه- ۲٠٠١‏ م. 

(00) البيان والتحصيلء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت: ١٠57ه)»‏ حققه: محمد حجي 
وآخرونء الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة: الثانية» ١8‏ 5 ١ه-9/6/86١م.‏ 

)0١(‏ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام؛ للذهبي (ت: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: بشار عوّاد 
معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» 7١٠٠5م.‏ 

(57) التاريخ الكبيرء للبخاري (ت: 57١ه).‏ الناشر: دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» طبع 
بإشراف: محمد عبد المعيد حان» الطبعة والتاريخ: بدون. 

() تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربي» الطبعة والتاريخ: 
بدون. 

(°4) تاريخ بغداد, للحطيب البغدادي (ت: ۳٦٠٤ه)»‏ تحقيق: بشار عواد معروف» الناشر: دار 
الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة: الأولى» 471 ١ه-٠٠٠۲م.‏ 

(5©) تاريخ دمشق» لابن عساكر (ت: ١/هه)»‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: بدون» 51١٠©‏ ١ه-ه99١م.‏ 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
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(01) تبييض الصحيفة بمناقب أن حنيفة, للسيوطي (ت: ١١5ه)‏ تحقيق: محمود محمد محمود 
نصار» الناشر: دار ا لكتب ا لعلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» ٠5١ه-.155مم.‏ 

(01) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه حاشية الشُلْبِيّ» لفخر الدين الزيلعي (ت: ٤۳‏ ۷ه)» 
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق بالقاهرة» الطبعة: الأولى» 1١7‏ ١ه.‏ 

)°۸( التحبير شرح التحرير في أصول الفقه, للمرداوي (ت: هلله تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبد الله الجبرين» وعوض القرني» وأحمد السراح» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة: 
الأولى» ١۲٤١ه-٠٠٠۲م.‏ 

(519) تحرير محل النزاع في المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها والاجتهاد 
والتقليد» لتركية المالكى» رسالة ماحستير» بجامعة الإمام» 475 ١ه.‏ 

)1٠١(‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةء للسخاوي (ت: 7١1ه).‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» 5 41١‏ ١ه-99١م.‏ 

)1١(‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن (المتوق: ٤٠۸ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن سعاف 
اللحياني» الناشر: دار حراء بمكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 405 ١ه.‏ 

)1١(‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقهء للأبياري(ت: 51/8ه)» تحقيق: علي 
بن عبد الرحمن الجزائري» الناشر: دار الضياءء الطبعة: الأولى» ۲ ١اه-١ا١اء5مم.‏ 

5 تذكرة الحفاظ, للذهى (ت: ٤۸‏ ۷ھ)» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» 
8 ١ه-998١ام.‏ 

(15) التذهيب شرح عبيد الله بن فضل الخبيصي» على تهذيب المنطق والكلام لسعد الدين 
التفتازاني» وعليه حاشيتا الدسوقي والعطارء الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة: 
بدون» هه ١1ه-9985‏ ام. 

(15) ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (ت: 44 هه).» تحقيق: ابن تاويت 
الطنجى» وعبد القادر الصحراوي» ومحمد بن شريفة» وسعيد أحمد أعراب» الناشر: مطبعة 


فضالة بالمغرب» الطبعة: الأولى» التاريخ: بدون. 


(11) تعليل الأحكام» محمد مصطفى شلبيء الناشر: مطبعة الأزهر» الطبعة: بدون» 9141١م.‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


)۷( التفريع, لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري (ت: ۳۲۷۸ه)» الناشر: دار 
الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة: الأولى» ٤۰۸‏ ١ه-9/17١م.‏ 

(10) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷ه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» الناشر: 
مكتبة نزار مصطفى الباز بالمملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة» 4١9‏ ١ه.‏ 

(11) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (ت: 5/الاه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 5١ه-555١ام.‏ 

)٠١(‏ تقربب الوصول إلى علم الأصولء لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُرَيّ (ت: ٤١‏ ۷ه)» 
حقيق: محمد فركوس» الناشر: دار التراث الإسلامى بالجزائر» الطبعة: الأولى» ٤١٠١‏ ١ه-‏ 
م 

إبلفة التقربر والتحبير» لابن أمير حاج (ت: 5ل/امه الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية» 
ا 

)١١(‏ التقعيد الأصولى (مفهومه. مراحله. نماذجه). لأيمن البدارين» رسالة دكتوراه بالجامعة 
الأردنية كال ل 1م 

)۷( تقويم الأدلة في أصول الفقه, للدبوسي(ت: هم تحقيق: خليل حيبي الدين الميس» 
الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» ١۲۱٤١ه-٠١٠۲م.‏ 

(4") التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر (المتوق: 857 ه)» تحقيق: أبو 
عاصم حسن بن عباس بن قطبء الناشر: مؤسسة قرطبة بمصرء الطبعة: الأولى» 54١5‏ ١ه‏ - 
65 ام. 

)٠(‏ التلخيص» لأبي المعالي الجويني (ت: /417ه)» تحقيق: عبد الله جولالنبالي» وبشير أحمد 
العمري» الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة: 

(1") التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني(ت: ١٠5ه)»‏ تحقيق: مفيد محمد أبو 
عمشة» ومحمد على إبراهيم» الناشر: مركز البحث العلمى وإحياء التراث بجامعة أم القرى» 
الطبعة: الاولى» ك١‏ ١اه-هلمؤوام.‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس ___ 


(۷) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر (ت: *47ه)» تحقيق: 
مصطفى العلوي » ومحمد البكري» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» 
الطبعة: بدون» ۸۷١١ه.‏ 

)٠۸(‏ تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (ت: ٦۷٦ه)»‏ عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 
ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» يطلب من: دار الكتب العلمية» 
ببيروت» التاريخ: بدون. 

(۹) تهذيب التهذيب» لا بن حجر (ت: 867ه). الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية بالحند» 
الطبعة: الطبعة الأولى» 75؟١ه.‏ 

)٠(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (ت: 47/ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» 
الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة: الأولى» 14٠.٠‏ ١ه-١٠9/86١ام.‏ 

)۸١(‏ تيسير التحريرء لأمير بادشاه(ت: 4177ه), الناشر: مصطفى البابي الحلبي» الطبعة: بدون» 
١‏ ھ. 

(۸1) الثقات, لابن حبان (ت: 4 ١٠ه)»‏ طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية المندية» تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» الناشر: دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن المندء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ ه9178 ام. 

)۸١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن» لابن حرير الطبري (ت: ١٠۳ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1١147٠١‏ هھ - ۲٠٠٠١‏ م. 

(85) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َل وسننه وأيامه, للإمام البخاري 
(ت: ١١٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة: 
الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

(15) الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي (ت: ١/51ه)»‏ تحقيق: هشام مير البخاري» 
الناشر: دار عالم الكتب بالرياض» الطبعة: بدون» ٤۲۳‏ ١ه-8.٠١5م.‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


)۸7( الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي, (ت: اهل جمع وترتيب: 5 معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد الناشر: دار العاصمة بالمملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
5 اه-ا.0ام. 

(۸۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ت: 3717 7ه)» الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن - الهند» ودار إحياء التراث العربي ببيروت» الطبعة: الأولى» ١71١ه-‏ 
۲ ام. 

(MM)‏ جمع الجوامع, لتاج الدين السبكي (ت: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: عقيلة حسينء الناشر: دار ابن 
حزم ببيروت» الطبعة: الأولى» ٤۳۲‏ ١ه-٠١٠١۲م.‏ 

(۸1) جمهرة اللغة» لابن دريد (ت: ١١۳۲ه)»‏ تحقيق: رمزي منير بعلبکي» الناشر: دار العلم 
للملايين ببيروت» الطبعة: الأولى» ۷ ١ام.‏ 

(10) الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشى» أبو محمدء 
محبي الدين الحنفي (ت: ١۷۷ه)»‏ الناشر: مير محمد كتب خانه بكراتشي» الطبعة والتاريخ: 
بدون. 

(11) حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي (ت: 147) على تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن 
حجر الهيتمي» بإشراف: لحنة من العلماء» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصرء الطبعة: 
بدون» ۲٣۷‏ ۱ھ- ۱۹۸۳۲ م. 
تقرير الشيخ محمد الأنبابي» الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة: 
بدون» 5107 ١ه.‏ 

(15) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» للعطار (ت: ١5٠‏ ١ه‏ 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة والتاريخ: بدون. 

(15) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, للماوردي (ت: ٠45ه)»‏ تحقيق: علي 
معوض » وعادل عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» ۹ ١ھ‏ 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 
س ل سس ب سس سي سسب ل س س س ا سسس 


(15) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهاني (ت: ٤٠١‏ ه))» الناشر: دار السعادة 
بمصر» الطبعة: بدون» ٤‏ ۱۳۹ه-٤۱۹۷م.‏ 

(15) الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, للهيتمي (ت: ۹۷۲ه)» 
طبع على نفقة مولوي محمد جيتيكر وشركائه في بومي باهند» الناشر: مطبعة السعادة بمصرء 
الطبعة: بدون» 75 ١ه.‏ 

(1۷) الدر المنثورء للسيوطي (ت: ١١۹ه)»‏ الناشر: دار الفكر ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

(18) الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر (ت: 857ه)» تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدني» الناشر: دار المعرفة ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

(15) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني (ت: ۲١۸ه)»‏ مصحح 
الكتاب: سالم الكرنكوي» الناشر: دار إحياء التراث ببيروت. 

)٠٠١(‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون (ت: 39/ه)» تحقيق: 
محمد الأحمدي أبو النور» الناشر: دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)٠١١(‏ الذخيرة» للقرافئي (ت: 585ه)» تحقيق: محمد حجي» وسعيد أعراب» ومحمد بو خبزة» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة: الأويل» ٤‏ ۹۹٠م.‏ 

)٠١(‏ ذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب (ت: ١۷۹ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
الناشر: مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة: الأولى» 478 ١ه-ه١٠١5م.‏ 

)٠١١(‏ رد المحتار على الدر المختار, لابن عابدين (ت: 557١ه).‏ الناشر: دار الفكر ببيروت» 
الطبعة: الثانية» ٤۱۲‏ ١ه-9947١م.‏ 

)٠١(‏ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب» للبابرتقي (ت: 85/اه)» تحقيق: ضيف الله بن 
صالح العمري» وترحيب بن ربيعان الدوسري» الناشر: مكتبة الرشد» الطبعة: الأولى 
5 اهده.6.ام. 

)٠١5(‏ الرسالة في أصول الفقه» للشافعي (ت: 4١٠ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: 
مكتبة دار التراث بالقاهرة» الطبعة: الثالثة» 475 ١ه-ه.٠١٠5م.‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


)٠١١(‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» للتاج السبكي (ت: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: علي 
معوض» عادل عبد الموحود» الناشر: عالم الكتب بلبنان» الطبعة: الأولى» ٤١١۹‏ ١ه-‏ 
44 

)٠١١(‏ روضة الطالبين» للنووي (ت: ٦۷٦ه)»‏ تحقيق: علي معوض» عادل عبد الموحود» الناشر: 
عالم الكتب» الطبعة: بدون» ٤۲۳‏ ١ه-۳٣٠٠۲م.‏ 

)٠١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة (ت: ١57ه)»‏ تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» 
الناشر: المكتبة المكية بمكة المكرمة» ومؤسسة الريان ببيروت» الطبعة: الثانية» 577 ١ه-‏ 
۲ 

)٠١9(‏ سنن أبي داود, لأبي داود السجشتاني (ت: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء 
الناشر: المكتبة العصرية ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

»)۲ 2١ سنن الترمذي» لأبي عيسى الترمذي (ت: ۲۷۹ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكر (ج‎ )١1١( 
الناشر: مطبعة مصطفى‎ »)١ »5 ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ۳)» وإبراهيم عطوة عوض (ج‎ 
.ما9اه-ها١‎ 6 البابي الحلبي بمصرء الطبعة: الثانية»‎ 

)١١١(‏ سنن الدارقطني, لأبي الحسن الدارقطني (ت: 785ه)» تحقيق: شعيب الارنؤوط» وحسن 
عبد المنعم شلبي» وعبد اللطيف حرز الله» وأحمد برهوم» الناشر: مؤسسة الرسالة» ببيروت» 
الطبعة: الأولى» 475 ١ه-ع١٠٠١م.‏ 

)١١١(‏ السنن الصغرى للنسائيء للنسائي (ت: *.*ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه-9/65١م.‏ 

)١١5(‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي (ت: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة» ٤۰٥‏ ١ه-9/866‏ ١م.‏ 

)١١5(‏ سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني» لإسماعيل الأصبهاني 
(ت: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد, الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة والتاريخ: بدون. 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


)١١5(‏ شجرة النور الزكية» محمد بن محمد مخلوف (ت: ١٠١٠ه»‏ الناشر: دار الكتاب العربي 
ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدول. 

)١١١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
(ت: 85 ١٠١ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» حرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار 
ابن كثير بدمشق وبيروت» الطبعة: الأولى» 5٠05‏ ١ه-9/865١م.‏ 

)١١19(‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. للتفتازاني (ت: ۷۹۳ه)» 
والتنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح لصدر الشريعة عبيد الله الحبويي (ت: ٤۷‏ ۷ه)» تحقيق: 
زكرا ورات الناشر : داز الكنن"العلمية روت الطبعة: الأول التاريخ: بدون. 

(۱۱۸) شرح الزركشي, خملا بن عبد الله الزركشي الحنبلي (ت: ؟//اه)» الناشر: دار العبيكان» الطبعة: 
الأولل» ۱٤۱۳‏ ھ - ۱۹۹۳ م. 

)١١9(‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار (ت: ۹۷۲ه)» تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حهادء 
الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: الثانية» ٤۱۸‏ ۱ھ-۱۹۹۷١ءم.‏ 

(۰)( شرح اللمع, للشيرازي (ت: «(AV1‏ تحقيق: عبد المحيد ترکي» الناشر: دار الغرب الإسلامي 
بتونس» الطبعة: الأولى» ۹۸۸٠ء.‏ 

)١١(‏ شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ت: ٤۸٦ه)»‏ اعتناء: مكتب البحوث والدراسات في دار 
الفكر» الناشر: دار الفكر ببيروت» الطبعة: بدون» 475 ١ه-غ.٠0٠5م.‏ 

؟11) شرح سراج الدين عمر بن إسحاق الشبلي الغرنوي الهندي (ت: 91/اه), لكتاب 
المغني في أصول الفقه» تحقيق: ساتريا أفندي زين» ومحمد أحمد كسولي» في رسالتين 
ماجستير» بجامعة أم القری» 4٠05‏ ١ه-9/866ام.‏ 

)١١(‏ شرح غاية السول إلى علم الأصول» لابن ليرد (ت: ١۹۹ه)»‏ تحقيق: أحمد بن طرقي 
العنزي» الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه-٠٠٠٠م.‏ 

(114) شرح مختصر الروضة؛ للطوفي(ت: 5١/ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ٤۰۷‏ ١ه-9/61١ام.‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


)٠١١(‏ شرح مختصر المنتهى الأصولي» لعضد الدين الإيجي(ت: ١٠۷ه)»‏ ومعه حاشية التفتازاني» 
وحاشية الجرحاني» وحاشية الفناري» وحاشية الجيزاوي» تحقيق: محمد حسن محمد الناشر: 
دار التكب العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» 5 47 ١ه-ع‏ ١٠١م.‏ 

(111) شرح مختصر خليل» لمحمد بن عبد الله الخرشي (ت: ١١١١ه)»‏ الناشر: دار الفكر 
ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)1١1(‏ شعب الإيمان, للبيهقي (ت: /45ه)» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد» بإشراف: 
شار هيد الندوي»-.ضاحب" الداز" السلفية وائ بات الاش مكبة «الرشة "للش 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالحند» الطبعة: الأولى» ٤٠١۳‏ ١ه-‏ 
۳ 

)1١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري (ت: ۳۹۳ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطارء الناشر: دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة: الرابعة ٤۰۷‏ ١ه-/9/1١‏ م. 

(114) الضروري في أصول الفقه. لابن رشد الحفيد (ت: ١۹٠ه)»‏ تحقيق: جال الدين العلوي» 
الناشر: در الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة: الأولى» 9915١م.‏ 

)1١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (ت: ”40). الناشر: دار مكتبة الحياة 
ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)1١١(‏ طبقات الحفاظ. للسيوطي (ت: ١١41ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: 
الأول ٤٠١١۳‏ ١اه.‏ 

)1١(‏ طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (ت: 557ه). المحقق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار 
المعرفة ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

(؟١1)‏ طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (ت: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: محمود محمد 
الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو, الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 
1 اه 

)١١(‏ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (ت: ١85ه)»‏ تحقيق: الحافظ عبد العليم خان» 
الناشر: عالم الكتب ببيروت» الطبعة: الأولى» ٠٠۷‏ ١ه.‏ 


a 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 
الل سي ب سس الس ب ل سيب ت س س ا سسس 


)١(‏ الطبقات الكبير» لابن سعدء (ت: ١٠۲ه)»‏ تحقيق: علي محمد عمرء الناشر: مكتبة 
الخانحي بالقاهرة» الطبعة: الأولى» ١١٠5م.‏ 

)١11(‏ العبر في خبر من غبر, للذهبي (ت: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: صلاح الدين المنجد» الناشر: مطبعة 
حكومة الكويت» الطبعة: بدون» 9/15١م.‏ 

)١۷(‏ العدة ف أصول الفقه, للقاضي أبو يعلى» (ت: /ه45ه).» تحقيق: أحمد بن علي بن سير 
المباركي » الناشر: بدون» الطبعة: الثانية» ۰ Aھ-۱۹4۰م.‏ 

)1١(‏ العرف والعادة في رأي الفقهاءء لأحمد فهمي أبو سنة» الناشر: مطبعة الأزهر» الطبعة: 
بدون» 91517١م.‏ 

)1١5(‏ عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان, للصالحي» تحقيق: مولوي ملا 
عبد القادر الأفغاني» رسالة ماجستير في جامعة الملك عبد العزيز» ۱۳۹۸ - ۹۹١١ه.‏ 

)١40(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العينى(ت: 655هم)., الناشر: دار إحياء 
التراث العربي ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)١51(‏ العناية شرح الهداية, للبابرقي(ت: 85/اه)» الناشر: دار الفكر, الطبعة والتاريخ: بدون. 

)١١(‏ غاية المرام في شرح مقدمة الإمام» لأبي العباس أحمد بن ركريا التلمساني المالكي 
(ت: ٠.4ه)»‏ تحقيق: محند مشنان» الناشر: دار التراث بالجزائر» ودار ابن حزم ببيروت» 
الطبعة: الأولى» 475 ١ه-ه.٠١٠٠م.‏ 

)٠٤١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (ت: 857ه)» الناشر: مكتبة ابن تيمية» 
الطبعة: الأولى» ١١١٠١٠ه.‏ 

)١545(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني (ت: 857ه)» ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» أشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» ومعه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز» الناشر: دار المعرفة ببيروت» الطبعة: بدون» ۳۷۹٠م‏ 

(155) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب (ت: ١۷۹ه)»‏ تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية» الطبعة: الأولى» ٤۱۷‏ ١ه-995١م.‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 
ا س اس ب ل ليب ) ن س س ا سسس 


)١51(‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للسخاوي (ت: ۲٠۹ه)»‏ تحقيق: عبد الكريم الخضيرء 
ومحمد ال فهيد» الناشر: مكتبة دار المنهاج بالرياض» الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

)٠١١(‏ الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)» للقراقي (ت: ٤۸٦ه)»‏ الناشر: عالم الكتب» 
الطبعة والتاريخ: بدون. 

)١44(‏ فصول البدائع في أصول الشرائع» للفناري(ت: ١٤٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد 
إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» ٤۲۷‏ ١ه-٦٠٠۲م.‏ 

)١49(‏ الفصول في الأصول» للحصاص (ت: ١۳۷ه)»‏ تحقيق: عجيل جاسم النشمي» الناشر: 
وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 5 5١‏ ١ه-994١م.‏ 

)15١(‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, للحجوي (ت: 707١ه).‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» 41١5‏ ١ه-ه99١م.‏ 

)15١(‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» للكنوي (ت: 775١ه)»‏ ضبطه وصححه: عبد الله 
محمود محمد عمرء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» اه-5 ٠5م‏ 

)٠١١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي 
(ت: اهم تصحيح: محمد بدر الدين أبو فراس » الناشر: دار المعرفة ببيروت» الطبعة 

(°( القاموس المحيط. للفيروزا بادى وت: ۸۱۷ھ)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقشوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة: الثامنة» 
۲۰۰0-7 م. 

)٠°١(‏ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» للسيوطي» (ت: ١١۹ه)»‏ تحقيق: حيي لدين 
الميس» الناشر: المكتب لإسلامي» الطبعة: الأولى» ٤۰٥‏ ١ه-‏ 9/65 ١م.‏ 

(155) قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» للكرمي (ت: *١٠١ه)»‏ تحقيق: 
سامي عطا حسن» الناشر: دار القرآن الكريم بالكويت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

(151) القواطع في أصول الفقه, لأبي المظفر السمعاني (ت: 489ه)» تحقيق: صالح سهيل» 
الناشر: دار الفاروق بعمانء الطبعة: الأولى» 487 ١ه-١1١١١م.‏ 


E 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 
ا س الس ب ل بمب ب ن س س ا سسس 


(151) قواعد الأصول ومعاقد الفصول» لصفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق 
البغدادي (ت: ۷۳۹ه)» تحقيق: علي عباس الحكميء الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث بجامعة أم القرى, الطبعة: الأولى» ٤۰۹‏ ١ه-8م/98‏ ١م.‏ 

(150) القواعد الأصولية المتعلقة بمباحث اللغات عدا حروف المعاني عند الحنابلة (جمعًا 
ودراسة وتطبيقًا)» لعلي الشهري» رسالة ماجستير بجامعة أم القری» 4754 ٠٠٠-۵١‏ ١ه.‏ 

(159) القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات 
المعاصرة» محمد التمبكتي» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة: الأولى» 47٠0‏ ١ه-‏ 
4م 

)١١١(‏ القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي» للجيلان المريني» الناشر: دار ابن القيم بالمملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 47٠‏ ه٤‏ ١٠۲م.‏ 

)١1١(‏ القواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منهاء محمد مصطفىء الناشر: جحلة الجامعة 
الإسلامية: المحلد التاسع عشرء العدد الأول» ١١١5م.‏ 

)١17(‏ القواعد الفقهية الخمس الكبرى» والقواعد المندرجة تحتهاء لإسماعيل بن حسن بن 
علوان» الناشر: دار بن الجوزي» الطبعة: الثانية» 579 ١ه.‏ 

)١17(‏ القواعد الفقهية» ليعقوب الباحسين» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة: الخامسة» 
۰۷-A 4‏ م. 

)١15(‏ القواعد الفقهية» مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء مهمتهاء تطبيقاتهاء 
لعلي الندوي» الناشر: دار القلم بدمشقء الطبعة: الثامنة 47٠‏ ۹-۵۱٠٠۲م.‏ 

(115) القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية» محمد شبيرء الناشر: دار الفرقان 
بعمان» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

)١17(‏ القواعد, لابن اللحام (ت: *١٠8ه)»‏ تحقيق: عايض بن عبد الله الشهراني» وناصر بن عثمان 
الغامدي» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة: الثانية» 555 ١ه-ه١٠١5م.‏ 

(117) الكافي في فقه الإمام أحمد, لابن قدامة (ت: ١57ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلميةء 
الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه-4‏ 99 ١ام.‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال؛ لأبي أحمد بن عدي الجرحاني (ت: ١٠۳ه)»‏ تحقيق: عادل 
عبد الموحود» وعلي معوض» شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» الناشر: الكتب العلمية 
ببيروت»؛ الطبعة: الأولى» ٤۱۸‏ ١ه-9917١م.‏ 

(115) كتاب العين» للخليل الفراهيدي (ت: ١۷١ه)»‏ تحقيق: مهدي المخزومي» وإبراهيم 
السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الحلال» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)1١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوقٍ (ت: ١١٠٠ه)»‏ تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى 
هلال» الناشر: دار الفكر ببيروت» الطبعة: بدون» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

)1١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين البخاري الحنفي 
(ت: ۷۳۰ه)» ضبط وتعليق وتخريج: مد ا معتصم بالله البغدادي» الناشر: دار الكتاب 
العربي ببيروت» الطبعة: الثانية» ۹۹4-2 ام. 

)17١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (ت: ۹۷٥ه)»‏ تحقيق: علي حسين 
البواب» الناشر: دار الوطن بالرياض» الطبعة والتاريخ: بدوك. 

)۷( كنر الوصول إلى معرفة الأصول» للبزدوي(ت: 7ه الناشر: مطبعة جاويد بريس 
بكراتشي» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)١١(‏ لباب المحصول في علم الأصولء للحسين بن رَشِيق المالكي (ت: ۳۲٦ه)»‏ تحقيق: محمد 
غزالي عمر جابي» الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات» 
الطبعة: الأولى» 47١‏ ١إه-٠١٠۲م.‏ 

(175) لسان العرب» لابن منظور (ت: ١١/1ه)»‏ تحقيق: عبد الله علي الكبير» ومحمد أحمد حسب 
الله وهاشم محمد الشاذلي» الناشر: دار المعارف بالقاهرة» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)١71(‏ مالك حياته وعصره» آراوه وفقهه. محمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربي» الطبعة: 
الثانية» ۲٥۹٠م.‏ 

(111) المبسوط؛ للسرحسى (ت: ٠51/8ه)»‏ الناشر: دار المعرفة ببيروت» الطبعة: بدون» ٤١١ ٤‏ ١ه-‏ 


.م١5515‎ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


)٠١١(‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان (ت: 4 ه”7ه)» تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد» الناشر: دار الوعي بحلب» الطبعة: الأولى» 595١ه.‏ 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية» الطبعة: بدون» 5١5١ه-‏ 
65 إام. 

)1١(‏ المجموع شرح المهذب» للنووي (ت: 57ه). مع تكملة السبكي(ت: 5ه/اه), 
والمطيعي» الناشر: دار الفكر» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)۱١١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية (ت: 7 ده)» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد, الناشر: دار الكتب العلمية بلبنان» الطبعة: الأولى ٤۱۳‏ ١ه-9591١ام.‏ 

)18١(‏ المحصول في أصول الفقه, لابن العربي (ت: ١٤٠ه)»‏ اعتنى به: حسين علي اليدري» 
الناشر: دار البيارق» الطبعع: لول» ٤۲۰‏ ١ه-999١م.‏ 

(185) المحصول في علم أصول الفقه» للرازي (ت: ٦٠٠ه)»‏ اعتنى بما: شعيب الأرنؤوط» 
وعر الدين ضلي» الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق وبيروت» الطبعة: الأولى» 
9 اه-م.0ام. 

(185) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول» لأبي شامة المقدسي (ت: ١٦٦ه)»‏ 
تحقيق: محمود صالح حابر» الناشر: الجامعة الإسلامية» الطبعة: الأولى» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

(115) مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدلء لابن لحاحب (ت: 545ه)ء 
تحقيق: نذير هادو» الناشر: الشركة الجزائرية اللبنانية بالجزائر» ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة: 
الأولى» 4717 ١ه-٦٠٠٠۲م.‏ 

(185) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن 9 (ت: 19١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» 
الطبعة: الأولى» 51١٠‏ ١ه-995١م.‏ 

(۱۸۷) مذكرة أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي (ت: ۳۹۳٠ه)»‏ إشراف: بكر أبو زيد» الناشر: 
دار عالم الفوائد» الطبعة: الأولى» 47 ١ه.‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 
ا س اس ب سس با ب ت س س ا سسس 


(۱۸۸) المذهب الحنفي» للنقيب» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة: الأولى» ٤١۲‏ ١ه-‏ 
آم 

(185) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان, لأبي محمد عفيف 
الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي(ت: ۸٦۷ه)»‏ وضع حواشيه: خليل 
المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة: الأولى» ٤۱۷‏ ١ه-991١م.‏ 

»)ه٤٠١١ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم (ت:‎ )11١( 
الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون.‎ 

)11١(‏ المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم (ت: 4.05ه)» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية ببیروت» الطبعة: الأولى» ٤۱۱‏ ١ه-.99١م.‏ 

)۹١(‏ المستصفى من علم الأصولء للغزالي (ت: ه ٠‏ هه)» تحقيق: حمزة بن زهير حافظء الناشر: 
دار الهدي النبوي بمصرء ودار الفضيلة بالرياض» الطبعة: الأولى» 585 ١ه-18١5م.‏ 

(195) مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأحمد بن حنبل (ت: 4١‏ 7ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل 
مرشد» وآحرون» إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 
SATE‏ 

)۹١(‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يله للإمام مسلم 
(ت: ١١1١ه)ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت» 
الطبعة والتاريخ: بدون. 

(115) المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية: عبد السلام بن تيمية (ت: 557ه)» وعبد الحليم بن 
عبد السلام (ت: 587ه), وأحمد بن عبد الحليم (ت: ۷۲۸ه)» تحقيق: أحمد بن إبراهيم 
الذروي» الناشر: دار الفضيلة بالرياض» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه-١١٠٠١م.‏ 

(115) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (ت: ١//اه)»‏ الناشر: المكتبة العلمية 
ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

(111) معجم المؤلفين» لعمر كحالة (ت: ٠١۸‏ ١ه)»‏ الناشر: مكتبة المثنى ببيروت» ودار إحياء 
التراث العربي بيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 


MAD 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


(۱۹۸) معجم مصطلحات أصول الفقه» لقطب مصطفى سانوء قدم له وراجعه: محمد رواس» 
التاق قال افك العاضر. يزوف ودار الفكن تالطع الأول 4 28 
.آم 

(1195) معجم مقاييس اللغة, لابن فارس (ت: «(A10‏ تحقيق: عبد السلام محمد هاروك» الناشر: 
دار الفكر, الطبعة والتاريخ: بدون. 

)٠٠١(‏ المعونة على مذهب عالم أهل المدينة, لأبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي 
وت ١٤م‏ تحفيق: عسل سين نين إساغيل» الناشرة تدان الكس» العلمية بيروك» 
الطبعة: الأولى» ٤۱۸‏ ١ه-99/6١م.‏ 

)١١(‏ المغني في أصول الفقه. للحبازي (ت: ١۹٦ه)»‏ تحقيق: محمد مظهر بقاء الناشر: مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث بجامعة أم القرى» الطبعة: الأولل» ٠٠۳‏ ١ه.‏ 

)١١(‏ المغني» لايم قزامة ؤت كم تفيق : :عي :الله التركي» وعبد الفتاح الحلو» الناشر: دار 
هجرء الطبعة: الثانية» ٤۱۲‏ ١ه-9915١م.‏ 

)١5(‏ مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي (ت: 57٠5ه)»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت» 
الطبعة: الثالثة» ٠١٠١‏ ١ه.‏ 

)1١5(‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني (ت: ١۷۷ه)»‏ تحقيق: محمد 
فركوس» الناشر: المكتبة المكية ؟مكة المكرمة» ومؤسسة الريان ببيروت» الطبعة: الأولى» 
8 ١ه-م99ام.‏ 

(۰°) مقدمة في أصول الفقه» لابن القصار (ت: ۳۹۷ه)» تحقيق: مصطفى مخدوم, الناشر: دار 
المعلمة» الطبعة: الأولى» ٤۲۰‏ ١ه-999١م.‏ 

)1٠١7(‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لبرهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» (ت: ٤۸۸ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة: الأولى» 5١٠١‏ ١ه-.99١م.‏ 

(۰۷( الممتع في القواعد الفقهية, لمسلم الدوسري» الناشر: دار زدني بالرياض» الطبعة: الأولى» 
۲۰۰۷-A 4‏ م. 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


(۰۸) مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ للذهبى (ت: ۸٤۷ه)»‏ عنى بتحقيقه والتعليق عليه: 
محمد زاهد الكوثري» أبو الوفاء الأفغاني» الناشر: لحنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد 
الدكن بالهند» الطبعة: الثالثة» ٠٠۸‏ ١ه.‏ 

)۲٠۹(‏ مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي (ت: 517ده)ء تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: دار هجرء الطبعة: الثانية» 5٠9‏ ١ه.‏ 

)٠١(‏ مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة» للمكي (ت: 8دهم)» الناشر: مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند» الطبعة: بدون» ١١١١ه.‏ 

)١١١(‏ مناقب الأئمة الأربعة وء لابن عبدالحادي المقدسي (ت: ٤٤‏ ۷ه)» تحقيق: سليمان مسلم 
احرش » الناشر: دار المؤيد» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)١١(‏ المنثور في القواعد» للزركشي (ت: 9174ه)» تحقيق: تسير فائق أحمد محمود» وعبد الستار 
أبو غدة» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة: مصور عن الطبعة 
الأولى» 505 ١1ه-9865ام.‏ 

)1( منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي (ت: ۱۲۹۹ه)»› 
الناشر: دار الفكر ببيروت» الطبعة: بدون» ٤۰۹‏ ۱ھ/۹۸۹١ءم.‏ 

)١(‏ المنخول من تعليقات الأصول» للغزالي (ت: ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد حسن هيتو» الناشر: 
دار الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بدمشق» الطبعة: الثالثة» 5١9‏ ١ه-99/6١م.‏ 

)1١5(‏ منقب الشافعى» للبيهقى (ت: /45ه).» تحقيق: السيد أحمد صقرء الناشر: دار التراث 
بالقاهرة» الطبعة: الأولى» 89.0 ١ه-.917١م.‏ 

(115) منهاج الوصول إلى علم الأصول» للبيضاوي (ت: 585ه)» تحقيق: مصطفى شيخ 
مصطفى» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة: الأولى» التاريخ: بدون. 

)۱۷( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (ت: «A11‏ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ببيروت» الطبعة: الثانية» ٠١۹۲‏ م. 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة فى الأدلة عدا القياس 
سسس 


)٠١(‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. للْلَيْمّي (ت: ۹۲۸ه)» تحقيق: جماعة 
من العلماء بإشراف: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار صادر ببيروت» الطبعة: الأولى» 
/1ام. 

(519) منهج الصحابة في الاجتهاد» لرئيسة العمري» الناشر: دار الحدي النبوي بمصرء ودار 
الفضيلة بالرياض» الطبعة: الأولى» 475 إه-۳٠١۲م.‏ 

)٠١(‏ المهذب في فقة الإمام الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي (ت: 475ه)., الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)11١(‏ الموافقات» للشاطبي (ت: ۷۹۰ه)» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
الناشر: دار ابن عفان» الطبعة: الأولى» ٤۱۷‏ ١ه-9917١م.‏ 

)11١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسي» المعروف بالحطاب اليُعيني المالكي (ت: ٤‏ 55ه). الناشر: دار الفكر» 
الطبعة: الثالثة» 51١5‏ ١ه-995١م.‏ 

(۲۳) الموطأء لمالك بن انس (ت: 75١ه)»‏ رواية يحبى بن يحي الليثي الأندلسي (ت: 44 ١ه).‏ 
تحقيق: الدكتور بشار معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة والتاريخ: بدون. 

)۲۲١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للذهبي (ت: ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت» الطبعة: الأولى» ۱۹٩۳-۵۱۳۸۲‏ م. 

(1"5) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, لحمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت: ٤۸۷ه)»‏ الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار 
الكتب بمصرء الطبعة والتاريخ: بدون. 

(115) الدسخ في دراسلت الأصوليين - دراسة مقارنة -», لنادية شريف العمريء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» ٤۰٥‏ ١ه-‏ 8/65 ١م.‏ 

(۷) نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» للزيلعي 
(ت: ۲٦۷ه)»‏ تقديم: محمد يوسف البَئوريء صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي 


الفنجاني» إلى كتاب الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» تحقيق: محمد عوامة» الناشر: 
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سسس 


مؤسسة الريان ببيروت» ودار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة» الطبعة: الأولى» 54١/8‏ ١ه/‏ 
17١م.‏ 

)1١(‏ نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» لحسين حامد حسانء رسالة دكتوراه» بجامعة الأزهرء 
الناشر: دار النهضة العربية» الطبعة: بدون ١91١م.‏ 

(119) نفائس الأصول في شرح المحصول» للقراقي (ت: ٤۸٦ه)»‏ تحقيق: عادل عبد الموحود, 
وعلي معوضء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة: الأولى» 541١5‏ ١ه-995١م.‏ 

)١(‏ نهاية الوصول إلى علم الأصول» لابن الساعاقٍ (ت: 5954ه)» تحقيق: سعد السلمي؛ 
رسالة علمية بجامعة أم القرى» الطبعة: بدون» ٤۰٥‏ ١ه-ه986‏ ام. 

)11١(‏ التوادر والزيادات على ما في المدّوّنة من غيرها من الأمهات, لابن أبي زيد القيرواني 
(ت: ١۳۸ه)‏ تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو وآخرون, الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» 
الطبعة: الأولى» 999١م.‏ 

(11) الواضح في أصول الفقه, لابن عقيل وت: "اهدهع تحقيق: حورج المقدسي» الناشر: 
مؤسسة الريان ببيروت» الطبعة: الثاني ١آم.‏ 

)۳١(‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, محمد أبو شهبة» الناشر: عالم المعرفة» الطبعة 

(5؟١)‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن حلكان (ت: ١۸٦ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» 


الناشر: دار صادر ببيروت» الطبعة: الأولى» 145 ام. 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


ملخص الرسالة 
Abstract‏ 
المقدمة 
أهمية الموضوع» وأسباب اختياره 
الدراسات السابقة 
غ الست 
منهج البحث 
صعوبات البحث 
التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث 
الملبحث الأول: التعريف بالقواعد الأصولية» وعلاقتها بالقواعد الفقهية 
المطلب الأول: التعريف بالقواعد الأصولية 
الفرع الأول: تعريف القواعد الأصولية باعتبار مفرديه 
المسألة الأولى: تعريف القواعد 
المسألة الثانية: تعريف الأصولية 
الفرع الثاني: تعريف القواعد الأصولية باعتبارها لقبًا 
المطلب الثاني: العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية 
المبحث الثاني : بيان معنى الاتفاق» والتعريف بالمذاهب الأربعة 


المطلب الأول: بيان معنى الاتفاق 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الموض وع 
الفرع الأول: الاتفاق في اللغة 
الفرع الثاني: الاتفاق في الاصطلاح 
المطلب الثاني : التعريف بالمذاهب الأربعة 
الفرع الأول: نشأة المذاهب الأربعة 
الفرع الثاني: التعريف بالأئمة الأربعة 
المسألة الأولى: التعريف بالإمام أبي حنيفة 
المسألة الثانية: التعريف بالإمام مالك 
المسألة الثالثة: التعريف بالإمام الشافعي 
المسألة الرابعة: التعريف بالإمام أحمد بن حنبل 
الملبحث الثالث: التعريف بالأدلة الشرعية 
المطلب الأول: معنى الدليل 
المطلب الثاني: التعريف بالأدلة الشرعية 
المسألة الأولى: التعريف بالأدلة المتفق عليها إجمالاً 
المسألة الثانية: التعريف بالأدلة المختلف فيها إجمالاً 
الفصل الأول: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب 
والسنة والإجماع 
المبحث الأول: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الكتاب العزيز 
توطئة 
القاعدة الأولى: القراءات السبع متواترة 


الفرع الأول: تقرير معن القاعدة 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


ومست جوع 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة الثانية: غير المتواتر ليس بقرآن 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة الثالثة: النسخ في الشريعة جائرٌ وواقع 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة الرابعة: يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الخامسة: يجوز نسخ الحكم بحكم أحف منه 


الفرع الأول: تقرير معى القاعدة 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


لومت سوم 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة السادسة: يجوز نسخ الحكم بحكم مساو له 


الفرع الأول: تقرير معن القاعدة 


الفرع الثافي: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة السابعة: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الثامنة: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة التاسعة: يجوز نسخ الحكم والتلاوة معًا 


الفرع الأول: تقرير معى القاعدة 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الموضوع 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة العاشرة: نسخ القرآن بالقرآن جائرٌ 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة الحادية عشرة: نسخ السنة المتواترة بمثلها جائرٌ 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة الثانية عشرة: نسخ السنة الآحاد بالسنة المتواترة جائرٌ 


الفرع الأول: تقرير معن القاعدة 


الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الثالثة عشرة: نسخ السنة الآحاد بمثلها حائرٌ 


الفرع الأول: تقرير معى القاعدة 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الموض وع 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
المبحث الثاني: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في مبحث السنة 
المشرفة 
توطئة 
القاعدة الأولى: الخبر المتواتر يفيد العلم 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الثانية: خبر الواحد يوحب العمل شرعًا 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الثالثة: العقل» والضبطء والعدالة» والإسلام» شرائط معتبرة في 
الراوي 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 


الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الموض وع 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة الرابعة: رواية الأنثى مقبولة 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة الخامسة: رواية العبد مقبولة 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة السادسة: يقدم اجرح على التعديل 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

الفرع الثافي: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

القاعدة السابعة: الصحابة وهر كلهم عدول 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 


الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الموض وع 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الثامنة: الصحابة: معت رسول الله ولك أو أخبرني» أو حدثني؛ 
أو شافهني» لفظ صريح في السماع 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة التاسعة: قول الصحابي أمر رسول الله ي بكذاء أو نمى عن 
كذاء حجة في إثبات الأحكام 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة العاشرة: تحرم رواية الشاك في السماع 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 


القاعدة الحادية عشرة: يجوز للعارف رواية الحديث بالمعنى 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الموض وع 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الثانية عشرة: ما ثبت من أفعاله بي اختصاصه به فلا يشاركه 
فيها غيره 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الثالثة عشرة: ما كان من أفعاله #5 بيانًا حمل فيأخذ حكم 
جين 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 

الفرع الثالث: أدلة القاعدة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الرابعة عشرة: إذا سكت الني 5 عن إنكار فعل لعلمه بأن 
الفاعل لا ينتهي فلا أثر للسكوت. 

الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 


الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الفرع | 
الفرع | 


القاعد 


الفرع | 
الفرع | 
الفرع | 


الفرع | 


القاعد 


الفرع | 
الفرع | 
الفرع | 
الفرع | 


توطئة 


الفرع 1 
الفرع ۱ 


الموض وع 


لغالث: أدلة القاعدة 
لرابع: التطبيقات الفقهية 


ة الخامسة عشرة: سكوت النبي بل من غير مانع عن إنكار 


فعل عام به دليل جوازه 


لأول: تقرير معنى القاعدة 

لثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
لغالث: أدلة القاعدة 

لرابع: التطبيقات الفقهية 


ة السادسة عشرة: سكوت الني 4# عن فعل سبق تحريمه يدل 


على ان السرم 


لأول: تقرير معن القاعدة 
لثانن: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


لغالث: أدلة القاعدة 


لرابع: التطبيقات الفقهية 


المبحث الثالث: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في مبحث الإجماع 


القاعدة الأولى: الإجماع الصريح حجة 


ول تقرير معى القاعدة 


لثانن: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
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القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الو وغ الصفحة 

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 0 
القاعدة الثانية: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ۲۲۱ 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 4 
الفرع الثاني : بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة ۲۱ 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة YT‏ 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية ا 
القاعدة الثالثة: لا إجماع إلا عن دليل ۲٤‏ 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة ۲٤‏ 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة و 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة ۲۲٢‏ 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 6 
القاعدة الرابعة: يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهادٍ ۲۸ 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة ۲۸ 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة ۲۸ 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 9 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية f‏ 
القاعدة الخامسة: الأحذ بأقل ما قيل لا يكون إجماعًا ۳۲۳ 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 0 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة بده 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة o‏ 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الموض وع 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 


الفصل الثاني: القواعد المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة 
المختلف فيها 


المبحث الأول: قول الصحابي 

توطئة 

قاعدة: قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي آخر 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 

الميحث الثابي: الاستحسان 

توطقة 

القاعدة الأولى: الحكم بما يستحسنه امحتهد بعقله باطل 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 

الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الثانية: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل حاص حجة 
الفرع الأول: تقرير معى القاعدة 


الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


نيه 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الموض وع 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
الملبحث الثالث: الاستصلاح 
توطئة 
القاعدة الأولى: ما شهد الشرع باعتباره من المصالح فهو حجةٌ 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 
الفرع الثالث: أدلة القاعدة 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
القاعدة الثانية: ما شهد الشرع بإلغائه من المصالح فهو باطل 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 
الفرع الثافي: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 


الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية 
المبحث الرابع: العرف 
توطئة 
قاعدة: العرف في الشريعة معتبر 
الفرع الأول: تقرير معنى القاعدة 


الفرع الثاني: بيان حجية القاعدة في المذاهب الأربعة 


الفرع الثالث: أدلة القاعدة 


القواعد الأصولية المتفق عليها بين المذاهب الأربعة في الأدلة عدا القياس 


الموض وع 
الفرع الرابع: التطبيقات الفقيهة 
الخاتمة 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث التْبويّة 
فهرس الأعلام 
فهرس الفروع الفقهية 
فهرس المصادر وال مراحع 


فهرس الموضوعات 


